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مفكرًا وإنساناء 


مقدمة الطبعة الأولى 


لامناص من الاعتراف بأن مشكلة "المنهح "هى المشكلة الأولى التى تواجه هذه 

الدراسة وصاحبها منذ أمد جد بعيد» وعلى وجه التحديد» حين بدأ بحضر للحصول على, 
درجة الماجستير فى موضوع "الحذف والتقدير فى النحو العربي"» إذ كان اختيار هذا 
الموضوع - فى جوهره - حاولة لاقتحام أصول النحو التقليدى من خلال دراسة أبرز 
خحصائصه التطبيقية» وججالا حيوياً لاختبار الأسس المنهجية السائدة والمقترحة للبحوث 
اللغوية» باعتبار ذلك خحطوة ضرورية لاختيار أكثر المناهح صلاحية للأخذ به فى العربية. 
وقد أسلم البحث فى تلك المرحلة إلى حتمية وجود منهج ثالث» غير المنهح التقليدى 
الذى يبدو ملتزمًا بنصوص اللغة بى الوقت نفسه الذى تتجاوز تطبيقاته ظواهرها حتى 
إنها لتغبر - إلى مدى بعيد - خصائصها مقننا ذلك كله بيا تقرر فيه من أساليب "التأويل " 
من القول "با لحذف والتقدير" و "الزيادة" و "التحريف" و"التقديم والتأخير والفصل " 
و"الحمل على المعنى". وغير المنهج الوصفى الذى يأبى ن يراعى حقيقة موضوعية مقررة 
ف العربية الفصحى» وهى اتصاها التاريحى ووحدعا الزمنية واستحالة الفصم بين 
مراحلهاء نظراً لارتباطها العضوى بالقران الكريم. 

ثم فرضت مشكلة المنهج نفسها مرة آخرى فى تحليل "مناهح البحث عند النحاة 
العرب "وهو موضوع الأطروحة التى تقدم بها للحصول على درجة الدكتوراب 
واستمرت هذه المشكلة وآثارها موضوع بحث مباشر حينا» وغير مباشر أحيانا فيا صدر 
بعد ذلك من دراسات عن:" الظواهر اللغوية فى التراث النحوي "و "تاريخ النحو 
العربي "و"أصول التفكير النحوي " و "تقويم الفكر النحوي "وإعراب الأفعال " 
و"مفهوم اللغة عند العرب " و"التأويل فى النحو العربى: أهدافه ووسائله" 
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وهاهى المشكلة مرة أخرى مازالت حية وملحة فى هذه الدراسة عن "الحملة الفعلية"؛ 
لأن دراسة الحملة الفعلية وإن كانت غاولة للنظر فى الحزئيات النحوية فإنها لابد أن 
تخضع بالضرورة لرؤية كلية تبرأً من الآراء الذاتية المعتمدة على الانطباعات الشخصية 
لتصدر عن نظرة منهجية. ومن ثم م يكن من سبيل إلى الشروع فيها دون أن تتحدد سلفاً 
خصائص المنهح العلمى الذى بحتكم إليه فى تناوها. ذلك أن التراث النحوى غنى إلى 
أبعد الغايات بالآراء والاتجاهات فى الحملة العربية وعنهاء وف الحملة الفعلية باعتبارها 
نمطا من أناطهاء وآراء النحويين قد تلتق وقد تختلف بيد انها - سواء فى تضافرها أو فى 
تنافرها - تصور فى مجموعها منهجاً فكريا حدداً وثابتاًء فهل تأخذ بهذا ا منهج فتظل هذه 
الحاولة لدراسة الحملة الفعلية فى جوهرها شكلا آخر من أشكال الفكر التقليدى» أو 
تکتفی بتقرير ما اتفق من آراء النحاة دون ما اختلف» کا يؤثر كثير من الدراسين ‏ 
المعاصرين!...فلا نتجاوز بذلك أن نكون ممن يقرءون "لاتقربوا الصلاة "وعليها يقفونء 
فإن تلك الآراء المتفق عليها وتلك التى اختلف فيها سواء؛ إذ إن كلا منه) نتاج مقدمات» 
فهل ثمة سبيل إلى إقرار النتائج دون التيقن من سلامة المقدمات؟! أو نرفض للمنهج 
التقليدى كله مؤثرين اتباع قواعد المنهج الوصفى» الذى يفترض ضرورة تقسيم اللغة 
إلى مراحل تار خية متميزة الخصائص والسمات تحت تأثير الحقيقة القائلة إن كافة اللخات 
تتطور ظواهرها كلها: الصوتيةء والصرفيةء والنحويةء والمعجمية» والدلاليةء فى نطاق 
حر كة التطور الدءوب لكافة صور النشاط الاجتاعى» فكيف السبيل إذن- مع ذلك - إلى 
تحديد المستوى الصوابى للغة العربية والمفروض - فى إطار المنهج الوصفى - أن لكل 
مراحة مستواها الصوابى الخاص» وأنه لمجال للاحتكام إلى ضوابط الصواب وال خطاً فى 
مرحلة من مراحل اللغة فى تحليل معطيات مرحلة أخرى سابقة عليها أو تالية ها. 

وهكذا يتأكد - مرة بعد مرة - من خلال التناول التطبيقى» ما تأكد من قبل من خلال 
البحث النظرى» من ضرورة الالتزام بالأسس المنهجية منهج "التحليل اللغوي . 


کے کچ 


فى إطار منهج التحليل اللغوى إذن تتم هذه الدراسة» التى رجو أن تحقق غايتين : 


الأولى: الوقوف على ما قدمه التراث النحوى للجملة الفعلية من أحكام» ولعل من 
- 1 


احق أن نقرر منذ البداية أن التراث النحوى يضم ركاما هائلا من الأحكام التى تتصل 
بالحملة الفعلية بصورة أو بأخرى» فقد درس النحاة العرب هذه الحملة ضمن أبواب 
النحو لا يكاد بخلو منها باب» إذا استشنينا منها عددا جد محدود» كبعض موضوعات 
لمقدمات والجر بالاضافة» وحتى حين درس النجاة الجملة الاسمية فإنهم قدموا أثناء 
تقنينهم ما بعض ضوابط الحملة الفعلية: ولكن برغم هذه الوفرة فى الأحكام وهذه 
الكثرة فى الضوابط فإن الصورة النحوية للجملة الفعلية ليست واضحة المعام حددة 
القسمات؛ لأن تلك الأحكام والضوابط لاتتسم بالقدر الكاق من الاتساق في| بينهاء ومن 
ثم لاتتكامل مقوماتهاء وهكذا لاتصور فى مجموعها كافة النماذج اللغوية ها 

والثانية: تحديد الصورة التفصيلية للجملة الفعلية كا وردت فى النشاط اللغخوى» بغية 
المقابلة بين النماذج النمطبة للجملة الفعلية فى النحو وفى اللغة معأًء وفى هذا المجال فإِننا 
لانفترض سلفا تطابقا ولا توافقاً» کا لانفترض أيضا تضاربا ولا تناقضاء فان هذه 
الدراسة تحاول أن تحلل ما تقرر ف التراث النحوى من أحكام وأن تقابله با ثبت فى 
النصوص اللغوية من ظواهر» لكى تصل من وراء ذلك إلى استكشاف المدى الذى 
استطاعت أن تصل إليه القواعد النحوية فى تعبيرها عن الظواهر اللغوية» فإن ذلك نقطة 
البدء الصحيحة والضرورية فى تقويم القواعد النحوية لتتسق ضوابطها مع 
الظواهراللغويةء حتى تكون معطياتها قادرة على تمثلها وتثيلها وتجسيدها جيعا. 

ولقد حاولت هذه الدراسة أن تحقق هاتين الغايتين معاًء وأن تفى بمتطلباتيا من 
خلال تصنيف المادة العلمية - التى كانت عور البحث والتحليل - فى أربعة فصول» 
يسبقها تمهيد» ويتلوها ملحق وخاعة. 

أما التمهيد: فقد اختص ببحث مجموعة امصطلحات النحوية التى يكثر استخدامها فى 
جال الحملة العربيةء وهى مصطلحات: "الكلمة"» و"الكلاء" و"التركيب" و"الجحملة". 

وتناول القصل الأول تحليل "مفهوم الحملة الفعلية "فى التراث النحوى» وقد لاحظنا 
أن النحاة العرب يربطون بين نوع الجملة ونوع الكلمة المتصدرة فيهاء الأمر الذى يسلم 
إلى قدر من التضارب مع الواقع اللغوى»ء حيث يوحد النحويون بين ما هو ختلف فيهء 
ويفرقون بين ماهو مؤتلف منه» ومن ثم حاولنا تقديم أساس أخر للتصنيف النحوى 

۱١ 


- يتسم بالصفات الضرورية اللازمة لسلامة أى تصنيف منهجى» فاقترحنا بدلا من ذلك 
الربط بين نوع الجملة ونوع المسند فيها بصرف النظر عن موقع المسند تقدي)ً أو تأخيراً. 
ولقد رأينا من خلال التحليل اللغوى أن رعاية هذا الأساس أكثر موضوعية من الرأى 
التقليدى. . ) 

وف إطار هذا المفهوم حاولنا تحديد الأشكال النمطية للجملة الفعلية کا وردت فى 
التراث اللغوى» وقد توصلنا إلى آنا تبلغ نحو ستة عشر شكلا وتتكون أساساً من 
عناصر ثلاثة لاتزيدء هى:"الفعل"» و"المرفوع"»و"المكمل "وقد عنينا به ماعدا المرفوع مما 

يكمل معنى الحملة الفعلية سواء أكان منصوباً أم غير منصوب» بيد أننا اكتفينا بتحليل 
٠‏ المنصوب وحده؛ لأن ماعداه من غير المنصوب لايختص بالحملة الفعليةء ولايقتصر 
عليها. 

وقد تم خصيص فصل من الفصول الثلاثة الباقية من الدراسة لتحليل كل عنصر من 
هذه العناصر الثلاثة المكونة للجملة الفعلية. 
فبدأً الفصل الثانى بدراسة "الفعل "فعرض أولا لا أثر من تعريفاته عند النحا: 
العرب» وحلل مقوماتهاء وانتهى من تحليلها إلى أا لاتسطيع أن تقدم صورة دقيقة 
للصيغة الفعلية فى اللغة العربية» ومن ثم لم يكن بد من اللجوء إلى تحديد "الفعل " 
بوساطة العلامات المميزة له وفيه» وقد كانت أكثر قدرة على التعرف إليه» وأوسع فائدة فى 
التعريف به. 

ثم انتقل الفصل بعد ذلك إلى تحليل الخصائص اللغوية للصيغة الفعلية» وقد أسلمه ` 
هذا التحليل إلى أن هذه الخصائص هى التى تشكل فى حقيقتها الصور النهائية للجملة 
الفعلية» وتكون أبعادهاء وتمنحا خصائصهاء فإن الأفعال هى التى تختلف نوعا إلى متعدية 
ولازمة» وتتلوع شكلا إلى مبنية للمعلوم ومبنية للمجهول» وتتعدد موقعا فتكون متقدمة 
فى الحملة أو متأخرة فيها أو متوسطة بين أجزائها. ومن حصيلة هذا الاختلاف النوعى 
وهذاالتنو ع الشكلى وهذا التعدد اموقعى تتكون كافة النافج اللخوية للجملة الفعلية فى 
اللغة العربية. 


وقصد الفصل الثالثف ی درأاسة "المرفوع "باعتباره العنصر الثانى من العناصر الكرنة 
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للجملة الفعليةء فوجد له حالتين: الأولى يتقدم الفعل فيها عليهء والثانية يتأخرفيها الفعل 
عنه. وإذا كان اعتبار الحالة الأولى من قبيل الحملة الفعلية حور اتفاق بين النحويين» فان 
تصنيف الحالة الثانية قد خولف فيه جمهور النحاة الذين جعلوا فى نطاق الحملة 
الاسمية» مراعاة لتقديم الاسم فيها على الفعل» بيد أن الأسباب الموضوعية هى التى 
فرضت وضعها فى إطار الحملة الفعلية. 

ثم تناول هذا الفصل بالبحث كلتا الحالتين» فحصر ما لكل منها فى اللغة من صور 
وأشكال» وما قرره النحويون فيها من قواعد وأحكام» منها إلى تحليل المقولات النحوية 
فى ضوء القوالب اللغوية. 

وتناول الفصل الرابع الملكملات المنصوبة فى الجملة الفعلية» فوجد آنا على قسمين: 
أوفم) خاص بالفعل المتعدى لايأتى مع الفعل اللازم» وذلك "المغعول به. 

وثانيها لا يختص بنوع من الأفعال دون نوع» بل يكمل الفعل اللازم والمتعدى على 
السواء» وهو "المفعول المطلق". و "المفعول فيه "و "المفعول له" و "المفعول معه» 
و"الحال". وقد درس هذا الفصل كل موضوع من هذه الموضوعات دراسة تتراوح بين 
الإجاز والتفصيل» أما الإجاز ففى الحوانب التى نحسب أن القارئ المتخصص على وعى 
کامل با بحيث لا يحتاج إلا إلى تذكيره بأحكامهاء وأما التفصيل ففى بعض النواحى التى 
رأينا أن التفصيل فيها ضرورة لاستيضاح الصورة الكاملة فى النحو واللغة معاء إما لا 
يتسم به التراث النحوى من تشتت تشتت أو لما تتصف به المثورات اللغوية من قصور. 

وقد آلحقنا بموضوعات الفصل الرابع "التمييز "ولم نشا أن نجعله ضمن موضوعا ته 
رعاية لوضعه الذى بختص به» وهو أنه لا يقتصرف نوعيه معا على الحملة الفعليةء بل منه 
ما يكون مع الجملة الاسمية» كا أن منه ما يكون مع تراكيب لغوية لا ترقى لمستوى 
ا لحملة العربية ولا تتوافر فيها خصائصها. 

آما الخاتمة فقد أشرنا فيها إلى أبرز النتائج التى قدمتها هذه الدراسة فى نطاق الأفكار 
الكلية والاتجاهات الأساسية» مغفلين - عن عمد - ما أضافته فى جال النظرات الحزئية 
والآراء التفصيليةء ليس لا تتسم به هذه الآراء والنظرات من وفرة فحسب» وإن) لأن 
العمل الأساسى الذى نعتقد بإخلاص أنه الذى ينبغى أن بحظى بقدر ضرورى من 
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التحليل والتقديم والنقد والتابعةء إنا هو الركائز المنجية التى تمت فى ضوئها دراسة 
الحملة الفعلية. 

وإننا لنأمل أن تكون هذه الدراسة قد حققت قسطا من النجاح يسمح بعد ذلك 
بتحديد الموقف النهائى فى بعض الموضوعات التى تحتاج إلى معاودة النظر فى جوانب 
بعينها من تراثنا النحوى» وعلى رأس هذه الموضوعات قضيتان لا زال قسط من الغموض 
يكتنفهم| ويحيط بأبعادهماء أولاهما: علاقة المشتقات الاسمية بالعنصر الفعللى فى الجملة 
العربيةء والثانية :وضع الحملة الفعلية بين البساطة والتركيب: وهى دراسة علاقة 
المشتقات الاسمية بالفعل فى الحملة العربية فقد اختلفت فيها الآراء وتعددت الاتجاهات» 
ويمكن أن نميز فيها -بصورة عامة اتجاهين. 

أوهما: يرى وضع المشتقات الاسمية العاملة عمل الأفعال ف نطاق الجملة الاسمية. 
رعاية للحقيقة القائلة إن هذه المشتقات فى النهاية أساء وإن كانت تعمل عمل الأفعالء 
ومن ثم يقسم أصحاب هذا الاتجاه الحملة الاسمية إلى قسمين: جلة اسمية تتكون من 
مبتداً وخ وأخرى تتكون من مبتداً ومرفوع سد مسد الخبر. وحور هذا القسم الأخير 
ا لحمل التى تكون المشتقات الاسمية العنصر الإإسنادى فيها. 

وثانى الاتجاهين يفرض ضرورة وضع المشتقات التى تعمل عمل الأفعال فى جال 
الحملة الفعليةء مراعاة لما بين هذه المشتقات والأفعال من تماثل فى الدلالةء وتوافق فى 
الوظيفة. أما تماثله) الدلالى فيتجلى فى آ) يدلان على حدث وزمن معاء وأما توافقه| 
الوظيفى فيتضح فى كون) يحتاجان حتا إلى مرفوع» وقد يتطلبان بعد ذلك مكملا منصوبا 
أو غير منصوب. وبذا تكون المشتقات الاسمية العاملة عمل الأفعال فى مسلكها 
الوظيفى أفعالا وإن كانت فى تحديدها النوعى أساء. 

ولقد أخذت هذه الدراسة بالاتجاه الأول وأعرضت عن الثانى» التزاما بمعطيات عدد 
من الحقائق على رأسها: 

أولا - أن دعوى الفصل بين"العنصر الفعلي" و "الفعل " تفترض سلفا الاعتراف 
بوجود نوع من الكلمات يتضارب تحديده النوعى فى مستوى الكلمة المفردة التى يدرسها 
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عام امرف مع مسلگه الوظیفی فى مستوى اماق اتی و م ر ع آن 

ٹانیا ‏ أن مکونات "المنمر اش" عند أصحاب الاتجاه الثانى من التنوع بحيث لا 
سبيل إلى إقرار الجحمع بينه) لمجرد التقائها فى بعض الأحيان ف المسلك الوظيفى؛ لأن هذا 
التهاثل فى المسلك الوظيفى بمثابة التشابة فى بعض اللامح السطحية التى ليس هاف 
الأغوار جذورء وهل من سبيل إلى التوحيد بين "الفعل " و"المشتقات الاسمية" ك :اسم 
الفاعل»ء واسم المفعول والصمفة المشبهة» و"الاساء الحامدة " ک :المنسوب» و'التراکیب" 
ك :الجاروالمجرور» وإن التقت حينا فى حاجتها إلى مرفوع. وأما القضية الثانية: وهى 
تحديد وضع الحملة الفعلية بين البساطة والتركيب فنرجو أن نسجل فيها الملحوظات 
الأتة: 

أولا: أن الحملة البسيطة هى الحملة التى لا يتعدد فيها الإسناد» والحملة المركبة على 
العكس من ذلك هى التى يتعدد الإأسناد فيهاء ومقتضی تعدد الإإسناد فى الحملة المركبة ‏ 
تعدد الأطراف المشاركة فى عملية الإسناد ذاتهاء ومن ثم فإن وجود أكثر من طرف 
إسنادى لبعض عناصر الإسناد دون بعض لاينقل الحملة من حيز البساطة إلى جال 
التركيب»إذ المو جود آنئذ ليس سوى تكرار إسنادى لايستلزم بالضرورة تعدداً ف الإسناد 
أو تنوعا. 

ثانیاً: أن البساطة لاتتناقض مع امتداد ا لجملةء فان الامتداد زيادة فى عدد العناصر التى 
تتكون منها الحملةء وهذه الزيادة مسألة كمية لا علاقة ها بتعدد الإسنادء ومن ثم 
لاتقتض بالضرورة تركيبا. وهكذا يمكن أن تكون الجحملة البسيطة حدودة» كا يمكن أن 
تكون ممدودة. 

ثالثا: أن الحملة الفعلية - فى مجموعها - حملة بسيطة» سواء أكانت عدود تكتفى 
بمرفوعهاء آم مدودة تحتاج إلى ما بعد المرفوع من منصوب أو غير منصوب» فإن الإسناد 
فى الحالتين لا يتعدد. وقد يبدو هذا الرأى أمراً مسل فى الجملة الفعلية بشكل عام» بيد أنه 
بالتأكيد ف حاجة إلى النقاش فى موضعين: 

أوهما: فى حالة تقدم المرفوع على الفعل» وهى الحالة التى رأينا وضعها في إطار الجحملة 


-)°0 


الفعليةء إذ قد يبدو أن ثمة تكرارأً قد حدث فى عملية الإسناد نفسهاء لإسناد الفعل إلى 
الضمير العائد على الاسم المتقدم» ثم إسناد الحملة الفعلية إلى الاسم المتقدم» وسيرى 
القارئ ن هذا الرأى مرفوض. وأنه نتاج التقسيم التقليدى للجملة وفق الفكرة القائلة 
بالربط بين نوعها ونوع الكلمة المتصدرة فيها. أما مع مراعاة ما انتهت إليه هذه الدراسة 
من الربط بين نوع الجملة ونوع المسند فيها فإنه ليس ثمة تعدد للإسناد ولا تنوع ولا حتى 
تكرار لبعض عناصره؛ لأن الفعل المتأخر مسند إلى الاسم المتقدم لاعالة. 

وثانيه): فى حالة كون "الحال جملة" لامفرداًء فقد يبدو أن ثمة تكراراً للإسناد؛ لأن 
ثمة إسنادا فى ا لجملة الفعلية الأساسية التى سيق الحال لبيان كيفيتهاء ثم هنالك ما ظاهره 
أنه إسناد آخر فى الجملة الحالية. والحق أن ا لجملة الحالية إذا كانت فعلية من الميسور لمح 
نوع من التكرار فى بعض عناصر الإسناد فيها يوشك أن يسم ما يبدو أنه تعدد فى عملية 
الإسناد ذاتهاء بيد آنا مع ذلك نتوقف عن القطع برأى فى هذه القضيةء تاركين البت فيها 
لا یمکن آن جد من بحوث تتناوهاء کا تتناول غبرها من قضایا ومشکلات تشرها هذه 
الدراسة فى الجملة الفعلية وحدهاء أو تشير إليها ف الحملة العربية بأسرها. 

وبعك. . 

فبرغم ما حاولت أن تقدمه هذه الدراسة. فلا زلت أعتقد أنها ليست أكثر من جرد 
حاولة» عسى أن تجد من النقاش ما يصحح مادتاء ويقوم وجهتها - وصاحبها - على 
الطريق. 

دکتور 
على أبو المكارم 


١١ - 


فی 
المصطلحات 
الكلمة - التركيب - الكلام - الجملة 


الكلمة: 


تستخدم لفظة"الكلمة" فى أحيان كثيرة للدلالة على معنى:"الحملة - آو الجمل - التامة 
الفائدة" ومن هذا الاستخدام فى النص القرآنى قوله تعالي: « وڪرمة الله هى 
اعيا و وهی كلمة تة التوحيل "لاإله إلا الله" وقوله سبحانه: ۾ قإ” يتاهَل لكب 


تغْالَوًأً إل ڪيمة سوآء ینتا ويکر ا عبد إلا آله ول رك بو سيا ولا 


ِد بَعَضتا بعس رياب من دون آله 4 ”» وقوله: « وَتَمّتَ كلمَة رَبَكَ لأملَانْ 
جَهَنَمَ مِنَ آلجنة والٽاس أجْمَعِينٌ 4 » وقوله:"كلا إنها كلمة هو قائلها" إشارة إلى 
قولهل رَبَ آرچعون ( لعل أعْمَلٌ صَبلحا فيمًا ترت 4 *. وقد استعملت 
"الكلمة" لأداء هذا المعنى فى الحديث أيضاء ومن ذلك قوله صلوات الله عليه: (الكلمة 
الطيبة صدقة) وقوله:(أفضل كلمة قاها شاعركلمة لبيد) مشيرأ إلى صدر بيته: 


آلا کل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لاغالة زائل 
وقد شاع هذا الاستعمال للكلمة حتى ظن بعض الدارسين - قدامى ومحدثين - أن 


)١(‏ من الآية )٤١(‏ من سورة التوبة. 

(۲) من الآية )٦٤(‏ من سورة آل عمران. 

(۳) من الآية )۱١۹(‏ من سورة هود. 

)٤(‏ الآيتان (۹4» )٠٠١‏ من سورة المؤمنون. 

.هرداصمو٣‎ /۲۸١ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث‎ )٥( 

(1) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 0۸/ ٦‏ ومصادره. 
- ۷ 


إطلاق الكلمة علي "الكلام المغيد" هو المعنى اللغوى هاء حتى إن ابن هشام يقرر صراحة 
"أن الكلمة تطلق فى اللغة على الجمل المفيدة"“ والحق أن هذا الاستعال للفظ " 
الكلمة"- بالرغم ما يتسم به من شيوع - ليس سوى استخدام مجازى» أما دلالتها اللغوية 
فقريبة من دلالتها النحوية على :"اللفظ الدال على معنى» مفرد"". 

آما " اللفظ " فيعرفه بعض النحويين بأنه "الصوت المشتمل على بعض الحروف 
الهجائية "وهو تعريف لايتصف بالدقة؛ لأن من الكليات ما يرد على حرف واحد 
مثل: 'الواو "و "الباء" و"اللام" "وبعض صيغ الضمائر" و"بعض الأفعال المعتلة " ومن 
ثم تكون هذه الكلات ذات الحرف الواحد صوتاً مشتملا۔ بكسر الميمفى الوقت الذى 
هى فيه كلمة مشتملة- بفتحها - ومن ثم نؤثر التعريف الذى يراه محققو النحويين للفظ 
وهو ' الصوت المعتمد على خرج من خارج الفم"“» أى: الذى يخرج من الفم البشرى 
أو يمكن أن يخرج منه“» وقد سمى هذا الصوت لفظا؛ لأن كلمة( لفظ) لغوبًا تعنى 
الطرح» وى الصوت يتم طرح المواء من داخل الرئة إلى خارجهاء فهو إذن " مصدرأريد 
به المفعول". وهو التعريف الذى يأخذ به الدارسون المحدثون". 

و 'اللفظ " يشمل عند النحاة المهمل من الكلات والمستعمل منهاء والمهمل "مايمكن 
ائتلافه من الحروف ولم يضعه الواضع بإزاء معنى» ك: صص» و:قق» ونحوهما. فهذا_ 
وما كان مثله - لاتسمى واحدة منها كلمة؛ لأنه ليس شيئا من وضع الواضع» ويسمى 
لفظة؛ لأنه جماعة حروف ملفوظ با" . ويقصد ابن يعيش من هذا الكلام أن الكمة. 
وهى مصطلح نحوى - لاتتناول إلا الكلات الموجودة بالفعل فى اللغةء إذ إن هذه 
الكلات هى غور النشاط اللغوى الذى هو بدوره جال الدرس النحوى» ومن ثم كانت 


(1) انظر:قطر الندى وبل الصدى» وأيضا منار السالك ١ /١‏ -۷. 

(۲) حاشية السجاعى على القطر۷. 

() انظر: شرح التصريح على التوضیح .۲/١‏ 

() انظر: حاشية المصرى على ابن عقيل .٠١ /١‏ 

.٠٦/٠.يوحنلا انظر: الظواهر اللغوية فى التراث‎ )١( 

.٠١ /١ حاشية الخضریى على ابن عقيل‎ )١( 

(۷) انظر دراسات نقدية فى النحو العربى صا . 

(۸) شرح المفصل ۱۹/۱. 
-1۸A -‏ 


الكلات الممكنة الوجود" - تلك التى يمكن تكوينها من الأصوات اللغوية - غير داخلة 
فى إطار الدراسة النحوية؛ لأنها م تدخل أصلا فى نطاق اللغةء التى يقتصر على تناول 
كو نا " دالة على معنى " فالدلالة على معنى إذن هدفها عند النحويين إخراج المركبات 
الصو تية التى لا دلالة ها فى العربيةء وإن شابهت ف أوزانها-الكلمات العربية. 

والمقصود " با لمفرد" مالا يدل جزؤه على جزء معناه""» ویری ابن يعيش أن معنى " 
مفرد "عدم دلالة جزء اللفظ على شىء من معنى اللفظ ولا على شىء من معنى عرره 
مطلقاء من حیث کونه جزءا له» ويمثل لذلك بنحو: 

زيدء فإن " هذا اللفظ يدل على المسمى ولو أفردت حرفا من هذا اللفظ أو حرفين» 
نحو: الزا مثلاء ل يدل على معنى ألبتة"". ومن ثم کان اشتراط " الإفراد" فى اللفظ 
لإإخراج المركبات. 


التركيب: 


والتركيب: ضم كلمة إلى أخرى» لا على طريق سرد الأعداد» مثل قولك: قلم قرطاس 
كتاب باب" فا مركب إذا" ماضمت فيه كلمة إلى أخرى بهذا المعني“» وينقسم إلى أربعة 
أقسام. 

إسنادى: إن اشتمل على نسبة بين الألفاظ يحصل با فائدة» وإن لم تكن: مقصودة» 
نحو:العلم نور والأدب مشكور. سواء كانت فائدة تامة» كهذه الأمثلةء أو ناقصة کا فى 
نحو: فعل الشرط وحده آو جوابه وحده. 


(۱) انظر تسهیل الفوائد ٠۳‏ ابن عقيل /١‏ ١٠ء‏ حاشية الخضری .۱۸-۱۷/١‏ 
(۲) المصادر السابقة» وانظر: ابن یعیش ۱/ ٠۹-۱۸‏ 

(۳ )شرح الفصل .٠۹/۱‏ 

.٥۹عیبرلا أنوار‎ )٤( 

. ٠٤ /١يوحنلا المصدر السابق» وانظر أيصًا: الظواهر اللغوية فى التراث‎ )٥(٠ 
-۹ 


ووصفى: نحو: الإنسان الكامل. 

ومز جی: عددی نحو: هسۀ عشر» وغير عددی» مثل: بعلبك» وعیوبه. 

وواضح من هذا التحديد والتقسيم أن الم ركب بدوره " لفظ يدل على 

معنى بيد ن لفظ " المركب" مختلف عن لفظ "الكلمة" إذ١‏ إن معنى الم ركب -ك| هو 
واضح من الأمثلة - غير مفرد فى حين كان معنى الكلمة "مفرداً" كا رأينا. 
الكلام: ) 

و"الكلام"' أحد أقسام" التركيب" اللغوى» وإذا أطلق فإنه يعنى التركيب اللغوى 
الذى يفيد فائدة تامة» أى فائدة بحسن السكوت عليها" وف بعض تعريفات اللغويين - 
فيم مجحكى السيوطى - مايفهم منها أن الكلام يطلق علي" كل مايفيد" سواء استخدم اللغة 
للإفادة فى صياغة صوتية أو كتابية» آو م يستخدمها اكتفاء بدلالات أخحرى» كالإشارة» آو 
الاستدلال من الموقف والمقام". وهذا خالف لا استقر عليه رأى النحاةء الذين تدور 


(1) اخحتلف النحويون فى لفظ "الكلام" هل هو مصدر أواسم مصدر؟ [ 
ذهب فريق منهم إلى اعتباره مصدرا فعله "كلم" وقد جاء حذوف الزوائدء قياسا على: سلم سلاما 
مستدلین على ذلك بأنه يعمل عمل فعله» وإعماله دلیل على مصدریته» تقول: عجبت من كلامك 
زیداء ومنه قول الشاعر: 

ألا هل إلى ليلى سبيل وساعة تكلمنى فيها من الدهرخاليا 

فأشفی نفسی من تباربح مابہا فإن كلاميها شفاء لما بيا 
وذهب فريق آخر إلى لفظ أن " الكلام" اسم مصدر وليس مصدرًاء إذ إن مصدر " فعل " المضعف 
العين: التفعيل» ومصدر تفعل: التفعل» على ماهو مقرر صرفياء ومن ثم كانت الكلمة اسم مصدر» 
إذ المصدر: المتكلم» وقد ورد فى القرآن: "وكلم الله موسى تكليا". 
() انظر: حاشية العطار على شرح الأزهرية ٠٤‏ حاشية ابی النجا ۹-۸. 
(۳) احدث هذا التوسع فى دلالة "الكلام" موقفين متعارضين فى التراث اللغوى» فمن ناحية يرفض ابن 
سنان الخفاجى هذا التوسع» وبا أنه رأى أن مرده هو اعتبار شرط " الفائدة ٠"‏ إذ كان هذا الشر ط 
هو الباب الذى دخلت منه الإشارة ونحوها من الدلالات» فقد دعا إلى إلغاء هذا الشرط مقررا أن 
الكلام هو" ماانتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المقولةء إذا وقع ممن تصح منه أو من قبيله 
الإفادة. .. وليس جوز أن يشترط فى حد الكلام كونه مفيدا" مستدلاً على رفض شرط الإفادة بأن 
"آهل اللغة قد قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل» والمهمل مالم يوضع لشىء من المعانىء 
والمستعمل هو الموضوع لعنى وفائدة» فلو كان الكلام هو المفيد عندهم ومام يفد ليس بكلام م 
يكونوا قسموا على قسمين بل كان يجب أن يسلبوا مالم يقد اسم الكلام رأسا" وجلى أن ابن سنان 

۰ - 


تعریفاتہم حول وجود محورين يدور عليه الكلام» بدونې) لا يکون له عند النحاة 
وجود» وهما: اللفظ والإفادة' “» يقول ابن جنى معبراً عن هذا الموقف» - ناسبا رأيه إلى 
سيبويه _ " إن الكلام ما كان من الألفاظ قائ برأسه» مستقلا بمعناه" ٠‏ وإن " كل لفظ 
مستقل بنفسه» مفید فى معناه يسمى كلام" وإنه " لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة". 

وهكذا يتفق النحاة على أن مصطلح "الكلام" يلتقى مع مصطلحى 'الكلمة 
و"التركيں" فى وجود اللفظ والمعنى» ولكن المعنى فى "الکلام" لابد آن أن يكون مفيدا 

فائدة تامة محسن السكوت عليها من المتكلم والسامع أيضاًء بخلاف الكلمة » فإن اللفظ 
فیها یدل على معنی مفرد» وبخلاف المرکب أيضاً فإنه يمكن أن يكون المعنى فيه ليس تاما 
ومن ثم لايجحسن السكوت عليه» ومن ثم یکون "الکلام" بہذا المعنى أحد أشکال 
التركيب. 

بيد أن النحويين وإن حققوا هذا القدر من الاتفاق فى تحديد مدلول الكلام» فإنهم قد 
اختلفوا فى قضية الفائدة التى يتضمنهاء هل يشترط آن يجققها الكلام» بالفعل ف 
"الكلام" وهكذا بخرج من دائرته البدهیات التى لا تضيف جديداء نحو: الكل أكبر من 
الجزء والجزء أصغر من الكل» والساء فوقناء والأرض تتناء والنار حارة» والثلج باردء 
ورفض آخرون هذا الموقف» مكتفين فيها بأن يكون من شأنما الإفادة» سواء كانت تفيد 
بالفعل أو لا تفيدء ذاهبين إلى أن اشتراط تحقيتق الفائدة بالفعل قد يسلم إلى شىء من 
التناقض فیکون الشیء الواحد ۔ آی الترکیب - کلاما وغیر کلام» یکون كلاما إدا 
خوطب به من جهله حیث یستفید معنی جدیدآ» ویکون غير کلام حین يخاطب به من 


خلط بین مستویین: الكلمة والكلام» وهو ما فطن له من قبل ابن فارس حين قرر ن " أل اللخة ل 
يذكرواامهمسل فى أقسام الكلام» وإنما ذكروه فى الأبنية الهملة التى ي تغل يي ر . ومن 
ناحية أخحرى ذهب النحويون إلى ضرورة الإبقاء على شرط الإفادة | نہم اشترطوا کونہا بوساطة 
تر کیب لفظی» وھکذا دارت تعریفاتہم على وجود عنصری: اللفظل والفائدة فى الكلد.". 

انظر سر الفصاحة ۲۷ء الصاحى ٤۹-٤۸‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوي ٠٥‏ . 

(۱) انظر شرح التصریح على التوضیح ۱/ .٠۹‏ 

(۲) انظر الخصائص ۱/ ۰۱۹ وقارنه بکتاب سیبویه 1۲/۱. 

.۱۷ /١ الخصائص‎ )۳( 

.۱۸ /۱ الخصائص‎ )٤( 
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یجهله حیث یستفید معنی جدیداء ویکون غیر کلام حین خاطب به من یعرفه» أو من 
سبق خحطابه به» فإنه آنئذ لن یفید منه شیا لسبق معرفته بمضمونه"". 

وكذلك اختلف النحويون فى الإفادة:ها, يشترط أن يقصد إليها المتکلم او لا يشترط 
فيها هذا القصد» ذهب كثير منهم إلى أن "القصد" 

شرط لابد منه فی الإفادۃ التی بدونما لا کون التر کیب كلاماًء ومن بين هولاء "ابن 
هشام " "وابن مالك" وغير هما ممن زادوا فى تعريف الكلام شرطا هو أن تكون الفائدة 
مقصودة من التكلم» ومن ثم بخرجح ما ينطلق به النائم والساهى والسكران وغيرهم» 
"لأن النائم إذا أخبر بخبر فإنه لايفيد شيئاء وكذلك المجنون؛ إذ هو كامذيان» وأصوات 
ا لحیوانات» ولو فرض إفادته ك| لو قال: قام زيدء ووافق ذلك قيامه فالفائدة ) تحصل من 
إخباره» بل إنا حصلت من خارج". 

ورفض كثير من النحويين هذا الشرط» ذاهبين إلى أن شرط الكلام هو تضمن الفائدة» 
سواء كانت هذه الفائدة مقصودة من المتكلم أو غيرمقصودة منه» ومن ثم كان كلام النائم 
والمجنون- ونحوهما- عند هذا الفريق من النحويين فى حد ذاته مفيدًا؛ إذ يدل على معنى 
تام بحسن السكوت عليه وهو ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه» وإن كان غير مقصود 


بالافادة". 
الجملة: 

فى تحديد مفهوم الحملة يمكن أن نجد عدداً من الاتجاهات فى التراث النحوىء» أهمها 
اتجاهان: 


أوها: اتجاه يو حد أأصحايه یں مقهوم" الحملة" و"الكلام"» ومن ان هؤ لاء ابن 
جني" "والزخشري"» والحملة عند هؤلاء النحويين هى " اللفظ الدال على معنى تام 
بحسن السكوت عليه" يقول ابن جنى معبرأً عن هذا الاتجاه: "أما الكلام فكل لفظ 


(۲) حاشية الدسوقی على مغنى اللبيب ۲/ .٤٤‏ 
(۳) حاشية الدسوقی على معنى اللبیب ۲/ .٤٤‏ 
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مستقل بنفسه» مفيد لمعناه» وهو الذى يسميه النحويون: الجمل» نحو: زيد أخوك وقام 
زید» وضرب سعيد» وف الدار أبوك» وصه» ومه» ورویدوحاء عاء( ف الأصوات) 
و حسن»ولب» وأف»و أو" "فكل مم استقل بنقسه» وجنيت منه تمرة معناه» فهو 
كلا" وهو - بالضرورة - جلة أيضا. ويقول الزخشرى عن الكلام "ويسمى 
الحملة"" فيجعله مرادفا هاء إذ "الشىء لايسمى باسم شیء إلا إذا کان مرادفا له کا 

والاتجاه الثانى: يفرق بين "الجحملة" و"الكلام"» ويرى أن مفهوم الجملة أوسع دلالة 
من مفهوم الكلام» إذ الحملة عند أصحاب هذا الاتجاه هى " ما تضمن جزأين لعوامل 
الأساء تسلط على لفظه] أو لفظ أحدهما" أى إنها" الم ركب الإسنادي" سواء أفاد فائدة 
تامة بحسن السكوت عليها أم لم يفد» وبذلك لا يشترط فى الجحملة ما يشترط فى الكلام من 
المائدة التامة»› يقول ابن هشام معرا عن هذاالاګاه: والحملة عبارة عن الفعل وفاعله» 
کقام ريده والمبتدأً وخبره» كزيد قائم» وما کان بمنزلة أحده|» نحر ضرب اللسص» 
و: أقائم الزیدان» وکان زيد قائاء وظنلته قائ" . وبالرغم من أن هذه الأمثلة تفيد فائدة 
تامة» ما مجعل مصطلح الكلام ينطبق عليهاء فإن ابن هشام يسارع فيؤكد أن القصد من 
هذه الأمثلة الإإشارة إلى الإسناد وليس الدلالة على الإفادةء ثم يؤكد هذه التفرقة بين 
مدلول كل من المصطلحين بقوله:"'و ذا يظهر لك آنہ) لیسا مترادافین کا تومه کثیر من 
الناس» وهوظاهرقول صاحب المفصل» فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: "'ويسمى 
حملة"» والصواب أنها أعم منه» إذ شرطه اللإفادة» بخلافهاء وهذا تسمعهم يقولون: جملة 
الشرط وحملة الجواب» وحلة الصلة. وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما"" ويؤكد 


(۱) الخصائص ۱۷/۱. 
(۲) ا لخصائص ۱۷/۱ . 
(۳) انظر: شرح المفصل ۲١ /١‏ 
(6) حاشية الدسوقى على المغني ۲/ ٤٥‏ . 
() همع الهوامع .٩٦/۱‏ 
)٦(‏ المعنى. 
(۷)المصدر نفسه. 
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موقف ابن هشام الشيخ خالد الآزهرىء الذى يرى أن " بين الحملة والكلام عموم 
وخصوص مطلق» ذلك آن الجحملة أعم من الكلام لصدقها- آى تحققها ‏ بدونه» وعدم 
صدقه - آی عدم وجود الكلام - بدونها. فكل كلام جملة لوجود التركيب الإسنادى» 
ولاینعکس عکسا لغوياء آى: ليس كل جملة كلاما؛ لأنه معتبر فيه الإفادة بخلافها"' ثم 
يمثل لقوله بمثال حملة الشرط» نحو: إن قام زيد يقم عمرو» فإن قولك (قام زيد) 
فيها"يسمى جملةء لاشتماله على المسند والمسند إليه» ولا يسمى كلاما؛ لأنه لايفيد معنى 
کس“ ن السكوت عليه؛ لأن (إن) الشرطبة أخرجته عن صلاحيته لذلك؛ لأن السامع ينتظر 
ا لجرا" ويخلص من ذلك إلى أن هذا المثال ونحوه 'دليل على عدم ترادف الحملة 
والكلام» ورد على من قال بترادفه"". 

هذان الاتجاهان هما أبرز الاتجاهات النحوية فى تحديد مفهوم "" الحملة" العربية» ومن 
المؤكد أن بينه| نقاط اختلاف» كا أن من الممكن أن نلحظ فيه نقاط التقاء» سنحاول أن 
نشير إليها في يلى: ) 

أولا: أن الاتجاه الأو ل لم يقف عند بيان"اللفظ " الذى يحمل المعنى التام الفائدةء حددا 
لصوره وأشكاله» وإن كان قد قدم فى بعض الأحيان أمثلة له» مكتفيا باعتبار المحور الذى 
تدور عليه "ا لحملة" وجودا وعدما هو "الفائدة التامة" وحدهاء وهكذا يمكن أن يوصف 
هذا الا تجاه مع شىء من التجوز سیر بأنه اتجاه معنوى» أو "كيفي". فى معام جحته لمفهوم 
الحملة العربية. 

آما الامجاه الثانى فإنه م يعن بتلك الفائدةء وإنا اهتم با رأى أنه "مكونات الحملة" 
ورأى فى هذا المجال آنه لابد فيها من ركنين أساسيين» بصرف النظر ع) إذا كان 
لتوافرهذين الركنين معأ فائدة تامة أو ليس له هذه الفائدةء ومن ثم يمكن أن يوسم هذا 
الاتجاه - دون تجوز كبير - بأنه اتجاه شكلى أو "كمي" فى مقابل ذلك الاتجاه الكيفى 
المعنوي. 


.) )شرح قواعد الإإأعراب (خطوط غير مرقم‎ ١( 
(۲)السابق.‎ 
£ 


ثاناً: أن أصحاب الاتجاه الأول - كا هو واضح - لاينظرون إلى الجحملة باعتبارها" 
نموذجا تركيبياً" وإن) بجحددونا من خلال كونها " حدثاً لغويا" والحدث اللخوي - كا 
هو مقرر- لایتکون مں کلات فحسب» ِد تشترك فه عناص ر آخری لاسبیل ا 
إغماها»حتى أنه ليمکن القول يانه جموعة من النظم المتازرة "للكلات" و"النر 
و"التنغيم"» ومن ثم فإن الجملة فيه ليست نظاما للكلهات فحسب كا يفهم من تصور 
آآصحاب هذا الاتجاه. ومن ناحية أخرى فإن البحث النحوى لا يتناول الحدث اللغوى 
إلا مقارنته بالنموذج التركيبى للحكم عليه تصويباً أو تخطئة فى مرحلة التطبيق» أما فى 
مر حلة التفنين فإن البحث النحوى وإن كان يبدأ من الأحداث اللغوية» أو مايشبهها من 
نصوص تراثيةء فإنه لا يتوقف عندهاء وإن) ليتجاوزها إلى الخصائص العامة المشتركة 
بينهاء بحيث يقدم لنا فى النهاية أشكال "النماذج التركيبية " للجملة بأسرها. 

وإذا كان أصحاب الاتجاه الثانى قدموا تعريفاتهم حاولين "وصف'" النماذج التركيبية 

نهم مالبثوا أن وقعوا فى خطأً الاعتراف بأن "كل كلام جملة" الأمر الذى اضطرهم 
لبحث عن "ركن الحملة"اللذین بدوني لایکون هما عندهم وجود فی 'آی کلام' ا 
يلتقون مع أصحاب الاتجاه الأول فی قبول الأحداث اللغوية» م محاولون فيها من 
جانبهم -العثور على شكل ولو مقدر للناذج التركيبية. 

وتوضيحا هذا الالتقاء بين الاتجاهين ننقل هنا تصور النحويين لأمثلة "الكلام" 
مذكرين منذ البدء بأنهم يتفقون فى أن هذه الأمثلة ‏ بالضرورة -أمثلة للجمل أيضاًء سواء 
منهم من يوحد بين مفهومى "الحملة "و"الكلام" أو يفرق بينه|. 

إن التركيب" الذى ينعقد به الكلام ويحصل منه الفائدة يتكون من اسمين» أو من 
(1) انظر: الظواهر اللغوية فى التراث النحوي١/ ۷١‏ ومصادره» ومن الجلى أن هذه الصور الثانية 

لتركيب "الكلام" لاتحصر كل أناطه المغيدة» فمن المؤكد أن"اللفظ الذى يفيد فائدة تامة بحسن 

السكوت عليها" يتجاوز هذه الأناط اللغوية إلى غبرهاء ف"الحديث اللغخوي" الذى يفيد يمكن أن 
يكون كلمة واحدة» اس| أو فعلا أو حرفاء فنحو: محمد فى إجابة من نجح ؟ تفيد فائدة تامةء 
وكذلك لو قلت: سافرء فى إجابة: أين حمد؟ ونحوها لوقلت: نعم» أو بلى» أو كلا ومثيلاتا من 

حروف الجواب فإنها تعطى معنى تاما بحسن السكوت عليهء كذلك يمكن أن يكون "الكلام" 


مکونا من حرفین» أو حرف وفعل آیضا» کا فى نحو: م بحضر, أو: ياليت. 
© 


فعل واسم» آو من جلتينء أو من فمل واسمين» أو من فعل وثلاثة أسماءء أو من فعل 
وأربعة أسماء» أو من اسم وجلةء أومن حرف واسم. 

١‏ فإذا تألف من اسمين كانت صوره أربعة: 

(آ) آن یکونا مبتداً وخبراء نحو: زید قائم. 

ب) آن يكونا مبتدأً وفاعلا سد مسد الخبر» نحو: أقائم الزيدان. 

(ج) آن يكونا مبتداً ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر» نحو:أمكرم الطالبان. 

(د) آن يکونا اسم فعل وفاعله» نحو: هیهات العقيق. 

وإذا تلف من فعل واسم کانت له صورتان: 

(آ) آن يون الاسم فاعلاء نحو: قام حمد. 

(ب) أن کون الاسم نائب فاعل» نحو أكرم محمد. 

۳ وإذا تألف من جلتین کانت له صورتان: 

(1) أن ترتبط الجملتان بأداة من أدوات الشرطء وهما جملتا الشرط والجزاء نحو إن قام 

(ب) أن ترتبط الجملتان بأداة من أدوات القسم» وما جلتا القسم وجوابه 
نحو:أحلف بالله لمحمد قائم. 

٤‏ ومثال ائتلافه من فعل واسمین: کان زید قائ|. 

٥‏ ومثال ائتلافه من فعل وثلاثة أساء: علمت زيدا فاضلا. 

1 ومثال اتتلافه من فعل وأربعة أساء: أعلمت زيدا عمراناجحا. 

۷-ومثال ائتلافه من اسم وجملة: محمد نجح أخوه. 

۸ ومثال ائتلافه من حرف واسم» التمنى» ألا ماء. والنداء» نحو: يا زيد. 

وإذا كان للأناط السبعة الأول مايبرر إدراجها ضمن "الجمل" عند أصحاب الاتجاه 
الشكلء » بحكم تضمن كل نوع منها لطرني الإسنادء فإن من المؤكد أن النوع الثامن منها 
بشقيه - التمنى والنداء - لايتضمن إسناداً لغوياء ومن تم فإنه كان من المحتم أن يجحذف هذا 
النوع من أشكال الجملة العربية عندهم» حتى يتسم منهجهم بالاتساق» ولكنهم -التزاما 
بقبول كل نماذج "الكلام" فى نطاق "الجملة" - ل مجدوا مفرا من الاعتراف به باعتباره 
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"لفظاً مفيداً فائدة تامة بحسن السكوت عليها" وهكذا اضطروا إلى البحث فى نطاق فى 
نطاق اللفظ عن طرف التركيب اللإإسنادى:المسند والمسند إليه» ولا م يسعفهم وجوده إلى 
افتراض جوا إلى افتراض أن هاتين الصورتين للجملةالتمنى والنداء تدخلان فى نطاق 
ا لحملة الفعلية المكونة من فعل واسمين» بدعوى أن أصل: يا زيد - مثلا- أدعو زيدا. 

وفضلا ع) فى هذا التقدير من تجاوز لمنهج البحث النحوى» الذى ينبغى أن يلتزم 
بتحليل ما هو موجود وليس افتراض ما ليس له فى الواقع وجود» فإن المقارنة بين 
تعبیری: يازید» و:أدعو زيداء يؤكد وجود فوارق بينها لاسبيل إلى إغفاها أو إماها- 
سواء فى صيغة كل تعبير منهاء أو فى الموقف اللغوى الذى يستعمل فيه كلاهما. 

أما فى مجال الصياغة فإن تعبير: (أدعو زيداً) حملة خبرية يمكن أن يتو جه إليها الحكم 
بالتصديقق أو التكذيب» فى حين أن تعبير:( يازيد) إنشائى لامجال للحكم عليه صدقا أو 
كذباًء إذ ليس ثمة حدث خار جى يمكن مقابلته به معرفة مدى اتفاقه معه أو اختلافه عنه. 

وأما فى الموقف اللغوى الذى يستعمل فيه كل من التعبيرين» فلأن (يا زيد) تعبير يقطع 
بثنائية الأطراف المشاركة فى هذا الموقف» إذ لايلمح إلى وجود أحد غير المتكلم والنادى» 
أما (أدعو زيداً) فإنه يشير إلى وجود أطراف ثلاثة هى:المتكلم» والمخاطب» ثم المتحدث 
عنه وهو (زید). 

وجلى أنه وبعد هذا الاختلاف الواضح بين التعبيرين صياغة واستعالا لايصح إلحاق 
أحدهما بالآخرء فإن هذا الإلحاق لايصبح جرد ادعاء فحسب» بل يمثل رفضاً لواقع 
لخوى ينهض شاهدا على نقيضه. ولي يحمل النحاة على الانزلاق فى هذا الموقف إلا 
التزامهم بقبول كل أشكال "الكلام" ف نطاق الجملةء الأمر الذى جعل أصحاب 
الاتجاه الكمى الشكلى يلتقون مع أصحاب الاتجاه المعنوى فى قبول " كل حدث لغوي " 
ما دام "يفيد فائدة تامة بحسن السكوت عليها" ومن بين ذلك - بالضرورة - التمنى» 
والنداء. 

نخلص من هذا كله إلى أنه لا ينبغى تحديد الحملة من خلال الأحداث اللغوية 
وحدهاء كا فعل أصحاب الاتجاه الأولء فإن هذه الأحداث لاتندرح تحت حصره 
لارتباطها بالمواقف اللغوية الخاصة» وهى بالغة التنوع شديدة الاختلاف عظيمة 
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التشعیب» كا لا ينبغى افتراض وجود "ركنين أساسيين" فى التركيب اللغوى الذى 
تتكون منه الحملة ک| ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثانى» لما فى ذلك من تعارض مع واقع 
اللغةء بحيث يضطر القائلون به إلى اللجوء إلى " الفرض" و"التأويل"والقول "بالحذف" 
و"والتقدير" مما يتناقض مع ما يجب أن يكون عليه منهج البحث النحوى من التزام 
موضوعی من ظواهر. 
ومن ثم فإنه لا مفر فى تحديد الجحملة العربية من رعاية أمرين: 
الأول: تحديد الأشكال النمطية للجملة. 
الثانى: عدم الالتزام الكمى الافتراض فى هذا التحديد. 
ومن هذا المنطلق فإنه يمكن آن يضاف إلى الأشكال الثانية للجملة تلك التى سبقت 
الإإأشارة إليها- أشكال أخرى تتكون فيها الجحملة من عنصر واحد فقط» يكون "اس)" أو 
"فعلا" آو "حرفا" أو "اسم فعل". كا يمكن أن تتكون الجملة من حرف وفعل أو من 
حرفین أيضا. على نحو مامثلنا به منذ قليل. 
وتطبيقاً لذلك فإنه يمكن القول بأنه بدلا من قول بوجود ثانية أشكال فحسب 
للجملة العربيةء یوجد فیھا فی الواقع ربعة عشر نمطا یمکن جمعھا فی تقسیم کمی ثلاڻی 
على النحو الاتى: 
١‏ جمل وحيدة العنصر أو الركن. 
جمل ثنائية العناصر أو الأركان. 
۳ جمل متعددة العناصر أو الأركان. 
کا بمكن تقسيمها - نوعيا- إلى أقسام ثلاثة: 
١‏ حمل فعلية وذلك إذا كان المسند فيها فعلا. 
حمل اسمية وذلك إذا كان المسند فيها اساً. 
۳ جمل ظرفية وذلك إذا كان المسند فيها ظرفا أو جاراً ومجرورا. 
وإدذا كان ركيزة التقسيم الكمي _ تحديد عدد العناصر المشتركة فى تكوين الحملة» 
| بصرف النظر عن التصنيف النحوى هذه العناصر» فإن عور التقسيم الكيفى أو النوعى 
هو على العكس من ذلك - رعاية نوع المسند فى هذا التصنيف» على نحو ما سنفصل 
القول فيه فى الفصل التالى: 


-TA - 


أدرك النحويون منذ عصر مبكر وجود نوع متميز من ا لجحملة العربية» اصطلحوا عليه 
ب " الجملة الاسمية"» وهذان النوعان هما كل ما تحتويه الحملة العربية - عند جمهور 
النحويين - من أنواع. بيد أن هذا التحديد الثنائى ل يحظ بموافقة بعض النحويين» الذين 
وجدوا أن ثمة أنواعا أخرى للجملة العربية لاتندرج تحت هذين النوعين» وهكذا وجدنا 
فريقا منهم يذهب إلى القول بوجود نوع ثالث غير النوعين السابقين» وهو" الجملة 
الظرفية" التى يكون ركنها المتقدم ظرفا أو جارًا ومجرورًا. وفريقا آخر يقرر وجود أنواع 
أربعة» حيث يضيف إلى الأنواع الثلاثة السابقة ما اصطلحوا على تسميته ب"الحملة 
الشرطية " حتى يستكملوا-فى نظرهم - جميع آنواع الجملة العربية. 

وليس يعنينا هنا ن نحسم هذا الخلاف بين النحويين فى تحديد الموجود بالفعل من 
الأنواع فى الجملة العربيةء فإن ذلك موضعه بحث خاص نأمل أن نصدره فى وقت قريب 
ومن ثم فإننا سنكتفى بأن ندرس فى هذا الموضع مفهوم" الحملة الفعلية" و"الأشكال 
النمطية "الو جودة ها فى العربية. 
مفهوم الجملة الفعلية: 

يعرف النحويون الجحملة الفعلية بأغا ا لجملة "المصدرة بفعل"»أما ا لجحملة الاسمية فإنها 
"التى يتصدرها اسم" .وهذا التحديد - وإن كان يصلح لتصنيف كثير من الجمل 


() المغنى» حاشية الدسوقى عليه۲/ ٤١‏ وما بعدها. 
(۲)المصدران السابقان. 
۔- ۹ 


الفعلية والاسمية - لايمكن قبوله فى تصنيف جيع ناذجهاء فمن ناحية ثمة العديد من 
ا لجمل التى يعدها النحاة فعلية وم يتصدرها فعل» أو اسمية ولم يتصدرها اسم:وهى تلك 
التى يتصدرها احرف عاملا كان كا يقول النحاة أو جملا _نحو: إن الوضع مترددء ولا 
آمل يرجى منه»و م يقم المثقفون بدورهم» فهل يتخلصون من تطلعاتهم؟ ومن ناحية 
أخرى ثمة كثير من الجمل التى يتصدرها اسم ومع ذلك يعدها النحويون جملا فعلية 
لا اسمية كا لو كان الاسم التقدم حالا نحو قوله تعال:( خشعا أتصدر هة 
حرجون 4 و مفعولا نحو قوله سبحانه: ففریقا كدب وریا قورت ي ۰ 
فی تات آله ون 4" وذلك مطرد أيضا عند جمهرر النحرین فی جملة الد سط 
إذا وفع الاسم بعد أداته نحو (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
له“ وجلة القسم نحو: ‏ وليل إذًا عى 4 والنداء نحوظ قوم إنکہ 
طلَمْتّم أنفسُّم 4 والندبة أو الاستغاثة ئة نحو: « يتأسفى عل يوسف » ”> 
والتحذير أو الإغراء» نحو: رأسك رأسك» و:أخاك أخاك“. 

وقد حدا هذا الموقف ببعض النحويين إلى إعادة النظر فى تحديد الحملة الفعلية 
والاسمية» فذهبوا إلى العبرة فى التصدر بكون الكلمة ركنا من أركان الجملة بالقعل أو 
أا كانت فى الأصل ركنا من أركانهاء وهكذا تكون الجملة الاسمية هى ال مكونة من مبتداً 
وخبرء أو كان أصله المبتدأ الخبر» والفعلية هى ا مكونة من فعل وفاعل» أو ما كان أصله 
الفعل والفاعل". وواضح أن هذا التفسير يمكن أن بحل جانبيا من المشكلات التى 


(١)من‏ الآية (۸۷) من سورة القمر. 

()من الآية (۸۷) من سورة البقرة. 

(۳)من الآية (١۸)من‏ سورة غافر. 

( )من الآية )١(‏ من سورة التوبة. 

ٍ من سورة الليل.‎ )١( الآية‎ )٥( 

(7 )من الآية )6٤(‏ من سورة البقرة. 

(۷)من الاآية. )۸٤(‏ من سورة يوسف. 

()مطلع بیت لإبراهیم بن هرمة آو مسین الداري - على خلاف- وتكملته: 
أخاك أخاك فمن لاأخاله كساع إلى الميجا بغير سلاح 

انظر: الكتاب ١۹/١‏ ومعجم شواهد العربية /١‏ ۸۸. 

.٠٤١ ١٤٤ /۲ والمغنى‎ ۸٤ - ۹۷ وأسرار العربية‎ ٠۲۸ /٤ انظر: المقتضب‎ )۹( 

»ل 


أشرنا إليها منذ قليل» إذ يستبعد فى ضوئه ما تقدم من الحروف باعتبارها ليست أركانا عند 
النحويرن» كا همل ما تقدم من الأساءء فلا يراعيها فى التصنيف مادامت ليست ركنا من 
أركان الجحملةء بيد أن ثمة مشكلات آخرى لا يستطيع هذا التفسير أن يقدم ها حلاء وأبرز 
هذه الشکاد<ت: 
أولا: أن ثمة عدداً من المواضع التى لا تصلح لتطبيق التعريفين السابقين لنوعى 
الجحملة عليهاء ومن ذلك المبتداً والمرفوع الذى يسد مسد الخبر» نحو: هل حاضر 
الطالبان» وما مكرم المهملونء» فإن المو جود فى المثالين ليس مبتداً وخبراًء وأيضاً ليس فعلا 
وفاعلاء ولم يكن أصله) المبتدأوالخبر أو الفعل والفاعل. 
ثانيًا: أن ثمة عدداً من المواضع التى ينطبق عليها التعريفان معأًء ومن ذلك مثلا: ظن 
محمد الأمل دانيأء ففى الحملة كا ترى فعل وفاعل فهى إإذن جملة فعلية» وكذلك فيها"ما 
كان أصله المبتدأوا لبر" ومن ثم تكون جملة اسمية وهكذا يكون لدينا جملة واحدة» فى 
موقف لغوى واحد» صالحة لتصنيفها على أنها حملة فعلية واسمية معاً. 
ثالثا: أنه وفقا هذا التحديد يفقد مفهوم الجحملة وحدة النسق فيه» ويتسم باضطراب 
تصنیف عناصره» حیث يوحد بین ما هو عتلف فى الوقت الذى يفرق فيه بين ما هو 
متفق» وحسبنا أن نشير هنا إلى مجموعتين من الأمثلة لتحليلها تأكيداً هذه الحقيقة: 
(1) المجموعة الأولى (ب) المجموعة الثانية 
-الحق ضائع ضاع الحق 
-الحق ضاع -يضيع الحق 
-الحق يضيع ٠‏ ) 
فيضع النحويون حملة"الحق ضائہ ' ف قسم واحد مع حملة "الحى ضاع 1 أو"الحق 
يضيع ' باعتبار ما جميعا من قبيل الحملة الاسميةء ثم يفرقون كا هو واضح بين جملتى 
"الحق ضاع" و"وضاع الحق". فيضعون الأولى فى نطاق الحملة الاسمية» والثانية فى 
نطاق الحملة الفعليةء وكذلك يفعلون مع "الحق يضيع" ويضيع الحق". فهل يستند هذا 
- 1 


الملجموعة الأولى اسم هو ركن فى الجملةء والمتقدم فى المجموعة الثانية فعل هو - بدوره 
ركن من أرکانہا. 

لكن السؤال الذى يفرض نفسه في هذا المجال هو: هل هذا السند الذى ارتكز عليه 
هذا التصنيف صالح للأخذ به» ومن ثم لا مناص من قبول نتائجه ؟ أو أنه غير صالح لا 
مفر من إعادة النظر فيه ؟. 

إن حور هذا التصنيف هو الربط بين نوع الحملةء والكلمة المتقدمة. 

ومن ثم فإنه لا يلاحظ إلا جانباً واحداً من جوانب اللغةء وهو "شكل الجملة» وهو 
بالضرورة لايشير إلى ما وراء هذا الشكل من جوانب آخرى ذات تأثير فيه» فضلا عن أن 
هذا التصنيف لا يأخذ بہذا الربط بشکل مطلق» فإنه - کا رأينا - يغفل ما هو متقدم 
بالفعل تحت دعوى عدم اعتباره؛ لأنه ليس ركنا. وهكذا يكون هذا السند الذى اعتمد 
عليه النحويون ليس مسلم)ء بل إن المتأمل له يأخذ عليه عدداً من المآخذ تحتم كلها إعادة 
النظر فيه. 

أوهما: أن أمثلة المجموعة الأول لا تسير على نسق واحد فى أداء المعنى اللغوى للجمل» 
فإن معانى الجمل تختلف بالرغم من انضوائها تحت لواء "الحملة الاسمية" عند النحاة. 
ففی جملة ' الح ضائع' تجد حکا على الحق بالضیاع) وھو۔ کا تری - حکم مطلق لا 
علاقة له بالزمان» بحيث يمكن أن يرقى إلى أن يكون أمرا له صفة الثبوت والدوام 
والاستمرار. أما فى الحملتين "الحق ضاع" آو"الحق يضيع" فإن كل ما يمكن أن يستفاد 
من لفظيه| هو الدلالة على ضياع الحق خلال فترة زمنية محدودة لاتتجاوزها الدلالة إلى 
غيرهاء فها نحن أمام قسم واحد من الجمل عند النحاةء ولكنه قسم لاتشابه بين نماذجه 
من حيث المعنى» بل إننا- بيقين - أمام معان متعددة لا تتهاثل فضلا عن أن تتطابق» الأمر 
الذى يجعل تصنيفها فى قسم واحد» ووضعها فى إطار واحد» واعتبارها نوعا واحدا عملا 
يحالف مايقرره واقع اللغة. 

وثانيها: أن النحاة يفرقون كما رأينا بين جملتى " الحق ضاع" أو "الحق يضيع" وجملتى 
" ضاع الحق" أو " يضيع الحق " حيث يقررون أن الأوليين من قبيل الاسميةء والثانيتين 


۲ 


من قبيل الفعلية» بيد أن ملاحظة المعنى لا تؤيد هذا التقسيم؛ إذ إن المعنى الذى تفيده جملة 
“الحق ضاع " هو المعنى نفسه الذى تفيده جملة" ضاع الحق "وهو "نسبة الضياع إلى الحق 
خلال فترة زمنية حددة" وكل ما هنالك من فارق بين الجملتين أن جملة "الحق ضاع" 
بتقدم فيها الاسم» فی حین أن جملة "ضاع الحق" قد تقدم فيها الفعل»ء وهذا التقدم للاسم 
أو الفعل مرتبط بأهمية المتقدم بالنسبة للعناصرأو الأطراف المشاركة فى الموقف اللغوى» 
فدلالة هذا التقدم إذن ترتد إلى حاولة المتكلم تلبية احتياجات الظروف المؤثرة فى الموقف 
اللغوي. ولا تأثبر ها فى تحديد نوع الحملة. فحين أقول: "الحتى ضاع" بتقديم " الحق" 
فلأن الموقف متم بقضية " الحق" بالدرجة الأولى»ء ثم يتى الحكم عليه بالضياع فى مرتبة 
تالية. أما حين أقول"ضاع الحق" فلأن العوامل المؤثرة فى الموقف معنية بهذا الحدث من 
الأحداث أولاء وتأتى نسبة هذا الحدث إلى الحق فى مرتبة تالية» وهكذا يمكن أن تلمس 
بين التعببرين خلافا فى الموقف اللغوى الخاص الذى يعبر عنه كل منهاء بيد أن الحملتين 
تؤديانبعد هذا - معنى واحدا» وهو " الحكم بضياع الحق خلال فترة زمنية حدودة . 
وذلك ختلف بالقطع عن الحكم بضياعه مطلقا من قيد الزمن» وهو المعنى الذى تفيده 
حملة' الحق ضائع ". 

وشبيه بهذا أيضا ما بين جلتي" الحق يضيع" و" يضيع الح" من صاة. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن وضع جلتى "الحق يضيع" أو "الحق ضاع" فى مقابلة 
ملتی "ضاع احق" أو" ر بضيع احق" من شأنه إهمال مابينهم| من صلات ونزيق ما بينهما 
من علاقات. 

ثالثها: يقتضى التصنيف النحوى التوحيد بين دلالة الحملة البسيطة ودلالة الحملة 
المركبة - مالفا بذلك ما تقرر فى الأصول النحوية من أن كل زيادة فى اللفظ أوالمبنى 
تقتض زيادة فى المعنى”. وبيان ذلك أنه إذا اعتبرنا جملة" الحق ضاع" أو "الحق يضيع " 
حلة اسمية فإنها بالضرورة تصبح جملة مركبة؛ لأن ابر حينئذ جملة " ضا" أو و " يضيع " 
وفاعله المستتر. فى حين تكون جملة "ضاع الحق" أو "يضيع الحق" جملة بسيطة» ومن ا لحلل 
أن حملة 'ضاع الحو" أو يضيع احق" تؤدى المعنى الذى تؤديه حملة " الحى ضاع' أو الحق 


(۱) الخصائص۲/ ٠۲٠٤ ٠١١ ٠۳‏ وانظر: الظواهر اللغوية فى التراث النحوي۱/ ٠١‏ وما بعدها. 
- ۲ 


يضيع "» ومعنى هذا أن الحملة البسيطة تؤدى المعنى نفسه الذى تؤديه الجحملة المركبةء فى 
حون يجب أن تفيد المركبة معنى لا تفيده البسيطةء وإلا كان التركيب عبغا للأنه آنئذ لا 
يتضمن معنى ولا يقتضى دلالة. 

رابعها: آن جمهور النحويين حين يلغى اعتبار ما تقدم من الحروف من ناحيةء ويصنف 
جملة " الحق ضاع "أو " الحتق يضيع" فى نطاق الحملة الاسمية من ناحية ثانية» يقع فى 
تناقض حين يقرر آن وقوع هذه الجحملة بعد أداة الشرط يحوها إلى فعلية ولا تبقى على 
اسميتهاء مع أن دخول أداة الشر ط لایغیر من "شکل الجملةء وإنما كل ما ينتج عنه هو 
الربط بين دلالتها ودلالة الجواب على نحو يجعل الأولى مقدمة للثانية. 

وتوضيح ذلك أن النحويين كا رأينا يلغون اعتبار ما تقدم من الحروف» ویعتبرون 
جملة"الحق ضاع" مثلا جملة اسميةء ولكنهم حين يحللون الجملة ذاتها حين تقع ف تر كيب 
الشرط هو نحو: إن الحق ضاع فامتشق سلاحك» يزعمون أنا قد صارت جلة فعلية. 
وواضح آنه لیس وراء 

هذا الزعم ما يؤيده من نصوص اللغةء بل ومن أقوال النحويين أنفسهم أيضا. 

لا مغر إذن من إعادة النظر فى هذا التصنيف النحوى» فإن الأساس الذى انبنى عليه 
كما رأينا ‏ وهو الربط بين نوع الجحملة ونوع الكامة المتصدرة - أساس واي ففضلا عن أنه 
ا يطردء يتضمن مآخذ شتى تصل فى بعض الأحيان إلى التناقض مع واقع التناقض مع 
اللخة من ناحيةء وإلى تضارب الآراء والاتجاهات النحوية من ناحية أخرى» وهو 
بالإاضافة إلى هذا كله يمل رعاية المعنى إهمالا كاملاء ويسلم بالضرورة إلى اختلاف 
الدلالات فى النوع الواحد أى إلى توحيد ما هو تلف فى المعنى» كا يؤدى أيضا إلى 
وحدة الدلالات أو تماثلها فى الأنواع المختلفةء أى إلى تمزيق ما هو متفق فى المعنى» ومن 
ثم فإنه لا مفر من البحث عن أساس آخر للتصنيف يحاول أن يبرا من هذه الأخطاء 
ويتسم بالصفات الضرورية اللازمة لسلامته» وهى: أولا: وحدة النسق ف التقسيم. 

ثانيا: الاتساق بين عناصر كل قسم. 

ثالثا: تقابل الأقسام وعدم تداخلها فيا بينها. 

رابعا: التكامل بين الأقسام فى التعبير عن الواقع اللغوي. 


٤ - 


وفى هذا المجال فإننا نرى أن الربط بين تصنيف الحملةء وتحديد نوع المسند فيها أكثر 
موضوعية لتوافر هذه الشروط فيه» من الرأى التقليدى الذى مجعل التصدر غور 
التصنيف» ومقتضى هذا الرأى الذى نحبذ الأخذ به. أن الجملة تكون فعلية إذا كان المسند 
فيهافعلاء سواء تقدم على المسند إليه أو تأآخرء وأنها تكون اسمية إذا كان المسند فيها اسماء 
وتكون الجملة الفعلية بناء على هذا مرتبطة دائ] بزمان محدد لا تتجاوزه. أما الحملة 
الاسمية فإن الأصل فيها عدم ارتباطها بفترة زمنية حددة» ومن ثم فإنا قد تفيد الدلالة 
على الثبوت والاستمرار. ) 

وتطبيقا لذلك تكون جلتا "الحق ضاع" و"الحق يضيع" من قبيل ا لحمل الفعلية شأ 
ف ذلك شأن جلتي" ضاع الحق" و" يضيع الحق"» ولن يكون ثمة خلط بين الجملة 
لفعلية والاسمية؛ لأنه ل يعد التصدر هو الذى يحدد نيع الجملة وإنا نيع المسند فيها هو 
الذى عحددها. 

وجلى أنه هذا الرأى يرا التصنيف النحوى من الأخطاء التى سبقت الإشارة إليهاء 
فضلا عن تحقيقه للشروط الثلاثة الأولى الضروية لصحة التصنيف» من حيث تصوير 
بعض الناذج النمطية للجملة العربية تصويرا يعتمد على وحدة النسق» ويتسم بالاتساق 
من ناحية والتقابل من ناحية أخرىء» أما التكامل بين الأقسام ف التعبير عن واقع اللغة 
فإنه يقتضى بالضرورة تحديدا لكل الأشكال النمطية للجملة العربية» ونرجو أن يكون 
ذلك موضوع بحث قريب إن شاء الله. ) 

ونحن بهذا التصنيف نتفق مع النحويين فى موضوع ونختلف معهم فى آخر: 

نتفق معهم فى الربط بين " الحملة الفعلية" وضرورة وجود "فعل" فى الحملة» ومن ثم 
نستبعد کا یستبعدون'' ا لحمل التی لا تحتوی على فعل وإن ضمت فاعلا أو نائبا لهه 
نحو: هل ناجح الوزيران بشخصيتيه| أو ببركة منصبيه|ء وهل جيل مواكب النفاق التى 
تغمر الأسواق؟ وماعترمة أقلام عباد السلطةء فإن هذه الجمل جيعا- ونحوها- ليست 
فعلية بالرغم من وجود فاعل أو نائبه فيهاء فإن "الوزيران" فاعل لناجح» و"مواكب" 
فاعل لحمیل» و "الاّقلام" نا ئب فاعل لمحترمة . والحمل كلها اسمية وليست فعلية. 


)١(‏ انظر : تعريف الحملة الفعليةء وقارن بتعريف المبتداً عند النحاة. 
o )‏ 


ونختلف معهم فى ضرورة تقدم الفعل على فاعله أو نائبه» ومن ثم نجعل من قبيل 
القعلية ما يعده النحاة اسمية فى نحو: 'الجوع شاع" و "الصغرامتهء " وغہر هما مما يتقدم 
على الفعل فيها الفاعل أو النائب عنه» على نحو ما سنوضحه بعد قليل. 


% %3 
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الأشكال النمطية للجملة الفعلية 


الجحملة الفعلية وفقا لا انتهينا إليه هى التى يكون المسند فيها فعلاء سواء تقدم هذا 
الفعل أو تأخر. والفعل كا هو ثابت فى نصوص اللغة وقواعدها قد ورد لازما كا ورد 
متعديا»ء وكذلك جاء على صورته الأصلية أى مبنيا للفاعل» كا جاء على غير هذه الصورة 
أى مبنيا لغيره» والفعل اللازم قد يحتاج إلى مكملات وقد يستغنى عنهاء أما الفعل 
المنعدى فإنه بحتاج بالضرورة إلى مفاعيل فضلا عا قد يحتاج إليه بدوره من بقية 
اللكملات أيضا. 

وهكذا يكون لدينا لغويا - الأشكال النمطية الآتية للجملة الفعلية غير وحيدة 
ارکن. 

الجموعة الأولى: صور تقدم الفعل على المر فوع 

١-القعل‏ + الفاعل. 

۲-الفعل + الفاعل + المكملات" 

٣الفعل‏ + المكملات +الفاعل. 

٤‏ المكملات +الفعل + القاعل. 

٥‏ الفعل + النائب. 


(١)نقصد‏ بالمكملات هنا كل الألفاظ أو التركيب الزائدة عن التركيب الأساسى للجملة العربية» ومن 
المفيد فى هذا المجال أن نؤكد حقيقتين: 

الأولي- - أنه ليس معنى أن المكملات زائدة أا لا تفيد» بل إنها تفيد فى داخل المعنى المستفاد من الت ركيب 
الأساسى للجملة . فضلا عن فوائها اللفظية الأخري. 

والثانية- أن الکملات قد تکون منصوبة آی فی حالة نصب» و فی حلهء کم قد تکون جرورة» کا جار 


والمجرور. 
TV‏ 


7-الفعل + النائب + المكملات. 

۷-الفعل + المكملات + النائب. 

۸ الكملات + الفعل + النائب. 

ويمكن جمع هذه الصور الثانى فى أربع فحسب» هى: 
١‏ الفعل + امرفوع. ) 
۲-الفعل + المرفوع + المكملات. 

۳ القعل + المكملات+ المرفوع. 

٤‏ المكملات+ الفعل+ المرفوع. 

الجموعة الثانية: صور تأخر الفعل عن المرفوع. 
١-الفاعل‏ + الفعل. 

۲-الفاعل + الفعل + المكملات. 

۳-الفاعل + المكملات + الفعل. 

٤‏ الكملات + الفاعل + الفعل. 

ه_النائب + الفعل. ‏ 

٦‏ النائب + الفعل + المكملات. 

۷ النائب + المكملات + الفعل. 

۸ الکملات + النائب + الفعل. 

ویمکن ت هذه الصور بدورها آیضا فی أربع ھی ٠‏ 
١-المرفوع+‏ الفعل. 

٠٣-المرفوع+‏ الفعل+المكملات. 

۳-المرفوع + المكملات + الفعل. 

٤-المكملات‏ + المرفوع+ الفعل. 


-TA- 


والعناصر المشتركة بين هذه الصور الست عشرة ثلاث: هى: "الفعل"» و"المرفوع". 
و"المكمل" (وهو "كل ماعدا المرفوع ما يكمل معنى الجحملة الفعلية"» سواء كان منصوبا ‏ 
أو غبره)» وسنخص كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة بالبحث فى فصل خاص. مكتفين 
ل جال" المكملات" بدراسة ما كان منها منصوباً أو فى محل نصب» تاركين غيرها لعدم 
ار نباطها عضويا با لجحملة الفعلية وحدها دون غيرها. 


-۹ - 


الفصل اللاني 


الفعصسل 


تعريف الفعل: 

يكاد ممع النحويون على تعريف الفعل بأنه "كلمة تدل على معنى فى نفسها وهى 
مقترنة بأحد الأزمنة الغلاثة"“ وبذلك يشترط النحاة فى الكلمة شرطين حتى تكون 
فعلاء أوهم|: الدلالة على معنى فى نفسهاء والثانى: الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة. وغاية 
الشرط الأول إخراج الكلمات التى لا تدل على معنى فى نفسها عندهم» وهي - فى 
تصورهم - الحروف”"» وهدف الشرط الثانی إخراج اللات التى تدل على معنى فى 
نفسها ولكنها غير مقترنة بزمان عند النحاة» وهى -فى نظرهم -الأس)اء". 

والتحليل اللغخوى همذا الذى يوشك أن يكون من المسلمات النحوية لا يسلم إلى الشك 
فيها فحسب» بل ينتهى إلى تقرير خالفتها للواقع اللغوى:- 

فليس صحيحا _ أولا أن الحروف لا تدل على معنى فى نفسهاء ولو حللنا الحروف ‏ 
لانتهينا إلى أا كالأساء والأفعال تدل على معنى فى نفسهاء ولنتأمل - مثلا ‏ هذه الكلات 
الثلاثة كلا منها على حدةق: هل سافر الرجل؟ هل تفيد كل منها معنى أو لا تفيد ؟ وما 
نوع المعنى الذى تحمله إذا كانت تفيد معني؟ هل هو معنى تام بحسن السكوت عليه» أو 
ناقص فى حاجة لا ستكال وإضاف؟إنك سوف تجد نفسك بالضرورة مام احتمالات 
ثلاثة: أن كل كلمة منها لاتفيد معنى ألبتةء أو أا تفيد معنى تاماء أو أنا تفيد معنى 
ناقصاً. ومن الحلى أن ما ينطبق على " الحرف" هنا ينطبق على غبره من "الأساء" 


(۱) انظر مثلا: جمع الموامع ٤/١‏ شرح المفصل ۲/۷. 
)۲( انظر: شرح المفصل ۱/ ۲۳. 
(۳) المصدر السابق. 

-٤١ ۔‎ 


و"الأفعال" فى هذا ا مثال» وفى غير هذا المثال» فإن كلا منها جيعاً ل تخل من المعنى مطلقاً 
وإلا لما عدت كلمة أصلاء وكل منها لا تفيد معنى تاماً بحسن السكوت عليه؛ لأن هذا 
المعنى لا يستفاد إلا من " الكلام" كا ذكرنا من قبل» ومن ثم فإن كل كلمة من الكلماتِ 
الثلاث تفيد معنى ناقصاء يحتاج إلى إضافة غيره إليه حتى يجحسن السكوت عليه. 
وهكذا يؤكد التحليل اللغوى ذلك الرأى الذى انفرد به "اء الدين النحاس" فى 
"تعليقته" حين قال صراحة:"والحق أن الحرف له معنى فى نفسه: لأنا نقول: لا خخلو 
الخاطب بالحرف من أن يفهم موضوعه لغة آولا ؟ فإن لم يفهم موضوعه لغة فلا دليل فى 
عدم فهمه المعنى أنه لا معنى له؛ لأنه لو خوطب بالاسم والفعل وهو لا يفهم موضوعه) 
لغة كان كذلك» وإن خوطب به من يفهم موضوعه لخة فإنه يفهم منه معنى» عملا بفهمه 
موضوعه لخةء كا إذا خاطبنا إنسانا ب(هل)» وهو يفهم أنها موضوعة للاستفهام» وكذا 
باقى الحروف» فإذن عرفنا أن له معنى فى نفسه"'. 

ولیس صحيحاً- ثانياً - أن الأفعال هى التى تقترن وحدها بالزمان» فإن من الأساء 
ما يقترن بالزمان كا أن منها ما ينصرف إليه دون غيره. وحسبك أن ترجع فى هذا الشأن 
إلى ما قرره النحويون أنفسهم فى " أسماء الأفعال" و "المشتقات الاسمية" لتدرك أم 
يتناقضون مع أنفسهم حين يقررون فى تعريف الفعل آنه المقترن بالزمان» ثم يعترفون فى 
هذه الأبواب باقتراغها بالزمان بالرغم من عدم كونها أفعالا. 

ومرد هذا اللاضطراب النحوى إلى أن المنهح الذى اتبعه النحاة فى دراسة اللغة وتقنين 
قواعدها لم يبدأ من الواقع اللغوى ولم يلتزم به» بل فرض عليه ما ليس فيه» حين قرر منذ 
البداية آمرين ليس هما فى هذا الواقع وجود: أوهم|: أن الكلهات فى العربية ثلاث فحسب» 
والتزام النحاة بهذا العدد لم ينبع من التحليل الموضوعى لأناط الكلات العربية "وإنا 
استمد وجوده وانتهت بتقسيم الكلمات الدالة على هذا الوجود» بدأت بتقسيم الوجود إلى 
أقسام ثلاثةء هى الذوات» والأحداث» والعلاقات» أما الذوات فهى الأمور المادية أو 
المعنويةء مثل الزعيم والشعب والباب» والتسلط والصبر والثقافة. وأما الأحداث فهى 
الأمور التى تقع فى زمان خاص» نحو: الضرب والأكل... ومن الطبيعى أن تكون ثمة ِ 


(۱) الأشباه والنظائر ۳/ ۳. 
- - 


علاقات بين الذوات والأحداث» كالعلاقة بين الأكل والشخص الذى يأكل» والطعام 
الذى يؤّكل» والضرب وذلك الذى وقع منه أو عليه. وهذا هو النوع الثالث من آنواع 
الو جود» وهو العلاقات القائمة بين الذوات والأحداث. 

وانتهت تلك الفلسفة بتقسيم الكلهات إلى ثلاثة أقسام أيضاًء مراعاة هذه الأنواع من 
الو حودات» فقسمت الكلمة إلى: اسم وهو مادل على الذات وفعل وهو ما يدل على 
الحدث» ونوع ثالث يدل على العلاقة بين الذات والحدث,» أو بين الاسم والفعل» وقد 
أطلق عليه أفلاطون لفظ العلاقة. 

ومن الواضح أن النحاة العرب قد اكتفوا فى تحديدهم لأنواع الكلات العربية 
بمحاكاة هذا التقسيم ف اللغة الإغري يقية بدلا من التحليل الموضوعى الذى جب أن يبدا 
دون التزام سابق بنتائج حددة"'. | 

والثانی: أن الأفعال أحداث» وکل حدث لا بد له من زمان» ومن ثم يجب أن تقترن 
الأفعال بالزمان» وهاتان المقدمتان وماترتب عليه تكن نتاج تحليل الواقع الغوى 
للفعل بل ثمرة النظرة العقلية الفلسفيه إليه» فإن كثيراً من الأفعال لا تتضمن أحداثا 
ويطرد ذلك فى نحو: نعم» وبئس» وغيرهما من أفعال المدح والذم» وعسى» وحرى» 
واخلولق من أفعال الرجاءء وأنشاً وطفق» وأخذء وجعل» وعلق من أفعال الشروعء 
وكاد وأوشك» وكان وأخواتا. ومن ثم يكون الربط بين الفعل باعتباره حدثاً والزمن 
باعتباره إطارآً ضروريا له مفتقرا إل سند يرتكز عليه من واقع اللغة. 

مډ کډ ج 

وهکذا یصبح التعرف على الفعل من خلال التعريف الذى قدمه النحاة له أمراً 
مشكوكاً فيه فلا مفر إذن من تحديده من خلال العلامات التى قيزه عن غيره. تلك 
العلامات التى أشار إلى بعضها ابن مالك فى بيته: 

ب(تا) فعلت وأتت و(يا) افعلى و(نون) أقبلنٌ فمل ينجلي 
وهى لواصق خلفية» تمیز الکلمات التى تلحق آخرها وتقطع بفعلیتها. ویمکن أن 


(۱) إعراب الافعال ٤۹‏ . 
- - 


تضيف إلبها أيضاً: فل» والسين» وسوف» ونواصب الأفعال» وكذلك جوازمهاء وهی 
صيغ مستقلة تحدد فعلية الكلمات التى تتلوها. 

وتنقسم الأفعال فى العربية - بعد استثناء الأفعال الناقصة- إلى مجموعتين عند جمهور 
النحويين» ٤‏ المجموعة الأول تکتفی الأفعال بمرفوعاتا ف إفادة معنی تام سن 
سكوت المتكلم عليهء لا يجحتاج السامح بعده إلى إضافةء نحو: جلس حمد» وفرح خالده 
منصوب حتى تفيد فائدة تامة بحسن السكوت عليهاء نحو أكل الجائع الطعام» وفهم 
الطالب المسألة» وحفظت البنت القصيدة. ) 

ويصح النحويون للمجموعة الأرلى مص طللحات: "اللازم" او 1 القاص " أو "غر 
المتعدي"» وهو عندهم "ما لايفتقر وجوده إل عل غير الفاعل نحو : قام» وذهب» 
آلاتری أن القيام 5 يتجاوز الفاعل» وكذلك الذهاب"'. 

كذلك يضعول للمجموعات الثانية مصطلحی : "المتعدي" أو "المجاوز" ویعرفونه 
بأنه "مايفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل""» أى الذى يحتاج لإفادة معنى تام إلى غير 
الفاعل» وهو المفعول به" فكل ما أنبأً لفظه عن حلوله فى حيز غير الفاعل فهو متعده 
نحو: ضرب» وقتل» ألا ترى أن الضرب والقتل يقتضيان مضروبا ومقتو لا"". 

ويميز الصرفيون بين هڏين النوعين من الأفعال بعلامتين: 

الأولى: أن الفعل المتعدى يجوز أن يصاغ منه اسم مفعول تام» دون حاجة إلى ظرف أو 
جار ومجرور» مثل: الباب مفتوح» والطعام مأكول. ما إذا كان فى حاجة إلى ظرف جار 
ورور نحو النجاح مفروح به» وحمد مجلوس عنده» فإنه لا يکون متعدیا بل لازما 
والثانية: أن الفعل المتعدى يجوز أن تتصل به " هاء" تعود على غير المصدر» مثل الطعام 


(۲) انظر: شرح المغصل ۷/ 1۲. 


)٤(‏ القواأعد الصرفية1۷. 
٤ -‏ 


أكله الولدء والقصدة حفظتها زينب» فإن الضمير فى: (أكله) يعود على (الطعام)» 
والضمر فى (حفظتها) يعود على القصيدة. أما إذا اتصل به ضمر المصدر وحده» فليس 
دللا على تعدى القعل» إذ جوز كونه لازماً. 

وقد جعل ابن هشام فى التوضيح هاتين العلامتين مقصورتين على تبيان الفعل 
المتعدى» وأضاف إليه| اثنتى عشرة علامة توضحان الفعل اللازه". 

ومن النحويين من يضف إلى هذين النوعين من الأفعال نوعا ثالثاء وهو "الفعل 
المتعدی اللازم" معاًء أی جوز آن يستعمل متعدیا حینا فیحتاج إلى معفول به» کا جوز أن 
يستعمل لازما فلا يجتاج إليه» مثل: شكر» ونصح» وكال» ووزن» وعد إذ يجوز أن تقول: 
شکر ته وشکرت له» ونصحته ونصحت له» وکلته وکلت له» ووزنته ووزنت له» وعددته 


وعددت لے وغبرها کشر" . 


(1( وهذه العلامات هیى: 
١‏ - آلا یبنی منھا اسم مفعول تام 
۲- آلا يتصل به هاء ضمير غير المصدر 
-٣‏ أن يدل الفعل على سجية (وهى ما لايكون حركة جسم من وصف ملازم) 
نحو جبن وشجع. ١‏ 
٤-آن‏ يدل الفعل على عرض( وهو ما لا يكون حركة جسم من وصف غير ثابت» نحو: مرض 
وکسل ونہم. ) 
-٥‏ أن يدل على نظافة نحو: نظف وطهر ووضو. 
-٦‏ أن يدل على دنس: نحو: نجس وقذر. 
۷- آن یدل على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد نحو: کسرته فانکسرومددته فامتد. 
۸- ان یکون على وزن افعلل» نحو: اقشعر واشمأاز. 
۹- أن یکون على وزن افعنلل» نحو: احرنجم. 
۰- أن یکون على وزن ملحق بافعنلل نحو: اقعنسس. 
-۱١‏ أن یکون على وزن افعنلی: نحو: احرنی. 
۲- أن يكون على فوعل: نحو» كوهد الفخ إذا ارتعد. 
انظر: منار السالك .۲١۹۰۲۰۸/۱‏ 
(۲) همع المهوامع ۲/ ۸۰. 
(۳) نقل السيوطى فى المزهر أمثلة عديدة هذا النوع اقتباسا من "ديوان الأدب" و" الصحاح" و "أدب 
الكاتب" راجع۲/ ۲۳١‏ وانظر أيضا بعض أمثلة له فى المقتضب 10/۲ 


© 


بيد ن جمهور النحويين يرفض وجود هذا القسم الثالث» ويفسر أفعاله بأنها إما لازمة. 
الأصل فيها أن لا تتصل بالمفعول به بغبر حرف الحرء ولكن الحرف حذف لكثرة 
الاستعمال» ومن بين القائلين بذلك ابن عصفور. أو آنا متعدية تتصل بالمفعول به بنفسها 
دون حرف جر» ولكن زيد الحرف تأكيدأً للمعنى وتقوية» ثم شاعت هذه الزيادة حتى 
شاركت الأصل فى الاستعمل. 

والفعل المتعدى آنواع ثلاثة: 

١‏ ما يحتاج إلى مفعول به واحد» وهو كثير فى اللغة» نحو: نصر» وفتح» ورد» وقرأ 
ووضع» وباع» ودعاء ومن هذا النوع أفعال الحواس كلهاء فإنها تحتاج إلى مفعول واحد مما 
تقتضيه كل حاسة منها. ٠‏ 

مايحتاج إلى مفعولين وينقسم - بحسب مفعوليه إلى ثلاثة أقسام: 

(آ) ما كان المفعول الثانى منه مستعملا صلا مع حرف الحرء ثم حذف 

ا لجار لكثرة الاستعال مغر : 

استغفر» نحو قول الشاعر: 

أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أى: أستغفر الله من ذنب» فحذف حرف الجر وأوصل الفعل أل المفعول به فنصب كا 
. )۲( 
يقول سیبوبه '. 
وأمر» نحو قول الشاع ": 
مرتك الخ فافعل ماأمرت به 0 فقد تر كتك ذامال وذا نشب 


أى أمرتك بالخبرء فلا حذفوا حرف الجر عمل الفعل كا يقول سيبويه“. 


(۱) انظر کتاب سیبویه ۱١/۱‏ شرح المفصل ۷/ ٦۳‏ وجمع اهوامع ۲/ ۸۲. 
(۲) انظر: کتاب سیبویه ۱/۱٦‏ . 
(۳) نسب هذا البيت للأعشى: ولعمرو بن معديكرب» وللعباس بن مرداس» ولزرعة بن السائب» 
ولخفاف بن ندبة: راجع الدرر اللوامع ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ کتاب سیبویه ۱/ ۱۷. 
-٤ 1 -‏ 


وصدق بتخفیف الدال - نحو قوله تعاى: ‏ وَلَقَدَ صَدَقَڪم الله وَعَدَه ‏ ”) 
وقوله سبحانه: ثم صَدَقتدهم الْوَعَدَ چ . 
وزوح - بتشديد الواو- نحو قوله تعالى: ‏ قَلَمّا قَصَى ريد ما وَطرًا 
زوجنکها 4 وقوله سبحانه: 
واختاں ومنه قوله تعال: « واتار مُوسیٰ قَوَمَهء سَبَعِينَ رَجُلا مقتنا 4 » أى 
من فومه. 
وسمی» دحو سمیت ولدى أمجد» إذ أصله: سميته بأمجد» ومنه قول الشاعر: 
سمیته بحیی لیحیافلم يکن لأمر قضاه الله فى الناس من بذ 
وکنی» نحو کنیت صدیقی أبا دعاء» أى: بأبى دعاء. ومنه قول عبيد بن الأبرص: 
هى الخمر لاشك تكنى الطلا كا الذئب يكنى آباجعدة 
ودعا» بمعنى سمى» نحو: دعوت الصديق أبا أسامة» أى بأبى أسامة» ومنه قول عبد 
الرحهن بن الحكم: 
دعتنى أخاها أم عمرو ولإ أكن أخاها ول أرضع ها بلبان 
وسمع غيرها كثير» حتى إن بعض النحاة ذهب إلى جواز القياس على ماسمع منه . 
(ب) ما كان متعديا إلى مفعولين الثانى منها هو الأول فى المعنى» وهو ما يصطلح 
عليه النحويون بالمتعدى إلى مفعولين أصله) المبتداً والخبر» وهو ظن وأخواتها من الأفعال 
الناسخة سواء كانت دالة على ظن أو يقين". فإنها تدخل على الجحملة الاسمية المكونة من 


(۱) من الآية(۲١٠)‏ من سورة "آل عمران". 

(۲) من الآية )٩(‏ من سورة "الأنبياء". 

(۳) من الآية (۳۷) من سورة "الأحزاب". 

)٤(‏ من الآية 1١١‏ من سورة الأعراف. 

.٠۳ /۷ انظر همع الموامع ۲/ ۸۳-۸۲ شرح المفصل‎ )٥( 

)7( تقسيم هذه الأفعال إلى هذين القسمين هو رآى جهور النحويين وقد ذهب بعضهم إل ضرورة 
القول بقسم ثالث هو الأفعال الدالة على المعنيين» أى الصالحة لاستخدامها مفيدة الظن أو اليقين 
وفق ما یستفاد من الموقف اللغوی انظر: همع الهوامع ۱٤۸/۱‏ »ابن يعيش ٠٤/۷‏ . 
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مبتدأً وخبر فتنصبها مفعولين ها ولا جوز الاقتصار على أحد المفعولين بل لابد من وجود 
هما معا. 

(ج) ما كان متعديا إلى مفعولين الثانى منها مغاير للأول ف المعنى ويصطلح عليه 
النحويون بالمتعدى إلى مفعولين ليس أصلها المبتدأً والخبر» نحو: أعطى عبد الله زيدا 
در*ماء وكسوت بشرا الثياب الجياد. ويرى ابن يعيش أن المفعول الأول فى هذا النوع 
فاع بالثانى ٠"‏ ويعنى بذلك أن المفعول الأول فاعل بالمعنى اللغوي وليس الاصطلاح 
فإن زيدا فى المثال الأول هو الآخذ للدرهم» وبشرا فى الخال الثانى هو اللابس للثياب. 

وقد ذهب سيبويه إلى جواز الاقتصار على أحد المفعولين فحسب") وتبعه الميرو". 

۳ مايحتاج إلى ثلاثة مفاعيل» ولا يجوز فى هذه الأفعال الاقتصار على مفعول واحد 
منها دون الثلاثةء كا يقول سيبوبه"“» والمجمع عليه منها فعلان هما: أعلم وأرى. 

وما منقولان من ( علم) و ( رأى) وهما من الأفعال المتعدية إل مفعولين» ولا يجوز 
الاقتصارعلى أحدهاء فا نقل من (فعل) إلى ( أفعل) صار الفاعل مفعولا فاحتاح الفعل 
إلى تلاثة مقاعيل» وهذا النقل مقصور على هذين القعلين ف المسموع من العرب. 
ومن هؤلاء أبو الحسن الأخفش الذى يسوغ قياس سائر آخوات (علم) عليهاء سواء 
كانت دالة على يقين أو ظره“. 

وزاد سیبوبه (نبا)» نحو: نبت عمرا زیدا با فلان» واستشهد له السيوطی" بقول 
الاعشى: 


)۱( انظر شرح المفصل .٠٤ ٦۳/۷‏ 
(۲) کتاب سیبویه .۱١/۱‏ 

(۳) المقتضب ۳/ ۹۳. 

.۱١/۱ کتاب سیبویه‎ )٤( 

(5) شرح المفصل .٠٦1/۷‏ 

.۱/۱ کتاب سیبوبه‎ (٦) 


.٠١۹/۱عماوهنا همع‎ )۷( 
-A- ) 


ونبئت قيسا- وا أبلة كا زعموا- خر أهل اليمن 
"فالتاء نائب عن الفاعل» وهو المفعول الأول» وقيسا هو الثانى» خبرا هو الثالث""'. 
وزاد ابن هشام اللخمي(آنباً) و (عرف) و(أشعر) و (أدري). وزاد الفراء (خبر)» 
دفول العوام بن عتبة بن كعب بن زهير" : 
وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلى بمصر أعودها 
وقول آخر من بنی کلاب: 
وماعليك إذاخبرتنى دنفا ٠‏ وغاب بعلك یوما أن تعودینى. 
وزاد الكوفيون (حدث)» وتبعهم الزخشرى وابن مالك وكشثير من 
النحويين") نحو: قول الحارث بن حلزة“: 
أو منعتم ما تسآلون فمن حدثتموه له علینا العلاء 
رزاد ابن مالك (أري) الحلميةء كقوله تعال: ‏ إذَ يُريكهُمْ لَه فى مَنَامِكَ قليلا 4 ”. 
وزاد غيرهم أفعالا أخرى حتى بلغت عدة هذه الأفعال تسعة عشر فعلا. وقد رفض 
حهور النحويين ذلك وأَرّلّ ما ورد من نصوص تشهد به" . 
ويرى النحويون أن ثمة قدرا من المرونة فى تعدى الفعل ولزومه» وأن هذه المرونة 
تتجلى فى إمكان تحويل الفعل من نوع إلى آخر باستعمال وسيلة من الوسائل التى قررها 
اللغويون» وهكذا يمكن أن يتحول الفعل من لازم إلى متعد» كا يجوز أن يحول من متعد 
الى لازم. 


.٠٤١/١ الدرراللوامع‎ )1( 

.٠١١/١ الدرر‎ ٠١۹/١ المع‎ )۲( 

(۳) اهمع 1 ابن یعیش ٦٦/۷‏ - 1۷ . 

() فى البيت أكثر من رواية ولكنها لا تغير من قيمته باعتباره شاهدا. 
)١(‏ من الآية )٤۳(‏ من سورة الأنفال. 


(1) انظر: مع الهوامع۹/۱١٠.‏ 
۹- 


ووسائل ' تعدية " الفعل عديدةء وقد نظم المهلبى عددا منها فى أبياته"": 


خصال تعدى الفعل بعدالزومه إلى كل مفعول وعدتهاعشر 
"مفاعلة" و" السين والتاء" بعمدها و 'واولع" و"الحرف"معموله الجر 
و تضعيف عين "ثم الام وأهمزة" وحمل على اللعنى" وإلاالمن تعرو 


واتوسعة فى الظرف" كاليوم سرته ففكرء فلم يجعل لماقلته ستر 
کا تناول ابن هشام آهم هذه الوسائل بالدراسة والتمثيل والاستشهاد في كتابه: 
"مخنى اللبيب" فجعلها سبعا فحسب» ثم إضاف أليها امنا ذکره الکوفیون» وهی" : 
۱ زيادة همزة (أفعل)» نحو قول تعالى: َدْعَب بكر 4 7 وقوله سبحانه: 
امش انين وَأحَعتا نتير نتن 4 “» وقولة: الله بتک » ِن آلأُرض تَباا ر ت 
یعیڈ کر فا ور جڪ إخراجا ‏ . 
وقد ينقل المتعدى لواحد باهمزة إلى التعدى إلى اثنين» نحو:البست زيدا ثوباء وأعطيته 
کتابا. 
ولم ينقل متعد إلى اثنين باهمزة إلى التعدى إلى ثلاثة إلا في(رآى)و(علم) باتفاق. 
۲ زيادة (آلف المغاعلة)» نحو: جالست زيداء وماشيته» وسایرته. 
۳- صوغه على (فعلت ) بالفتح(أفعل) بالضم لإفادة الغلبةء تقول: كرمت زيداء فأنا 
آکرمه ی غلبته فى الكرم. 
-٤‏ صوغه على (استفعل) للطلب أو النسبة إلى الشىء نحو: استخرجت الالء 


واستحسنت زیدا» واستقیحت الظلم. 


(۱) الأشباه والنظائر ۲/ .۷١‏ 

(۲) انظر: مغنى اللبيب. 

(۳) من الآية )۲١(‏ من سورة الأحقاف. 
(6) من الاية )١١(‏ من سورة غافر. 
() الآيتان )۱۸١٠۷(‏ من سورة نوح. 


f sC . .‏ س : .ا 
٥‏ تضعیف العین» نحو قوله تعالی: قد فلح من كلها 4 "" وقوله سبحانه: « هو 


م م 2 ed ee‏ ( 
الى يسيرك رف البرٍوالبخر4 ". 


التضمين» نحو: رحبتكم القلوب» فعدى رحب لتضمنه معنى وسع. 

۷ إسقاط ا لجار توسعاء نحو قوله تعالى: « لیکن لا تَوَاعِدُوهنٌّ را 4 ”» أى على 
سر وقوله سبحانه: ( أعَچلمم اس رَبك 4 *» أى عن أمره. 

والثامن الذى ذكره الكوفيون هو: تحويل حركة العين» نحو. كسيعلى وزن 
فرحقاصر» نحو قول أبى خالد الخارجى *: 


لققدزادالحياة إلى حبا 
أحاذر أن يرين البؤس بعمدى 


بناتى إنهن من الضعاف 
وأنيشربن رنتقابعسدصاف 
فتنبو العمين عن كرم عجاف 
وفى الرحمن للضعفاء كاف 


الق : 


وأركب فى الروع خيفانة 


کا وجھھا سعف منتشر 


أو بمعنى أعطى كسوة - وهو الغالب -فیتعدی اثنین کا أشرنا من قبل. 
وفى مقابل هذه الوسائل للتعدية» ثمة وسائل أخرى للاإلزام» أى لتحويل الفعل من 


متعل ا لازم» همي : 


(1) من الآية (۹) من سورة الشمس. 
(۲)من الآية (۲۲) من سورة يونس . 
(۳) من الآية )۲٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
(6) من الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 


.٠۲٠٠١ /۲ انظر: حاشية الدسوقى على المغنی‎ )٥( 


()( دیوانه:. 


(۷) انظر: القواعد الصرفية .٦۸‏ 
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١‏ المطاوعة» نحو: كسرته فانكسر» وعلمته فتعلم. 
. : کے تر ٤و‏ ٍ 

١‏ تقدم المعمول على عامله» نحو قوله تعال: « يألا الملا آفتونی فى يى إن 
کشر لیا تعبرورک 4 ۰ 

٣‏ حويل الفعل إلى باب (شرف) للدلالة على ثبات معناه» وآنه صار کالغریزة فی 
صاحبه» مثل: ضرب» وأکل. 

2 . ۰ » . ۴ ا ٠‏ ما ر غ ر مړ سرت 

٤‏ £ و ي م 
اسو آن تصيم فتَكَة 4 ". فقد ضمن يخالفون معنى خر جون. 

۵-الضرورة الشعرية ٠"‏ نحو قول الشاعر: 

تبلست فؤادك فى المنام فريدة تسقى الضجيع بباروٍ بسام 

ى تسقيه بارداء وقد زيدت الباء للضرورة. 

ويرى النحويون أن الفعل "المتعدى وغير المتعدى سيان فى نصب ماعدا المفعول به من 
المغاعيل الأريعة» وما ینصب بالفعل من الملحقات ہن" . أما المفاعيل الأربعة التى 
يعنيها الزخشرى هنا فهى: "المصدر" أى المغعول المطلقء "ظرف الزمان". "وظرف 
الكان". "وا لجال" "نحو قو لك ٤‏ اللازم: فام زید قباما يوم الحمعة عندك ضاحكا 
وتقول فى المتعدى: أكرم زيد " عمرا اليوم خلفك مستبشرا وإنا اشتركا فى التعدى إل 
هذه الاربعة؛ لأن الحعدى إذا انمى ف التعدى واستوف ما يقتضيه من المغاعيل صار بم اة 
ما لا یتعدی» وکل ما لا یتعدی يعمل فی هذه الأشياء لدلالته علیها واقتضاته إیاها"“. 

وما الملحق ذه الأريعة ف"المفعول له" و"المفعول معه ٠"‏ وإنما كانت ملحقة سا 


0 الآية )٤۳(‏ من سورة يوسف. 

() من الآية )١۳(‏ من سورة النور. 

(۳) يستخدم النحاة لفظ "الضرورة" للدلالة على الاختلاف النوعى بين النصوص اللغوية بسبب 
لجنس الأدبى الذى ينتتمى إليه النص» والحق أن التعبير بالضرورة عن الفوارق الموضوعية بين 
الشعر والنشر ليس دقيقاء إذ لا يلم بمضمون هذه الفوارق» كا لايشير إليهاء بل على العكس من 
ذلك إذ قد يو حى بالتفسير الخاطى هاء انظر: أصول التفكير النحوى ۲۷۹-۲۷١‏ ومصادره. 

(4) المفصل للزخشري. 

() شرح المفصل 1۸/۷. 


0 


ولبست منها عند عققى النحويين؛ "لأن الفعل قد يخلو من الدلالة على المفحول له 
والمفعول معه» بخلاف المصدر والزمان والمكان والحال: ألا ترى أن إنساناً قد يتكلم 
بکلام مفید وربا فعل آفعالا منتظمة وهو نائم او ساه فلم یکن له فیه غرض فلم یکن فی 
فعله دلالة على مفعول له» وكذلك قد یفعل فعلا لم یشارکه فيه غیره فلم یکن فيه مفعول 

(1) 
"e 

ومفهوم هذا الكلام أن الفعل سواء كان متعدياً أو لازما يدل على المصدر» وظرف 
الزمان» وظرف المكان» والحالء باعتبار أن الفعل يدل - بالضرورة - على حدث» وأن 
الحدث لابد فى وقوعه من زمان ومكان يقع فيهماء كا أنه عتاج إلى كيفية خاصة لوقوعه 
وقد يقتضى إلى جوار ذلك مفعولا له أو مفعولا معه"". ومن ثم تكون التفرقة بين 
النوعين فى مدى حاجة الفعل إلى مفعول به فحسب» واحدا أو متعدداء أو عدم حاجته 
اليه. يقول سبيويه فى تقرير هذه الحقيقة بعد أن تناول الأفعال المتعدية: "واعلم أن هذه 
الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين فلم يكن بعد ذلك متعد» تعدت إلى 
حمیع ما تعدی إليه الفعل الذى لا يتعدى الفاعل"". أى أن الأفعال المتعدية إذا استوفت 
حاجتها فى الجملة من المفاعيل» صارت والأفعال اللازمة التى لا تتجاوز المفاعيل سواء 
فى حاجتها إلى غير المغاعيل من المنصوبات. 

وهكذا يمكن تقسيم المنصوبات فى الجحملة الفعلية إلى قسمين: 

القسم الأول: منصوب يحتاج إليه الفعل المتعدى فحسب» وهو "المفعول به" واحداً 
او متعددا. 

القسم الثانى: منصوب يرد ف الحملة الفعلية» سواء كان الفعل متعديا أو لازماء وهو: 
"المفعول المطلق". "والظرف" "والحال" "والمفعول له" و "المفعول معه". 


(۱) السابق ۷/ 1۹. 
(۲) انظر: المقرب ٠٤٤/١‏ ومابعدهاء ۱١۸/١‏ ومابعدها. 
(۳) کتاب سیبویه ۱/ ۱۹. 

Of _ 


القصل التالست 


المرفسوع 


للاسم المرفوع فى الحملة الفعلية حالتان-ك| ذكرنا من قبل-ف الحالة الأولى يتقدم 
الفعل عليه» وفى الثانية يتأخر عنه. واعتبار الحالة الأولى من قبيل الحملة الفعلية حور 
اتفاق بين النحويين» أما تصنيف الحالة الثانية فقد خالفنا فيه جمهور النحاة الذين بجعلونها ‏ 
فى نطاق الحملة الاسمية مراعاة لتقدم الاسم فيها على الفعل» ولكنا آثرنا الأخحذ 
بالأسباب الموضوعية التى تفرض وضعها فى إطار الجحملة الفعلية. ووفقا لذلك فإنه لا 
مناص من القو ل بوجود قسمين فى الحملة الفعلية» حسب ترتيب الفعل مع المرفوع 
الاسمى تقدي) وتأخيراً. وسنخص كل قسم من هذين القسمين ببحث خاص» يتضمن 
ماله فى اللغة من صور وأشكال» وما قرره النحويون فيه من قواعد وأحكام» ثم تحليل 
المقولات النحوية فى ضوء القوالب اللغوية. 
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القسم الأول 


تقدم الفعل وتأخر المرقوع 


ولا تحتوى على مكملات» وقد تحتاج إليها وتحتوى عليها. فإذا ضمت الجملة مكملات 
كان ها صور ثلاث» وفقاً لوضعها مح الفعل والمرفوع: فقد تتأخر عنهاء وقد تتقدم 
عليه اء وقد تتوسطه|. وهكذا تكون لدينا الصور الأربع الأتية: 

١-الفعل‏ + المرفوع. 

۲- الفعل + المرفوع + المكملات. 

-٣‏ الفعل + المكملات + المرفوع. 

٤‏ - المكملات + الفعل + المرفوع. 

ويفصل النحويون هذه الصور الأربع فيجعلونها ثمانى صور؛ لأنهم يفرقون بين 
نوعين من الأساء المرفوعة: أحدها يطلقون عليه مصطلح: "الفاعل ٠"‏ والآخر يضعون 
له مصطلح "النائب عنه"» وسر التفرقة بين الفاعل والنائب عنه عندهم يعود إلى أن 
"صورة الفعل" مع الفاعل تختلف عن صورة الفعل مع النائب عنهء فالفعل مح 
الفاعل "أصلى الصيغة" كا يقولون» أما مع النائب عنه فإنه "حول" عن صيخته 
اللأصلية. وسنقف الآن على آراء النحويين فى الفاعل والنائب عنه تمهيدا لمناقشتها. 
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الفغاعل 


بارز أو مستتر-أو ماف تأويله» اسند إليه فعل تام -متصرف أو جامد-آو ما ف تأويله 
مقدم» آى الفعل آو ما فى تأويله-عل المسند إليه» وهو-آى الفعل أو ما فى تأويله- أصلل 
المحل أو الصيغة"". 


(1) شرح التصريح عل التوضیح ۲۹۸-۲۹۷/۱ ويمكن أن يعد هذا التعريف الذى ذكره الشيخ 
خالد الحلقة الأحيرة فى السلسلة الطويلة للتعريفات النحوية للفاعل» تلك التى بدأت بسيبوبه 
الذى اكتفى أمثلة له دون تحديد صورته الذهنيةء ثم شارك فيها كثير ممن جاء بعده من النحاة. ومن 
بينهم: الزبيدى: أبو بكر محمد بن الحسن» المتوفی ۳۷۹ه الذى يقول فى تعريف الفاعل: "إذا 
أآحرت عن شىء أنه فعل فعلا ماء وقدمت قبله» فارغ ذلك الشىء؛ لأنه الفاعل الذى فعل ". 
(الواضح فى علم العربية ص۸)» فيجعل مور التعريف تقدم الفعل وإسناده إليه. 
وابن جنى: أبو الفتح عثان»ء المتوفی ۳۹۲ هالذى يقول "الفاعل عند آهل العربية كل اسم ذكرته 
بعد فعل» وأسندت» ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم" اللمع ف العربية» مخطوط بتحقيق 
د. حسین شرف ورفة .۲١‏ وواضح أنه يتسق مع الزبيدى فى تعريفه. 
وابن برهان: بو القاسم عبد الواحد بن علىء المتوفى ٥١‏ ٤ه‏ الذى ينحو منحى مغايرا حين يقول 
ف تعريف الفاعل: "هو الاسم الذى يجب تقدم خبره عليه بمجرد كونه خبرا" اللمع لابن برهان» 
خخطرط ورقة 1۸ ب» فيكتفى فى تحديد الفاعل بوجوب تقدم فعله عليه» وهي فكرة عرض ها ابن 
"لأن حبر الفاعل- الذى هو الفعل - ل يتقدم لمجرد كونه خبراء إذ لو كان الأمر كذلك لوجب 

ویؤثر ابن یعیش تعريف الزخشری: أبى القاسم جار الله حمود بن عمر المتونيی ٠۳۸‏ ه الذى يجعل 
حوره تقدم الفعل آو ما آشبهه عليه»وإسناده إليه» إذ يقول: الفاعل هو ما كان المسند إليه من فعل أو 
شبهه مقدما عليه آبداء كقولك: ضرب زید» وزيد ضارب غلامه» وحسن وجهه" المفصل. 

ويتابع ابن عصفور: على بن مؤمن» المتوق ٠1۹‏ ه الزخشرى» فيذكر في تعريف الفاعل أنه "اسم» 
أو ما فى تقريره» تقدم عليه ما أسند إليه لفظا أو نيةء» على طريقة فعل» وفاعل". المقرب »٥۳ /١‏ 
وهكذا يصبح الطريق مهدا امام ابن مالك: جال الدين محمد بن عبد اللهء المتوفی ١۷٠ه‏ الذى 
يقول فيه عن الفاعل: "هو اللسندإليه فعل أو مضمن معنا تام» مقدم» فارع» غير مصوع 
للمفعول". تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .۷٠‏ = 
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ومقتضى هذا التعريف أن الفاعل عند جمهور النحويين اسم له شروط معينةه 
وحالات محددة. وقد أسند له فعل أو ما يشبهه بشروط معينة وفى حالات محددة 
أيضا. 

أما شروط كون الاسم فاعلا فهى أن يتأخر عن رافعه» وأن يسند إليه. 

وأما أحواله فإنه یکون صرجاً: اس ظاهراًء أو ضمیراً بارزا»أو ضمیراً مستتراًء کا 
یکون غیر صریح» وذلك إذا وقع بعد أداة من أدوات السبك الثلاثة: "أن" أو "ما" أو 


"أن" 

وأما شر وط الفعل فهى أن يكون تاماء وأن يكون أصلى المحل والصيغة. وأما أحواله 
فإنه يكون صيغة فعلية» أى فعلا صريحاً. كا يكون صيغة غير فعلية لكنها مؤولة بالفعل؛ 
لأن فيها ما يشبهه. ومن ذلك:"المصدر"» و"اسم الملصدر" و"اسم الفاعل" و "أمثلة 
المبالغة". "اسم التفضيل"» و"اسم الفعل"» وكذلك "الظرف" و"الجار والمجرور" 
و"المنسوب"أيضا ٠‏ ) 

وجلل أن حمهور النحويين يحاول من خلال هذه الشروط والأحوال أن يميز الفاعل- 
باعتباه اس مرفوعًا - عن سائر الأسماء المرفوعة الأخري. ومن ثم عنيت التعريفات 
بتمييزه عن المبتدأًء أو ما كان أصله المبتداً من أساء الأفعال الناسخة: "كان" و"كاد". 

أما المبتداً فإنه وإن شاركه فى حكمه. وهوالرفع- فإنه مختلف عنه الحمهور فى أن 
الفاعل جب تقدم رافعه عليه ولا يصح تأخره عنه. 

ويتصور هؤلاء النحويون أنهم بهذا الشرط يستبعدون المبتدا من التعريف؛ لأن الفاعل 


= وكذلك أمام سائر شراحه» وعلى رأسهم ابن هشام: مال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف بن 
هشام» المتونى سنة ١‏ ۷ه الذى يقول: الفاعل اسم - أو ما فى تأويله- أسند إليه فعل - أو ما فى 
المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه". ) 
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وأما اسم "كان "و "كاد" وأخوات) فإنه وإن كان بدوره مرفوعأء وتقدم عليه 
فصل رافع له. فإنه بخرج من نطاق کونه فاعلا بها ذکروه فی الفعل من اشتراك کونه تام 
وهذه الأفعال عندهم ناقصةء ومن تم لا ترفع فاعلا وإنما تدخل على الجملة الاسمية 

وأما نائب الفاعل فإنه أيضاً مستبعد من التعريف بالشرط الثانى الذى ذكروه فى رافع 
الفاعل. وهو كونه" أصلى الصيغة" ومفهوم ذلك أن الاسم المرفوع فى نحو:"أكرم 
خالد ".و" هل مكرم المتفوقون؟" لا ر يصح أن يكون فاعلا؛ لأن صيغة الفعل (أكرم) فى 
المثال الأول فرع عن صيغة (أكرّم) المبنية للفاعل. وصيخة اسم الممعول فى المثال الثانى 
فرع عن صيغة اسم الفاعل'. 
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ويشمل التعريف- بالرغم من هذه الشروط - أناطاً شتى من الجمل بفضل ما ذكره 
النحويون للاسم والفعل من أحوال. ى هذه الجحمل جيعاً فاعل قد استوفي الف ولا 
التی ذکرھا اللحويون» بيد أا ليست جيعا داخلة فى إطار الحملة الفعلية 
باعتراف النحويين نفسهم» فإن منها جملا فعليةء كا أن فيها جملا اسمية. ومن ٹم لامفر 
من دراسة هذه الأشكال المختلفة للجمل التى تتضمن فاعلا. بغية تصنيفها وفقاً لنوع 
المسند فيها. 


() قال عدی بن زید": 


ولقد ساءنی زيار ة ذی قر بی حبیب لو دنا مشتاق 
ساءه ما بنا تبين فى الأب دى وإشناقها إلى الأعناق 


.(۳( 


وقال الشاخ بن ضرار 
وسيطة قوم صالحين يكنها -من الحر فى دار النوى - ظل هودج 


(۱) انظر: شرح التصريح 1 »۰ ومنارالسالك۱/ .۲۱٤‏ 
)۳( دیوانه» بتحقيق الدكتور صلاح الدين الهادى٤۷.‏ 
- ۰ا 


وقال اوس بن حج ° 
ورثنا المحد عن آباء صدق أسآتا نى ديارهم الصنيعا 
إذا ا لحسب الرفيع تواكلته بناة السوء آوشك أن يضيعا 
وقال عدی بن حاتم الطائی”" 
سأترك ما أردت لا أردتم ردك من عصاك من العناء 
وقال عنترة": ) 
سأضمر وجدى فى فؤادى وأكتم وأسهَر ليلى والعواذل نوم 
وقال: 
حكُمْ سيوك فى رقاب العذل وإذانزالت بدار ذل فارحل 
واک لفك مزلا تعلو بے و مت کریما عت فل اش ل 
أنه فى التصين الأولين كان اسا ظاهر وى بقية التصوص كان ضما بارنا أو مستا 
(ب) قال الله تعالى:ظ أُوَلَم يكفهم أا أُرَلَتَا عَليكَ التب يلي عليه ”› 
گے کل را روک کر وو gs‏ : 
وقال سبحانه :ألم يان للذین ءَامَْوا أن تش قلو چم لن ڪر الله ي . 
وقال الشاعر: 


وفى هذه النصوص لم يكن الفاعل اسا صريحاًء وإنا كان مصدراً مؤولاً من (أنْ) 


. ٤۹٤ /۲ شعراء النصرانية‎ )١( 
ديوان الشعر العربي.‎ )۲( 
.۲.۸ دیوانه‎ )۳( 
.۱۷ دیوانه‎ )٤( 
من سورة العنكبوت.‎ )٥١( من الآية‎ )6( 
من سورة الحديد.‎ )٠١( من الآية‎ )١( 
١١ 


أو(أن) أو (ما) الصاریة و بعدهاء ومن ثم انت هذه المصادر الموؤولة فى هذه المواضع 
و 
(ج) قال الشاع ": 


آلا إن ظلم نفسه المرء بين إذ) يصنها عن هوى يغاب المقلا 


(1) ) ثمة عدد من الخطوات يمكن اتباعها للانتقال من المصدر المؤول إلى المصدر الصريح. وأولى هذه 

الخطوات حذف الأداة المصدرية» سواء کانت (أن) أو (أن) أو(ما)ء ڈ ثم تتبع بعد ذلك الخطوات 

الاأتية: 

أولا: بالنسبة للجملة الفعلية الواقعة بعد(أن) أو(ما): 

(أ) الإتيان بمصدرالفعل الواقع بعد (أن)أو(ما). 

(ب) نضع بعد المصدر الاسم الواقع فاعلا للفعل. 

(ج) يضبط المصدر حسب حاجة الحملة» أما الاسم الواقع بعده فيكون جروا دائ| بالإضافة. 

(د) إذا كانت الفاعل ضميرا لوحظ تحويله من ضمير رفع إلى ضمير غير الرفع. 

هذا إذا كانت " ما " ليست مصدرية ظرفية فإن كانت كذلك وجب أن يضاف إلى الخطوات السابقة 
وضع كلمة (مدة) قبل مصدر "دام"أى: مدة دوام. ثانياً: بالنسبة للجملة الاسمية الواقعة بعد 
(أن): 

() الاتيان بمصدر الخبر. 

(ب) يوضع بعد المصدر اسم (أن). 

(ج) يضبط المصدر على حسب حاجة الحملةء آما الاسم الواقع بعده فيكون مجرورا دائا بالاضافة. 

(د) إذا كان الخر ظرفا أو جارا ومجروراً جىء بالمصدر من (كان) أو (استقر) أو (وجد). وأتبعت 
باقی ا لخطوات. 

هذا إذا كانت الحملة مثبتةء أما إذا كانت منفية فإنه جب بعد حذف أدوات السبك المصدرية اتباع 
الخطوات الاتية: 

(أ) الإتيان بكلمة دالة على النفى» مثل عدم أو نفى» أو امتناع» ونحوها. 

(ب) یوضع بعد الكلمة السابقة مصدر الفعل الواقع بعد أداة السبك (أن ) أو(ما) أو مصدر الخبر 
الواقع بعد (أن). 

(ج) يوضع بعد المصدر الاسم الواقع فاعلا للفعل» آو الواقع خبرا. 

(د) تضبط الكلمة الدالة على النفى حسب الحملة» وبجر المصدر والاسم الذى يتلوه على الإضافة. 

(ه) إذا كان الفاعل ضميرا وجب تحويله من ضميررفع إلى ضميرغير الرفع. 

مثال: يرضينى أن لاتهمل الدرس: يرضينى عدم إمالك الدرس 

بلخنی آن حمدا لم یسافر: بلخنی عدم سفر حمد. 


(۲) شرح التصریح .٦۳/۲‏ 
۲ 


وقال القطامي “ 
أكفرأ بعد ردالمىت عنى وبعد عَطائك المائة الرتاعا 
وقال الله سبحانه: سرج من بُطُونها راب حف الوه فيه شِفَاء لَلبّاس 4 ”. 
وقال عز وجل: ل خشعا ابصره م ر جُون ِن آلا جد اٹ کہ جراد متي © 
وتقول: حمد کریم خلقه» وسلوکه. 
وتقول: ماضر وب هذان الفارسان. . 
وقال الشاع 5 
مارأيت امراً حب إليه ال٠‏ ذل منه إليك يا بر سنان 


وقال جرير": 


فهيهات هيهات العقيق ومن به ٠‏ وهيهات خل بالعقيق نواصله 
وقال الفرزدق": 
ولكن دياف أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاريةُ 
وقال تعالی: قل ڪفى بال ودا یی وڪم ومن عد ءلم الكش ٩‏ 
وقال سبحانه: ‏ قَالَّت رسْلهُم اى آله َك قَاطر لسَمَوّت وَالأرض» *. 
يقرر النحويون أن فى هذه النصوص جيعاً يوجد فاعل مرفوع» وأن رافعه ليس صريجا 
وإنها كلمة تشبه الفعل الصريح فى كونها ترفع فاعلا بعدهاء وهذه الكلمة واحدة من 


.٠١ /۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) من الآية (1۹) من سورة النحل. 
(۳) من الآية (۷) من سورة القمر. 
(6) الدرر اللوامع 


(۵) دیوانه ص 0-0 
(1) ديوانه ط الأهلية ب٬روات‏ ص۷۲ . 


(۷) من الآية )٤۳(‏ من سورة الرعد. 


(۸) من الآية(١٠)‏ من سورة إبراهيم. 
- ۳ 


أنواع تتجاوز العشرة عند النحاةء أهمها: الملصدر» واسم المصدر غير العلم والميمى» واسم 
الفاعل» والصفة المشبهة» وصيغة المبالغة» وأفعل التفضيل» واسم الفعل» والاسم 
النسوب» والظرف المعتمد» وكذلك الجار والمجرور". 


يتضح من عرض هذه الأشكال المتعددة للفاعل عند النحويين أن ثمة بوناً بين تعريف 
الفاعل» ونوع الحملةء وآنه لا تطابق بينهما؛ فإن هذه الجمل جيعًا تتضمن فاعلا عند 
النحاة ولكنها ليست جيعاً حتوية على أفعال» ومن ثم فإن تعريف الحملة الفعلية لا 
يصدق إلا على مجموعتين منها فحسب» أما المجموعة الأخبرة فإنها مستبعدة من دائرة 
ا لجملة الفعلية باعتراف النحويين أنفسهم"» ونحسب أن هذا الموقف منهم يؤكد بصورة 
غيرمباشرة الأساس الذى اعتمدنا عليه فى تحديد نوع الجملة» وهو الربط بين نوع الجملة 
ونوع المسند فيهاء فها هنا جمل تحتوى كل منها على فاعل» ولكنها ليست جلا فعلية؛ 
لأنها-تفتقر إلى وجود الفعل. ألا يتضمن ذلك الإقرار بن الفعل هو غور الحملة الفعلية 
وجوداً وعدماً؟ 

وفى ختام عرضنا لتعريف الفاعل- باعتباره الركن الثانى من آركان الحملة الفعلية - 
لا نجد مفراً من الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر فى بعض مقوماته لمخالفتها لما أخذنا به 
من تحديد لمفهوم الحملة الفعلية. 

وأول ما ينبغى مناقشته فى التعريف شرط تقدم الفعل على فاعله» فمن الجلى أن هذا 
الشرط نتاج موقف جهور النحويين فى الربط بين نوع الجملة وتصدر الاسم أو الفعل 
فيها. ونحسب أننا قد انتهينا من بيان اضطراب هذا الموقف. وحاجة التصنيف النحوى 


)١(‏ يرى النحويون أن كلا من "الظرف" و"الحار والمجرور"الذى حذف متعلقه يمكن أن يعمل عمل 
الفعل بشرطين: 
اللأول: أن يكون "الظرف" و"ا لجار والمجرور" معتمداء ويكون مايعتمد عليه واحدامن أمور 
أهمها: النفى» والاستفهام» والموصول» وصاحب الخر» وصاحب الحال. 
والثانى: التزام الترتيب بين كل من" الظرف" و"الحار والمجرور" ومعموله» ومن ثم لا يعمل أى 
(۲) انظر: شرح التصریح .١/۲۷١‏ ٍ1 


للجملة إلى ساس جديد لا يكون حوره النظر إلى المتقدم فى الجملة وإن تحديد نوع المسند 
فيها. وفى ضوء ذلك جوز أن يكون الفاعل متقدماً على فعلهء کا جوز أن يقع متأخراً 
عنه» دون خشية من لبس بين الجحملتين: الاسمية والفعلية فى حالة تقدم الفاعل؛ لأن حور 
ا لجحملة الفعلية- كا ذكرنا منذ قليل - هو وجود الفعل فيها. 

الأمر الثانى الذى جب رعايته أن الفاعل بهذا المفهوم الشائع عند جمهور النحويين لا 
يقتصر وجوده على الجملة الفعلية وحدهاء بل قد يوجد فى الجحمل الاسمية أيضا. 
وحسبك أن ترجع إلى أمثلة المجموعة الثالثة لتتأكد من أن الفاعل فيها غير مصحوب 
بفعل. ودلالة ذلك أن الفاعل وإن كان جب أن يوجد فى الحملة الفعليةء فإنه يمكن ان 
يوجد فى غيرها. ومن ثم فإننا حين نتناول " الفاعل" فى "الحملة الفعلية" فإن) نتناول 
"بعض أنواع الفاعل" في"الحملة العربية". ومقتضى ذلك أن ما يصدق من أحكام على 
الفاعل بشكل عام ليس بالضرورة مسل) فى جميع أنماطه وكل حالاته. وإِذاً يكون فاعل ما 
يشبه الفعل - وإن كان نمطا لغوياً مقبو لا باعتباره شكلا من أشكال الجحملة العربية - فإنه 
لاإيصح أن يدخل ضمن أشكال الحملة الفعلية. وهكذا إذا شئنا أن نحدد الفاعل بوصفه 
ركنا من أركان الحملة الفعلية فإنه جب أن نستبعد من تعريفه جواز كون رافعه "مايشبه 
الفعل" بآنواعه العشرة التى سبق بيانها. 

أحكام الفاعل: 

للفاعل أحكام عديدة ذكرها النحويون» سنحاول استعراضها بقدر من التفصيل 
قليل»ء للوقوف على مدى ما تتسم به من دقة فى مراعاة الواقع اللغوى وتقنين ظواهره. 

الحكم الأول: الرفع: 

الحكم الأول من أحكام الفاعل وجوب رفعه» وقد بادر النحويون حين قرروا هذا 
ا لحكم إلى مناقشات مستفيضة فى نقطتين: 

الأولى: علة رفع الفاعل. 

والثانية: عامل الرفع فيه. 

آما علة رفع الفاعل عندهم فمردهم إلى مجموعة من الأمور التى يرون كلا منها سببا 
کافياً لر فعه(: 
(1) انظر شرح المغصل .٠١ /١‏ 


O 


أحدها: :أن الفاعل رفع للفرق بينه وبين المفعولء الذى لولا الإعراب ماز أن يتوم 
أنه فاعل . . وكان الغرض اختصاص كل منه| بعلامة تميزه عن صاحبه" . 

ثانيها "أن الماعل إنا احتص بالرفع لقوته» والمفعول بالنصب لضعفه» والمعنى بقوة 
الفاعل تمكنه بلزومه الفعل وعدم استغناء الفعل عنه» وليس المفعول كذلك بل يجوز 
سقوطه وحذفه"'. 

ثالثها: أن الفاعل أقل من المفعول» إذ الفعل لا يكون له إلا فاعل واحد وقد يكون له 
مفعو لات كثيرة... والضمة أثقل من الفتحة» فأعطوا 

الفاعل الذى هو القليل الرفع الذى هو ثقيلء وأعطوا المفعول الذى هو كثير النصب 
الذى هو خفيف على المتكلم من ناحيةء وللموازنة بين حالتى الرفع والنصب من ناحية 
أخري. 

وأما عامل الرفع فى الفاعل فللنحاة فيه أقوال عديدة تمثل فى مجموعها اتجاهين": 

الاتجاه الأول: : أن الفاعل يرتفع بالفعل أو ما أشبهه» ومن ثم يكون العامل فيه لفظاً 
وليس معنوياء ويحظى هذا الاتجاه بموافقة جمهور النحويين» وعلى رأسهم سيبويه. 

والاتجاه الثانى: يرفض أن يكون العامل لفظياً؛ لأن " العامل هو مابه يتقوم المعنى 
المقتضى للإعراب""') وليس لفظ الفعل هو الذى يتقوم المعنى المقتضى للإعراب 
ولذلك ذهب أصحاب هذا الاتجاه إل أن العامل لابد أن يكون أمراً معنوياً ليس له وجود 
لفظى» ولكنهم اختلفوا فى تحديد هذا العامل المعنوى: 

فمنهم من ذهب إلى أن هذا العامل هو" الإسناد" أى كون الفاعل مسنداً إليه فى 
الجملة» وهو مذهب هشام. 

ومنهم من رأى أن العامل هو"الفاعلية" أى كون الفاعل فاعلا للفعل أو ما أشبهء 
وهو رای خاف”". 


(۱) انظر: مع اهوامع ۱/ ۹٥۱٠ء‏ شرح التصریح على التوضیح .۲٠۹/۱‏ 
(۲) انظر: حاشية الشیخ یس على شرح التصریح۳۹۹/١.‏ 
() من الواضح أن الاختلاف بين هشام وخلف هنا سطحىء» فإن ما ذهب إليه كلاهما واحد فى 
مضمونه» إذ الاسناد يعنى أن الفعل مسند إليهءآى إلى الفاعل» وكون الفعل مسندا إل فاعل يتضمن 
بالضرورة معنى الفاعلية. 
انظر: الحذف والتقدير فى النحو العربى ١١۳٠وما‏ بعدها. 
٦٦ -‏ 


ومنهم من قال: إن العامل هو" مشابہته للمبتدآ" من حیث إنه يخبر عنه بفعله کا عن 
المبتداً بخيره. 

ومنهم من قرر أن العامل هو" إحداثه الفعل" وقد نقله ابن عمرون. 

وقد رد أصحاب الاتجاه الأول ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثانى بأن الأصل عدم 
اللجوء إلى القول بالعامل المعنوى إلا إذا تعذر وجود عامل لفظى صالح» أما وثمة عامل 
لفظى مو جود - وهو الفعل أو ما أشبهه- فإن العدول عنه إلى غيره من العوامل المعنوية 
خالفة للأصل بغير سند وعلى غير قياس. 

وواضح أن هاتين القضيتين التين سرف النحويون فى مناقشته)| ليس هما قيمة فى 
الببحث النحوى» الذى لا تعنيه "علل"الظواهروإن) دف مباشرة إلى حليلها. ومن ثم 
فإن الببحث عن العلة بحث خارج دائرة التحليل اللغوى التى هى غاية الباحث النحوي. 
وتحليل " الرفع فى الفاعل يقتضى تحديد أبعاده من ناحية» وذكر علاماته من ناحية 
أخري. ) 

فيا يتصل بتحديد أبعاد هذا الحكم فإن النحويين قد قدروا أن من الممكن أن يقح 
الفاعل غير مرفوع» فقد ورد فی بعض الأحیان منصوباء کا جىء فى مواضع جرورا. 
نصب الفاعل: 

ورد الفاعل منصوبا فى نمأذج كثبرة بجمعها" أمن اللبس" أى وضوح المعنى المقصود 
من الحملة ومن ذلك قراءة عبد الله بن كثير" قوله تعالى: « فَلَقََ ءام من رَبَهِ 
كلمت فاب عليه 4 بنصب (آدم) ورفع (كلهات). وقد سمع عن العرب قوهم: 
خرق الوب المساره وقولمم كسر الزجاج الحجرَء بنصب (المسمار) و(الحجر)ء وقال 
الأخطا ”": 


مئل القنافذ هداجون قد بلغت نجران او بلغت سوءاتہم هجر 


(۱) انظر شرح التصریح ۱/ ۲۷۰. 
(۲) من الأية (۳۷) من سورة البقرة. 
(۳) دیوانه. 
- ۷- 


٢ :‏ (). 
وقال عمر بن أبى ربيعة" : 


إلى الشرى من ادى المغمس بدلت معالمه وبلاونكباء زعزعا 


بنصب (وبلا). 
وقال الراجة ‏ 

قد سام الحيات منه القدما الأفنعمو ان والشجاع الشجعا 
بنصب ( القدم). 


وقد اخحتلف النحويون فى مواقفهم من هذه النصوص التى ورد فيها الفاعل منصوباى 
کا اختلفوا فی جواز القياس عليها: 

فعيم| يتصل بمواقفهم من هذه النصوص فإننا نجد من بينهم من يذهب إلى رفضهاء 
نطلاقاً من حكمه عليها بالشذو» كذلك نجد فيهم من يقبلها مبرراً ذلك بأن الذى 
نصب الفاعل فيها حميعا إنا هو "فهم المعنى وعدم الإلباس". 


وفيا يتعلتق بجواز القياس عليهاء فإنه يوجد أيضاً اتجاهان بين النحويين: الأول: 
وأصحابه قلة من النحاةء من بينهم ابن الطراوة" - يرى أن نصب الفاعل قياسى ولي 
سماعيأء مادام المعنى مفهوماً لا لبس فيه ولا غموض. ومن ثم بجيز أصحاب هذا الاتجاء 
حاکاة تلك النصوص التی ورد فیھا الفاعل منصوباء أی - بتعبیر أکثروضوحاً- جوز 
عندهم نصب الفاعل مادام المعنى مفهوماً من الساق أو المقام. 

والثانى: وأصحابه جمهور النحويين - يرى أن نصيب الفاعل ظاهرة محدودةق 


(۱) دیوانه. 

(9) البيت من أرجوزة قيل إا لأبى حيان الفقسى» وقيل لمساور بن هند العبسى» وقيل للعجاج 
وقیل للتدمری» وقیل لعبد بنی الحسحاس. انظر: الدور اللوامع ٠٤٤/١‏ ءوفى بعض نسخ سيبويه 
نها لعبد بنی عبس» کتاب سیبویه ۱/ ۱٤١‏ . 

(۳) انظر: شرح التصریح ۲۱۹/۱. 

.٠١١ /١ انظر: همع الموامع‎ )٤( 

(9) انظر: شرح التصریح /١‏ ۲۷۰. 

- 1۸A - 


#مصورة فى بعض النصوص المسموعة» وججب أن تعالج فى إطار المسموعات اللغوية 
الم وية» وإذن لاسبیل للقياس عليه حصرا لدائرة الشذوذ والاضطراب فى اللغة. 
ونحسب أن هذا هو الموقف الذى ينبغى الأخذ به» إذ هو الذى يتفق مع أصول منهح 
النحلا اللغوي”'. 
جر الفاعل: 

ويطرد جى الفاعل مجرورأ فى مواضع: 

الآول: أن يقع مضافاً إليه والمصدر مضافاً نحو قوله تعال: ولرل فع م الله آل لناسَ 
هم يِبَعْض لَقَسَدَت آلأرم ى 4 " فلفظ الحلالة فاعل للمصدر» وهو مضاف 
اليه - من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله - و( الناس) مفعول به. 

الثانى: أن يقع مضافاً إليه واسم المصدر هو المضاف- على قول الكوفيين والبغداديين 
الذين يجيزون آن يعمل اسم المصدر غير العلم وغيرا يمى عمل الفعل -ومن ذلك قول 
عائشة رضى الله عنها: من قبلة الرجل امرأته الوضوءء ف (الوضوء) مبتدأ مؤخر» و(من 
ضلة) حبر مقدم» و(قبلة) اسم مصدر قَبّل-بتضعيف العين- و(الرجل) فاعله وهو مجرور 
بإضافته إليه“ و (امرأته) مفعول. ومنه أيضاء على قلةء المصدر المیمی» كا فى قول 
العرجى» وقيل: الحارث بن خالد المخزوم ^ 

واهمزة ألنداء و(ظلوم) اسم ڪبودة الشاعر» و(مصابکم) مصدر میھحی بمحنی . 
إصابتکم» وقد أضيف إلى فاعله» و (رجلا) مفعوله. 

الثالث: أن يسبق ‏ بمن الزائدة» نحو قوله تعالى: }م ما ياتيهم من ذِڪر من ديم 
محخدَٺ اک اَسََمَعُوهُ وهم يَلْعَبُونَ ‏ )» وقوله سبحانه: وما اتيم من ذکر من 


() لتحديد معام هذا المنهج انظر بحثنا عن:" تقویم الفکر النحوی‌"۹٤٠-١١٠.‏ 
() من الاية )۲١١(‏ من سورة البقرة. 
(۴) انظر: الدرر اللوامح ۲ ۷ وأيضا: درة الغواص -۷۳. 
() من الآية (۲) من سورة الأنبياء. 
- ۹ 


ول و 


آلرَن حَدَث إا نوا عَنَه مُعَرضِينَ 4 ” وقوله: $ وما يأټیم من رَسول إل 
کائوا پو َس يستهزءُون 4 “ وقوله: ين لم على فرق من اَلرْسل أن تَقَولوأ مَا جاءَتا مِنْ 


شمر ولا نذير فْقَدَ جاءکم ب شير 4 » ف(من) فى هذه الآيات معا زائدة» والفاعل 
الاسم الواقع بعدهاء وهو مجرور لفظا بها 

ولاتزاد (من) إلا بتوافر شروط ثلاثة. 

-١‏ أن تكون مع النكرة. 

- أن تكون عامة. 


۳- أن تكون فى غر الو جب. 


الرابع: أن يسبق الفاعل بالباء الزائدة» نحو قوله تعالى: « وكفى باللهِ حسيجًا ¢ “» وط . 


وکفی بال ولا 4 ۰ وم وکقی باللّهِ صي 4 زکفن پآتہ علیحا ) ا و و گنی بان 
وکیلاً 4 »و آفرا َك گنی بيك لوم عَلََكَ حًا 4  »"‏ وکن يريك دوب 
عبادوے ییا بصیرا 4 و م زگ بنا ییک 4 7 ققد وقع فاعل (کفي) ف 
الايات السايقة بقة مجرورا بالباء الزائدة» ولو حذفت الباء لظهر رفع الفاعإ ”. 

وقد جعل ابن هشام زيادة الباء فى الفاعل على ثلاثة أقسام: 


-١‏ باء زائدة وجوبا» وذلك ف فاعل( أفعل) ف التعجب» نحو : "أحسن بزید" فان 


)۱( من الآية (۵) من سورة الشعراء. 
(۲) من الأية )١١(‏ من سورة الحجر. 
(۳) من الآية (۱۹) من سورة المائدة. 
)٤(‏ من الآية (1) من سورة النساء. 
(6) الآية )٤١(‏ من سورة النساء. 

(0) الآية )٤٥(‏ من سورة النساء. 
)۷( من الآية (.۷) من سورة النساء. 
(۸) من الآية (۷۹) من سورة النساء. 
(4) من الآية )۸١(‏ من سورة النساء. 
)٠١(‏ من الآية )١(‏ من سورة الإسراء. 
)١(‏ من الآية )٤۷(‏ من سورة الأنبياء. 


() اعتبار أن المجرور بالباء بعد (كفي) هو الفاعل» احد وجهين نقله| أبو البقاء والوجه الثانى أن 
فاعل کفی مضمر» والتقدیر: کفی الا کتفاء بالله تعالی» فبالله - على هذاالوجه- فی موضع نصب على : 


آنه مفعول به» والمنصوب بعد ذلك حال» أو تمييز. انظر: روح المعانى ٣۰ ۰ ٠۸/٤‏ 
¥۷۰ 


الباء إصلاحا للفظ ""» وهكذا وجب جر الفاعل فى هذا الموضع» إذ لا يجوز حذف هذه 


الساء إلا من (أن) و(أن) المصدريتين فحسب”. 


-باء زائدة غالباء وذلك فى فاعل ( كفى) التى بمعنى (اكتف) على نحو 
ما ذكرنا. ومن ثم يغلب كون فاعل(كفى) هذه جرورا لفظا لدخول (الباء الزائدة) عليه. 
وان كان قد ورد غير مجرور إذا م تذكر الباء» ومن ذلك قول سحي" 

عميرة ودع إِنْ تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلامٌ للمرء ناهيا 
-٣‏ باء زائدة لضر ورة الشعرء ومن ذلك قول قيس بن زهر“ 
ألم يأتيك والأنباء تنمی ب) لاقت لبون بنى زياد 

ف (ما ) الموصولة الواقعة فاعلا قد دخل عليها حرف الجر الزائد - الباء- فى هذا 
لموضع للضرورة. 

ا لخامس:- من مواضع جر الفاعل- أن يسبق الفاعل باللام الزائدةء نحو قوله تعالى: 
(هيهات- هيهات-. لا توعدون)“ أى: هيهات ما توعدون» فدخلت اللام الزائدة على 
الفاعل . 

ويرى النحويون أن عدم رفع الفاعل فى هذه المواضع لا يعنى أنه لا يسة يستحق الرفع 
ِهاء فإن وجوب رفعه آمر لا شك فيه عندهم» ومن ثم إِذا م يكن مرفوعا بسبب بعض 
العوامل التى حالت لفظا دون رفعه - ك) ف المواضع السابقة بقة- فإنه جب أن يكون 


)١(‏ مغنى اللبيبا. 
)۲( حاشية الدسوقى على المغني /١‏ ١٤١٠ء‏ وقد اطرد ورود ذلك ف اللخةء فى القرآن : (أسمع بم 
وأبصر): وفى الشعر: 
أخلق بذى الصر أن بحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
(T)‏ البيت لسحيم عبد بن الحساس» وهو مطلع قصيدة له» انظر: شرح شواهد العني ۱۱۳ دیوان 
سحيم ١١‏ الخزانة /١‏ ۱۸۲ . 
(8) البيت مطلع قصيدة أيضاء انظر: شرح شواهد المغنى .٠١١‏ 
(9) من الاية )۳١(‏ من سورة (المؤمنون). 
)١(‏ حاشية السجاعی على ابن عقيل .۹٤‏ 
-۷١‏ 


مرفوعاً علا ولذلك إذا أتبع الفاعل - أى جاء بعده تابع له - فى المواضع السابقة فإنه 
يجوز فى تابعه عند النحاة آمران: الأول: مراعاة اللفظ» والثانى مراعاة المحل» فمثلا إذا 
قلت: يرضينى قيام الإأنسان نفسه بواجبه جوز فى كلمة (نقسه) الجر على اللفظ» والرفع 
على المحل. وكذلك إذا قلت: كفى بالله القوى نصيراء جاز جر ( القوى) ورفعه» وهكذا 
إذا قيل: ما بقى للظا) من صديق أو مدافع» بجر مدافع ورفعه أيضا. 


a a nt 
E a 


بعد هذا العرض للمواضع التى قرر النحاة أنه لا يرفع فيها الفاعل نحسب أن 
التحليل العلمى يفرض التفرقة بين حالتى النصب وال جر» كما يوجب لحظ الفوارق التى 
تسم المواضع التى بجر فيها وحسبنا أن نسجل فى هذا المجال الملحوظات الاتية: 

أولا: ن نصب الفاعل ليس له مواضع يطرد فيها ولكن جاء فى أمثلة مروية ذكرنا 
نماذج منها. ى حين يطرد جر الفاعل فى مواضع بعينها لا يتخلف فيهاء ومن ثم يمكن ٠‏ 
اعتبار أن"نصب الفاعل" ليس ظاهرة لغوية» ولكنه حصور فى بعض المأثورات المروية. ' 
ومرد ما يمكن وصفه بآنه اضطراب موقف النحويين إزاء هذه المأثورات اللغوية إلى أنهم 
قد ربطوا ربطا تلقائيا بين المعنى اللغوى للفاعل» الذى يقتضى بالضرورة القيام بحدث 
ما» وبين المعنى الاصطلاحى له الذى لا صلة فيه بين القيام با لحدث وبين المقومات 
النحوية للفاعل» إن الفاعل فى "خرق الثوب المسمار" مثلا هو الثوب» بعض النظر عن 
صحة العنى؛ لأنه الذى توافرت فيه الشروط التى نص عليها النحويون» ومن ثم يكون 
الزعم بأن الفاعل هنا منصوب لفهم معناه بالضرورة نوعاً من إقحام الدلالة اللغوية على . 
المقومات الاصطلاحيةء وهذا ما سنحاول تفسبره فى الفقرة التالية. 

وهكذا يكون نصب الفاعل خالفا لحره؛ إذ إن " جر الفاعل "ظاهرة يمكن تقنيتها. 
وقد حاول النحاة بالفعل تحديد ضوابطها. 

انيا: أن نصب الفاعل - فى الأمثلة التى ورد فيها- قد اقترن برفع المفعول» ويمكن ٠‏ 
تفسير ذلك بأنه كان نتاج غاولة من بعض الناطقين باللغة لرفض ما يمكن تسميته 
بالحتمية اللخوية» وذلك مظهر من مظاهر رفض الواقع» الذى يمكن اعتباره موقفا نفسيا ‏ 

۷ - 


ىعض حالات الفنان الصادق التجربة» سواء كان ممن يستخدمون الكلمة أو يخدمونهاء 
أو من يمارسون أساليب فنية غيرها. ولكن ذلك الرفض لا يتفلت بالضرورة من أسر 
الواقع» فإنه لا مفر من محاكاته بصورة أو بأخرى"» وهكذا إذا رفض الشاعر أو 
المتحدث رفع الفاعل ونصب المفعول» وحاول ابتكار نظام آخرء م جد بدا فى هذا النظام 
من التمييز بينهما. ومن ثم يعود - ثانية- إلى إعادة تركيب الواقع اللخوى بصورة مغايرة» 
هى - فى جوهرها- محاكاة معكوسة له - وهكذا يصبح الفاعل منصوبا والمفعول 
مرفوعاً. ولعل سيبوبه كان يشير إلى هذه الحقيقة - التى يمكن أن تعد مظهرًا لظاهرة 
إنسانية- حين فطن إلى أن من كلام العرب"آن يجعلوا الشىء فى موضع على غير حاله فى 
سائر الكلام"”" آى إنه قد سمع من العرب من يغير كلامه فى بعض المواقف بحيث لا 
تخضع للقواعد المطردة فى الكلام العربى» وآن ذلك مقصود من المتكلم فى حاولة 
للتخفف من صرامة القواعد النحوية» ون ذلك قد يستحسن فى بعض المواضع» حين 
بصادف لحظة نفسية مواتيةء حيث يقول: "قد يشذ الشىء فى كلامهم عن نظائره 


(TD) 


ویستخف الشیء فی موضع» ولا يستخفونه فی غيره 

وإذا كان نصب الفاعل يمكن أن يعد تعبيراً لغوياً عن ظاهرة الرفض الإنسانى 
لصرامة الواقع› وموقفا من الناطق باللغة تجاه حتمية قواعدهاء فإنه مظهر للخلط فف 
وصح القواعد ٤‏ التراث النحوى بین "التعريف اللغوي" و" التعريف الاصطلاحي'. 
اللغوى» وإذا كان "الفاعل" هو "الذي" " فعل الفعل" فقد وجب أن تراعى هذه 


(1) ليس من شك ف أن رفض الواقع جزء من التكوين النفسى للفنان» يقول نيتشه: "ليس ثمة فنان 
يستطيع أن يحتمل الواقعء لأن من طبيعة الفنان ن يضيق ذرعا بالعام ' ثم يضيف إلى ذلك قوله: 
اليس ثمة فنان يستطيع -مع ذلك - أن يستغنى تماما عن الواقع' 'وهذا هو ماحدث من هؤلاء 
الناطقين باللخة» الذين آرادوا امروب من حتمية القواعد اللغوية التى تفرض رفع الفاعل ونصب 
الفعول» فلم يجدوا أمامهم من سبيل إلا نصب الفاعل ورفع المفعول. 
فحسب أن هذا التفسير قادر على توضيح الأمثلة التى ذكرناها لنصب الفاعل» فيا عدا بيت الرجز» 
الذى يمكن اعتباره من بين ظواهر الضرورة. انظر: فلسفة الفن فى الفكر المعاصر٦.۲.‏ 

)۲( کتاب سببویه ۱/ .۲٤١‏ 

(۳) کتاب سیبویه ۱/ ۱۰۷ . 

(©) انظر: مادة (فعل) فى المعاجم العربية. 

¥ 


شا ا ا ريش ا امال ى هه هكا يتور حلام انحويوت أن افاعل ايفى أن 
"قد فعل الفعل" أو "قد قام به" وب) أن "الثوب" لا يمكن أن يمزق المسارء 

ارجام تی ان کے ای فق ی ان ی ا ی ی ا 
يكون (المسمار) و(الحجر) فاعلاء ووجب القول بأن ثمة فاعلا منصوباً. ) 

ولو أن النحويين لم يعقدوا هذه الصلة بين التعريفين اللغوى والاصطلاحى ولم يخلطوا 
ن الفاعل بمعناه ه اللغوى والفاعل بمدلوله الاصطلاحى. لا كان لفكرة نصب الفاعل - 
نحوياً - وجود. 

ثالثا: أن جر الفاعل بإضافة المصدر أو اسمه إليه - وها الموضعان الأولان من 
مواضع جر الفاعل- لا علاقة له با لجحملة الفعليةء إذ لا يوجد فعل فيهاء ومن ثم فإن 
فاعل الفعل لا بجر بالإضافة. وهكذا لا يبقى من المواضع التى لا يرفع الفاعل فيها إلا 
حالات جره ب"الباء" أو"من"أو"اللام"الزائدة عند النحويين. 

والحق أن فكرة زيادة هذه الحروف هنا فى حاجة إلى مناقشةء فإنما - أى الحروف - 
بدخوها الكلام تترك أثراً معنويًا وآخر لفظيًاء أما أثرها المعنوى فتأكيد المعنى العام 
المستفاد من الجملة» وأما آثرها اللفظى فجر الاسم الواقع بعدهاء 

ولذلك كان اعتبار هذه الحروف زائدة-بالرغم من اطراد وجودها وأداء وظائفها فى 
المواضع التى أشرنا إليها-نتاج الخلط بين دور الكلمة الدلالى ووظيفتها النحويةء 
والإأضراب فى تحديد الظواهر اللغوية من خلال العلاقات السياقية مرتكزة على 
الافتراضات العقلية. 

أما علامات رفع الفاعل الثلاثة عند النحاة - وهى الضمةء والألف والواو- 
تحب ها لیست ق حاجة إل بیان فاا ی غتی عن التر شی 


(1) انظر: حاشية السجاعى على بن عقيل ٩۳‏ حاشية أبى النجار على شرح الأجرومية ٤٩‏ حاشية 
العطار على شرح الأزهرية .٠٤‏ 
(۲) "الواو" علامة الرفع فى "الأس|ء الستة". "وجمع المذكر الا(" 
- و "الآلف" علامة الرفع فى "المثني". 
- وأما "الضمة" فهى علامة الرفع فى غير ذلك من الأسماء المعربة. 
Vé‏ 


الحكم الثانى: وجوده فى الجملة: 


یری هور النحويين أنه لا بد من وجود الفاعل فى الحملة» فمتى وجد الفعل مستوفيا 
شر وطه-من التمام وأصالة الصيغة-وجب وجود الفاعل. 

ويعلل هؤلاء النحويون ضرورة احتواء الجملة على فاعل بأمرين: 

الأول: أن الفاعل كجزء من الفعل» ولايستغنى با لجزء عن الجزء. 

الثانى: أن الفعل فى حاجة إليه» إذ إنه مسندء و "المسند حكوم به» ولا بد للمحكوم به 
من ن كوم عليه" . 


(1) اعتبار الفاعل كجزء من الفعل يوشك أن يكون مسلا عند جمهور النحويين» وقد ذكر بو البقاء فى 
(اللباب) نقلا عن ابن جنى فى (سر الصناعة) اثنى عشر وجها لتأكيد ذلك نقلها السيوطى فى 
الشباه والنظائر (۲/ »)٦٤ ٦۳‏ وهى: 

-١‏ أن آخر الفعل یسکن لضمیر الفاعل» لتلا یتال آربع متحرکات» کضربت وضربتاء ول یسکتوہ مع 

ضمر المفعول» > كضربنا-بفتح الباء -» لآنه فى حكم المنفصل. 

۲- أنهم جعلوا النون فى الأمثلة الخمسة علامة رفع الفعل مع حيلولة الفاعل بينهماء ولولا آنه كجزء من 
الفعل م يكن كذلك. 

-٣‏ أنہم لم يعطفوا على الضمير المتصل المرفوع من غير توكيد لجريانه مجرى الجزء من الفعل» واختلاطه 
به 

٤ء‏ بم قد وصلوا تاء التأنيت بالفعل دلالة على تأنيت الفاعل» فكان كال جزء ء منه. 

0ا نمم قد قالوا: (آلقيا)ء و: (قفا)» مكان: (ألق ألق)» ولو لا أن ضمر الفاعل كجزء ء من الفعل )ا 
ات منابه. 

1 - أنهم نسبوا إلى: (کنت))» فقالوا : (كنتي)» ولولا جعلت التاء كجزء من الفعل لم تبق مع النسب. 

۷- - أنمم آلغوا (ظننت) إذا توسطت أو تأخرت» ولا وجه إلى ذلك إلا جعل الفاعل كجزء ء من الفعل 
الذى لافاعل له. ومثل ذلك لايعمل. 

۸- - امتناعهم من تقديم الفاعل على الفعل كامتناعهم من تقدم بعض حروفه. 

۹- أنہم جعلوا : (حبذا) بمنزلة جزء واحد لايفيد مع أنه فعل وفاعل. 

-٠١‏ أن من النحويين من جعل: (حيذا) فى موضع رفع بالابتداء وأخبر عنه والجحملة لابصح فبها ذلك 
إلا إذا سمی ہا. 

-١‏ أنهم جعلوا: (ذا) فى (حبذا) بلفظ واحد فى التثنية والجمع والتأنيث» كا يفعل ذلك فى ا لحرف 
الواحد. 

۲- أ نہم قالوا فی تصغير: (حبذا) : ما أحيبذه» فصغروا الفعل وحذفوا منه إحدى الياءين» ومن الاسم 
الألف. 

وانظر أيضا: ابن یعیش 4/1 


Vo _ 


وإذن لابد عند النحاة من وجود الفاعل فى الحملة لاستدعاء الفعل إياهء وحاجة 
الإسناد إليهء "فإن ظهر الفاعل فى اللفظ-بأن نطق به ظاهراً كان أو مضمرأء نحو: قام 
زيد» والزيدان قاما-فذلك واضح "' وإن لم يظهر فى اللفظ فهو ضمير مستتر. ويكون 
الضمير المستتر راجعا-عند النحاة-إما لمذكور سبق» أو لا دل عليه الفعل المسند المستتر 
فيه الضمس أو لا دل عليه السياق» أو الحال المشاهدة. 


- مثال الضمير العائد على مذكور عندهم: محمد نجح» ففى (نجح) "ضمير مستتر 
مرفوع على الفاعلية راجع إلى" الاسم السابق. 

- ومثال الضمير العائد لما دل عليه الفعل الحدیث: "لایزنی الزانى - حين يزنى - 
وهو مؤمن» ولايشرب الخمر - حين يشر ا - وهو مؤمن". 

ففى (يشرب) ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية» راجع إلى الشارب الدال عليه يشرب 
بالتزام - ى بالضرورة - آی: ولا یشرب هو - أی الشارب - لأن يشرب يستلزم شاربا 
وحسن ذلك تقدم نظیره وهو: "لایزنى الزاني" وليس براجع إلى "الزاني" لفساد 
المعنى". 

- ومثال الضمير العائد على مادل عليه سياق الكلام قوله تعالى: (كلا إذا بلغت 
التراقي) " ففى (بلخت) ضمير مستتر مرفوع على الفاعليةء راجع إلى "الروح" الدال 
علیها سياق الکلام» أى: إذا بلغت هى» أى الروح» التراقي""“. 


وجعل منه الأسفرایینی" قوله تعال: « قد قط ينك وَصَل عنم ما كس 


ترَعَّمُون 4 " بنصب بينكم» وقول الشاعر: 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى ٠‏ إذاحشرجت يوماً وضاق ما الصدر 


(۱) شرح التصریح ۱/ ۲۷۱. 
(۲) السابق. 
)۳( التصریح على التوضیح ۱/ ۲۷۱ - ۲۷۲. 
() يمن الآية )۲١(‏ من سورة القيامة. 
)٥(‏ التصریح ۱/ ۲۷۲. 
)7( لباب الاعراب» خطرط ورقة ٤٤‏ 
(۷) من الآية )۹٤(‏ من سورة الأنعام. 
۷٦‏ 


أى تقطع هوء أی الأمر» وحشر جت هى: أى "النفس" أو "الروح". 

وكذلك جعل منه السيوطی” قوله تعالى: « تَر بدا بدا هم س بعد ما راو اليس 
َء حى سيین 4 ”» آى بدا هم هوء أى الرأي. 

-ومثال الضمر العائد لما دلت عليه الحال المشاهدة - أى الموقف اللغوى - ما نقل 
عن العرب من قوهم: إذا کان غداً فأتنی» ومنه قول سوار بن اضر حين هرب من 
الحجاح: 

فان کان لایرضيك حتی تردنی إلى قطری لا إخالك راضیا 

ف "كان" فى الموضعين تامة» وهى تحتاج عند النحاة إلى فاعل» وفاعلها ضمبر مستتر فی 
املوضعين» والضمير ف الموضع الأول - أی فی الخال - یعود إلى "ا لجال" ی إذا كان هو 
- أى "الحال التى نحن عليها والموقف الذى نحن فيه الآن" - فأتنى» وير جع الضمیر فى 
البیت إلى "ا حال" أیضاًء ی إن کان هو - ی "ما تشاهده من خوق وفزعی ورغبتی فی 
الهروب" - لا يرضيك. 

ونحسب أن المتأمل هذه المواضع الأربعة التى قرر النحويون أن الفاعل مضمر فيها قد 
يجد أن الأقرب إلى الحق الاعتراف بأآن موقف النحويين ليس نتاج تحليل لغوى لا ى 
النصوص من ظواهر» بقدر ما يمتد عا استقر فى التراث النحوى من قواعد وأصول. 

وذلك أن اعتبار الفاعل مضمراً فى الوضع الأول ليس له من سند إلا ما اشترطه 
هور النحويين من عدم جواز تقد الفاعل على عله قيرز للجملة الفعاية من لأست 
ولو جعلوا حور التمييز نوع المسند فى الجملة» وليس نوع الكلمة المتصدرة فيهاء لا 
اضطروا إلى القول باللإضار فى هذاالموضع. 

وأما المواضع الثلاثة ثة الأخرى» فإن من الجلى أن دعوى إضار الفاعل فبھا لا بعر ع 
فى الحملة من ظواهرء بل يرتكز إلى الأصل الذى يفترض ضرورة احتوائها على ركنين» 
ومن ثم ما دام الفعل مذكوراً - وهو ركن من أركانها - فقد وجب عندهم القول 


(۱) انظر: همع الموامع .٠١١ /١‏ 
)۲( من الآية )۳١(‏ من سورة يوسف. 
NY -‏ 


بوجود فاعل فيها؛ لأن "الفعل عند النحويين بمنزلة العرض والفاعل بمنزلة 
الجوهر""' وب) أن العرض لا يقوم بنفسه بل يحتاج إلى فاعل. ومادام لیس له فی 
اللفظ وجود فلابد تقديره مضمراً. وهكذا أغفل النحويون خصائص الأسلوب فى 
هذه المواضع تحت إلحاح هذه الأفكار المنطقية التى لا علاقة ها باللغة. " 

ولو أن النحويين م يفرضوا على الجملة ماليس فيهاء لوجدوها ى تلك المواضع ف 
عنى عن القول بإضار الفاعل؛ لأن المواقف التى تستخدم فيها كفيلة بتحديد دلالتها دون 
ا لحاجة إلى القول بوجود فاعل فيها. 


الفاعل فيها لفظاء وتنقسم هذه الحالات عندهم إلى قسمين: إذ الفاعل إما أن يكون 
حذوفا" أو 'مستغنی عله" والفرق ین "الحذف". و "'والاستغاء" يعود ی تفدیر 
الفاعل وعدم تقديره» فه ففى المواد ضع التى يحذف فيه يتحتم تقديره» إذ الحذف - عندهم - 
فرع عن الو جود أما فى المواضع التى يستغنى عنه فيها فإنه لا داعى لتقديره وسر هذه 
التفرقة "أن الحذف إسقاط لصيغ داخل النص اللغوى فى بعض المواقف» وهذه الصيغ 
يعترض وجودها نحويا لسلامة التركيب» ثم هى موجودة» أو يمكن أن توجد فى 
مواقف لغوية ختلفةء أما الاستغناء فإنه عدم وجود الصيغ أو الصيغة المستغنى عنهاء 
اص" 
حذف الفاعل: 

يقسم النحويون مواضع حذف الفاعل إلى مجموعتين: فى المجموعة الأول يكون 
الحذف واجباء ى لاسبيل إلى ذكر الفاعل فيهاء وف الثانية يكون جائزاًء أى جوز ذكر 
الفاعل فيها وعدم دکره. 


() اللمع لابن برهان» ورقة .٠١‏ 
(۲) الحذف والتقدیر فی النحو العربی ۱۹٩‏ ۔۹۷٠.‏ 
-¥A -‏ 


أما حذف الفاعل وجوبا فله ثلاثة مواضع عند جمهور النحويين '“ 
-١‏ إذابحول الفعل من مبنى للمعلوم إلى مبنى للمجهول» نحو : زیمت الحقائق» 
تنهب أموال الدولة وتېدر حقوق الفقراء باسم المقراء. 
- - فى المصدر اذا م یذكر معه الفاعل مظهرآء فإنه یون عند جهور النحويين حذوفا 
ولا یکول مضمرأ لأن امصار غير ' شت مشتق عند البصريين فلا جتمل ضميآ لحر 
َة ا 


- "إذا لاقى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى» كقولك للجاعة: اضربوا القول» 
وللمخاطبة: اضربى القوم "ومن ذلك إذا كان الفاعل واو الجهاعة والقعل مؤكد بالنوذ 
نحو قوله تعال: $ وَل يَصَدنَكَ عَنْ ءات آله بَعَدَ إذ أنرلّت إلَيّكَ 4 ” وكذلك إذا 
كان ياء المؤنثة المخاطبة والفعل مؤكد بالنون أيضا. 


وأضاف الشيخ خالد إلى المواضع الثلاثة السابقة موضعين آخرين» ها : 
-١‏ فى الاستشناء المغرغ» نحو: ما قام إلاهند"“ 


ا ا | ل ٤‏ 
۳ - فى (أفعل ) فى التعجب إذا دل عليه متقدم مثله» نحو قوله تعال: ل أي ورم 
ر 0 


وَأبَصِرَيَوَم يأتوتنا 4 


وقد نظم الدنوشرى هذه المواضع أ مس فی ته" 


)۱( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ۲/ ٠١‏ همع الموامع /١‏ ۰ 

(۲) من الآية )١٤(‏ من سورة البلد» ومجعل السيوطى فى المهمع هذاالموضع من مواضع الحذف 
الجحوازى لا الوجوبي. 
انظر: مع الهوامع .٠١ /١‏ 

(۳) من الاية (۸۷) من سورة القصص. 

.۲۰۲/۱ شرح التصریح‎ )٤( 

)0( وجهة نظره أن "هندا " لا يصح أن تعرب فاعلا لقام من حيث المعنى» إذ لو أعربت كذلك لكان 
معنى التركيب نفى القيام عنها فى حين كان المعنى المقصود حصر القيام فيها. 

)١(‏ من الاية (۳۸) من سورة مريم. 


(۷) حاشية الشيخ يس١/‏ ۷۲. 
۔- ۷۹- 


تعحب» ومصدر» واستنشا وباب ناب بها يستغني 
عن فاعل لفظاء كذا إذا سكن وبعده متسر بلا وچلن 
بيد أنه عير عن الحذف بالاستغناء» خالفا ما عليه غيره من النحويين. ١‏ 
كذلك يضيف الشيخ يس إل هذه امواضع جيعا موضعين آخرين» ه٠٠‏ 
\- إذاقام مقام الفاعل حالانء نحو فتلقفها رجلا رجلا إذ اللأصل عنده: فتلقفها 
الناس رجلا رجلاء فحذف الفاعل» وأقيم الحالان مقامه وصارا كالشىء الواحد. 
1“ فى نحو: ما قام وقعد إلا زيد؛ لأنه "من الحذف لا من التنازع؛ لأن الإضمار فى 
أحدهما يفسد المعنى لاقتضائه ففى الفعل وإنا هو منفى عن غره ميت ل" 
ويحذف الفاعل جوازا فى غير المواضع السابقة إذا كان ثمة سبب بلاغى للحذف وله 
صورتان: 
الأولى: أن بحذف مع رافعه» كقولك: المزيفين» فى إجابة سؤال: من أحارب؟ إذ 
التقدير - عند النحويين “ حرب الزيفين» فقد حذف الفعل مع فاعله عندهم فى هذا 
الموضع» ومنه الآية: ( وقي لين أكَقَرَا مادا آ آنل ریگ قالوأ خا 4 " أى قالوا: 
أنزل ربنا خبرا". فحذف الفعل وفاعله معا. 
الثانية: أن يحذف وحده ويبقى رافعه» كقولك: نجح› ٤‏ إجابة سؤال: ماذا فعل 
محمد ؟ إذ التقدير: نجح حمد. وقد حذف الفاعل هنا وحده وبقى فعله. 
ويرفض النحويون آن يحذف الفاعل فى غير هذه المواضع» لايشذ منهم إلا الكسائى: 


أبوا لحسن على بن حمزةء الذى يرى أن من الممكن حذف الفاعل ما دام ثمة ما يشير إليه أو 
يدل عليه» ويتابعه اثنان» ما: السهيلى» وابن مضاءء وحجتهم القياس على الخر» ويرفض 


(۱( حاشية الشيخ يس /١‏ ۷۲. 
() من الاأية( ٠‏ من سورة النحل انظر: : تسهيل الفوائد ۷١‏ همع الموامع١/‏ ۰ 


(۳) حاشية الدسوقی على المغنی /۳٤٤‏ ۲. 
A‘ -‏ 


الجمهور هذا القياس» بدعوى آنه قياس مح الفارق؛ فإن الفاعل "كالصلة فى عدم تأثيره 
بعامل متلوه» وكالمضاف إليه فإنه يعتمد البيان» وكعجز المركب ف الامتزاج بمتلوه ولزوم 
تأخبره» والځر مباین للثلاثة"'. 


را عار ماد 
a 2‏ 


وتأمل هذه المواضع التى قرر النحويون أن الفاعل محذوف فيهاء يسلم إلى أنا- 
بدورها - قرب إلى "الافتراض" منها إلى "التحليل" من ناحية ومظهر من مظاهر الخاط 
بين مستويات البحث اللغوى من ناحية أخرى. 

أما اخلط بين مستويات البحث اللغوى فواضح فى الموضع الثالث من مواضع الحذف 
عند الجمهور» وهو "إذا لاقى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى» كقولك للجاعة: اضربوا 
القوم» وللمخاطبة: اضربى القوم" ومن ذلك إذا كان الفاعل واو الجاعة أو ياء المؤنثة 
اللخاطبة والفعل مؤكد بالنون"» فالفاعل فى هذه المواضع جيعا إا حذف لسبب 
صوتى» وهو ما يعبر عنه النحويون بإرادة التخلص من التقاء الساكنين» ومن ثم فإن 
دعوى الحذف هنا لاسبيل إلى إقرارها على أا تنتمى إلى مستوى الظاهرة التركيبية التى 
يتناو ها البحث النحوى» بل تنحصر فى مستوى الدراسة الصوتية ونظمها. 

أما فى بقية المواضع الأخحرى فالافتراض واضح» فإن دعوى الحذف فيها جرد سلوب 
من أساليب تأويل النصوص التى لا تحتوى فى الحقيقة على فاعل» والغاية من اتباع هذا 
الأسلوب هى تأكيد صحة القواعد النحوية التى تفترض أن الأصل وجود الفاعل باعتبار 
أن الفعل فى هذه المواضع جرد "عرض " 

لايقوم بنفسه» بل فى حاجة إلى "الجواهر" الذى يقوم به وفيه» وهو الفاعل. آما 
النصوص فإنها ليست فى حاجة إليه. 

وهكذا تكون دعوى الحذف هنا وسيلة نحوية» لتأكيد القاعدة التى ل تعتمد- صلا - 
على استقراء الأساليب اللغوية. 


(1) همع الموامع١/ .٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
-A۱ -‏ 


الاستغناء عن الفاعل: 

أقر جمهور النحويين بأن الفعل يمكن أن يستغنى عن الفاعل فى حالات خددة یکون 
عدم تقدير الفاعل فيها أصلا بمثابة استثناء من القواعد التى تقول بو جاده دات|ء وهذه 
المواضع هى: | ۰ 

-١‏ فى الفعل المؤكد لفعل آخر تأكيدا لفظيا؛ لأن القصد من التوكيد اللفظى 
هو توكيد اللفظ نفسه» ويكون ذلك بتکراره أو مرادفه» سواء کان مفردا أو مرکبا أو 
جملةء اسما أو فعلا أو حرفا. وشاهد الاستغناء عن الفاعل قول الشاع :١‏ 

فأین إلى آين النجاةببغلتى أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 

فإن (أتاك) الثانية» و (احبس ) مثيلتها توكيد لفظى لا قبلھا» ومن ثم ل یکن کل 
منها ى حاجة إلى فاعل فهو مستغن عنه فيه|. ) 

ف الفعل المقترن ب(ما) الكافةء ولا يقترن با إلا أفعال ثلاثة ذكرها ابن هشاء") 
هی:(قل) و (کثر) و (طال)ء فإذا دخحلت 

(ما) عليهن استغنت كل منهن عن الفاعل» ودخلت على الفعل"» ومن ذلك قول 
الشاعر: 

قلا يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا 
ومنه قول المسرار الفقعسى: 
صددت فأطولت الصدود وتلا وصال على طول الصدود يدوم 


(۱) شرح التصریح ۲/ ٠۲١‏ الدرر اللوامع .٤٥۹/۱‏ 

(۲) مغنى اللبيب. 

(۳) کتاب سیبویه ٤٥۹/۱‏ . 

)٤(‏ نسبة هذا البيت إلى المرارالفقعسى هى رواية السيواطى فى شرح شواهد المغني ٠۲٤٤‏ والأستاذ 
هارون ی معجم شواهد العربية ۳٤۳‏ وقد ذکر سیبوبه البیت فى موضعین» نسبه فى أحدها ١١/١‏ 
إلى عمر بن أبى ربيعة» ولم ينسبه فى الآخر ٤0۹/۱‏ . 

AY - 


e e e Cn a 


فإن "(قل ) فعل ماض يقبل التاءين» و (ما) كافة له عن طلب الفاعل""' بيد أن ثمة 


خلافاً بين النحويين فى البيت» مرده إلى وقوع الاسم بعد(قلما)» فذهب سيبوبه"" إلى أن 
ذلك جائز فى الشعرء فكأنه مجعله من قبيل "الضرورة". وقد فسر النحويون موقف 
سیبو یه تفسیرات ختلفة". 

واعتبار الفعل المتصل ب(ما ) هذه مكفوفاً عن طلب الفاعل مذهب جهور النحويينء 
وعلى رأسهم سيبوبه» ولكن من النحويين من يرى أن الفعل هنا غير مكفوف» وأنه 
يطلب فاعلاء وأن فاعله هو (ما) المصدرية المسبوكة مع ما بعدها بمصدرء وبذلك لا 
يعدون هذا الموضع من المواضع التى يستغنى الفعل فيها عن الفاعل . 

۳- إذا كان الفعل ( كان) الزائدة. وهى تزاد - عند جمهورالنحويين"- بشرطين 
غالا : 

الأول: أن تكون بلفظ الماضى. ومن ثم يشذ زيادتا بلفظ المضارع کا وقع فى بيت أم 
عقيل بن أبى طالب: 

آنت -تکون- ماجد نبیل إذا تہب شال بليل 


الثانی: أن تقع بين شيئين متلازمين» کالمبتداً وخره» نحو: حمد - کان- جتهد 


)۱( موصل الطلاب إلى قواعد الإأعراب» الشيخ خالد خخطوط غير مرقم. 

. ٤0۹/۱۰۱۲ /۱ کتایه‎ )۲( 

)۳( ذهب الأعلم الشنتمرى إلى أن وجه الضرورة أن فاعل ( يدوم) قد تقدم على الفعل» ون الأصل 
قلعا يدوم وصال» فتقدم (وصال)وتأخر (يدوم) لاقامة الوزن ویؤید کلام سبوبه نفس /1١‏ | 
حيث يقول: "اوإن) الكلام قل مايدوم وصال " ولكن ابن السيد رد ما ذهب إليه الأعلم بأن 
البصريين - متغافلا نص سیبوبه - لا مجوزون تقديم الفاعل مطلقاً. ومن ثم كان وجه الضرورة 
عنده أن حق(قل)|) أن يليها فعل صريح» ولكن الشاعر قد أولاها فعلا مقدراء إذ (وصال ) 
فاعل(يدوم) حذوفة تفسرها المذكورة. وفى البيت تأويلات شتى انظر: المغنى» حاشية الدسوقى 
عليه ٤۱٦/۱‏ وشرح شواهده ۰۲٤٤‏ وکتاب سیبوبه. 

.٤١١/١ مغنى اللبيب» حاشية الدسوقى‎ )٤( 

)١(‏ تتعرض فكرة زيادة (كان ) هجوم من الرضى انطلاقا من موقفه من فكرة الزيادة نفسها. كا 
تتعرض أيضا لناقشة غبره من النحويين» كالليلى وأبى حيان وابن يعيش . انظر: شرح الرضى على 
الكافية.ء أصول التفكر النحوى ۳.۸ ومصادره. 


(7) شرح التصریح ۱۹۱/۱. 
AT -‏ 


والفعل ومرفوعه» نحو: لم يوجد - كان - أفضل من هذه الطروف للعمل الوطنىء 
والصلة والموصول» نحو: حضر الذى کان - آکرمت والصفة والموصوف. نحو : 
هدرت دماء - كانت - زكية. وقد مجعل منه قول الفرز دق 


فکیف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا - کانوا- کرام 
وقدوردت زائدة بين الجار والمجرور أيضا فى قول الشاعر: 
سراة بى بكر تسامى على- كان- المسومة العراب 
وقد رفض ذلك الجمهورء بدعوى أنه لا يصح زيادة كان بينهيا؛ "لأن الجار والمجرور 
کالشیء الواحر"". 
وتنقاس زيادة (كان )فى التعجب» حيث تزاد بين (ما) والفعل» كا فى قول الشاعر: 
لله در أبی شروان من رجسل ما- كان - أعرفه بالدون والسفل 
وكان الزائدة - فى جميع هذه المواضع - فى غنى عن الفاعل» فهى خالفة لشريكتيها: 
الضمر معه. ورد كثير من النحاة القول بزيادتما فيه» وجعلها من قييل الناقمة 7 
وقد آجاز ابن مالك زیادة کان آخرّاء ی فی آخر الکلام) ولم یذکر له - فی بین یدی 
مأثورة تؤيدە. 
الحكم الثالث: إفراده ونو حده. 
ويقصد النحويون بكون الفاعل مفردًا أن لا يكون جلة أو شبههاء فيتناول المثنى 
والجمع وما ألحق با أيضاً. 


(1) شرح التصريح ۱۹۲/١‏ وقد ورد لصدر البيت رواية أخرى فى الديوان ۲/ ۸١‏ تقول: فكيف إذا 
رایت دیار قومی. 

() شرح التصريح ۱۹۲/١‏ الأشباه والنظائر. 

(۳) المصدر السابق. 


. ٥١ تسهيل الغوائد‎ )٤4( 
Af - 


ومثال المخنى لفظا قول عبد الله بن جعدة': 
واغرورقت عینای لماأخبرت بالحعفرى وأسبلت إسبالا 
ومثال المغنى بالعطف» أى المفرد المعطوف عليه» قول عمر بن أبى ربيعة": 
فقلت ها بل قادنى الشوق والهوى إليك وماعين من الناس تنظر 
ومثال جمع التكسير قول المهلهل": 
حلت رکاب البغی فی وائل ف رهط جساس ثقال الوثوق 
وقول آم بسطام بن قيس“ ) 
سيبكيك عان )جد من يفكه ‏ ويبكيك فرسان الوغى ورجاها 
وتبكيك أسرع طالماقدفككتهم وأرملة ضاعت وضاع عياها 
ومنه قوله تعالى: َء وة يُوسف قَدَخَلوا علب رَه 4 ٠”‏ 
ومثال جمع المؤنث قوله تعالى: : ط إِذا جاك اَلْمُويدت ت يبيتك على أن ل 
فر بال سا ھ . وقوله سبحانه: ل إِذا ج٣‏ ڪم اميت مُهنچ رس 


- ومثال جمع المذكر قول المثقب العبدى“. 
هل عندغان لفؤادصد من نهلة فى اليوم أو فى غد 
بجزی ہا الجازون عنی» ولو یمنع شربی لسقتنی یدی 
وقول الخنساء: 


فا بلغت كف امرئ متناول فمن المحد إلا حيث مانلت أطول 


(۱) العقدالفرید .٠۳۸ /١‏ 
(۲) السابق ۰٤٠۲ /٩‏ وانظر ديوانه. 
(۳) شعراء النصرانية .١۷١ /١‏ 
)٤(‏ شعراء مرثیات شواعر العرب» بآخر ديوان الخنساء ص ٠۲١‏ . 
(۵) من الآية (0۸) من سورة يوسف. 
(0) من الآية )١١(‏ من سورة الممتحنة. 
(۷) من الآية )٠١(‏ من سورة الممتحنة. 
(۸) شعراء النصرانية ٠٠١ /١‏ . 
(۹) دیوان الخنساء٥٦.‏ 
Ao -_‏ 


ولا بلغ المهدون فى القول مدحة ولا صدقوا إلا الذى فيك أفضل 
ومنه قوله تعالی. إن الذي يمون ما ما ارلا مِن البَست وَاهُدَى من بَعَدِ ما به 
لاس ف الكت وتيك يلحم اه ولعم آلعئوت ۾ ”» وقوله سبحانه: ظ لیجق 
الق وَيبَطِل أَلْبَطِل ولو کر الْمُجْرمُورى ‏ ". 
واشتراط كون الفاعل مفردا لا يتناقض عند النحويون مع جواز وقوعه مركباً من (أن) 
أو (أن) أو (ما ) المصدرية ومایتلوها؛ لان هذه الأدوات تسبك مع ما بعدها بمصدر» 
وعلى ذلك ليس الفاعل فيها جملة وإنما مفردء هو المصدر المؤول» الذى يمكن تحويله إل 
مصدر صری". 
ويعنى النحويون بتوحد الفاعل» كونه واحدأً غير متعددء فلا يوجد فى الحملة للفعل 
فاعل واحدء وما قد يبدو آنه متعدد ليس فى الحقيقة كذلك» ففى نحو: فشل الهرجون 
والمنافقون. وقد ينجح إلى حين المدلسات والمدلسون» ونحوها مما يبدو فى الظاهر أن 
افاعل قد تعدد قيهاء انه لا تمده فيه ى القيقةء إ5 فاع هو الام اتال اشم ر 
الامثلة التى ذكرناهاء وما بعده تابع له. ومثله لو قلت: حضر خمد وحمود وسعده فإن 
الفاعل - نحوياً - هو الاسم الأول وما بعده معطوف عليه» ومن النحويين من يرى أن 
الغاعل هو المجموع الذى لا سبيل إلى إعرابه فى ذاته» ولذلك يظهر الإعراب فى 


(4) 


0 ر 


أجز ائه 
الحكم الرايع: ذكر عامله. 

الأصل ذكر الفعل أو ما يشبهه فى الجحملة الفعلية» وهو ما يصطلح عليه جمهور 
النحويين " بالعامل" إشارة الى ما تقرر عند جمهورهم من آنه هو الذى يعمل الرفع فى 
الغاعلء ولكن وردت نصوص لغوية كثيرة لم يذكر فيها الفعل أو شبهه. ومن ثم ذهب 


(1) من الآية (۱۹) من سورة البقرة. 
() من الآية (۸) من سورة الأنفال. 
(۳) سبق أن تناولنا هذا الموضوع» انظر الهامش(٥)‏ ص (۷۳). 
() انظر: اللمع-لابن برهان. (محطوط). 
-A 7 -‏ 


اجمهور إل القول بإضمار الفعل فيها وحافه منهن وجعلوا هذا الإإضار جائزا أحيانا 
وواجباً حيناً. 

- فيجوز إضمار"العامل" إذا دل عليه دليل» إما من الموقف أو من اللفظء وذلك فى 
مواضع: 

-١‏ إذا كان جوابا لاستفهام حقق»:" وذلك أن الإنسان قد يرى مضروبا أو مقتولا 
ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتلء وكل واحد منها يقتضى فاعلا فى 
الحملة» فيسأل عن الفاعل فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟ فيقول المسئول: زيد أو عمرو. 
یرید ضربه زید أو قتله عمرو» فيرتفع الاسم بذلك الفعل المقدر وإن م ينطق به؛ لأن 
السائل لم يشك ف الفعل وإنا يشك فى فاعله"'» ومنه قوله تعالى: (ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله ) فلفظ الحلالة " فاعل بفعل حذوف دل عليه مدخول الاستفهام 
والتقدير خلقنا الله" والإضار أوالحذف مطرد فى هذا الموضع“ 

1- إذا وقع جوابًا لاستفهام مقدم» ومن ذلك قوله تعالى:(يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال) “ "بفتح الباء فى قراءة عاصم وابن عامر» وذلك أنه بناه لطا لم يسم 
فاعلهء فأقام ا لجار والمجرور بعده مقام الفاعل» ثم فسر من يسبح على تقدير سوال سائل: 
من یسبحه؟ فقال رجال» ی یسبح له رجال» فرفح رجالا بهذا الفعل المضمر الذى يدل 
عليه يسبح؛ لأنه لا قال: يسبح له دل على أن ثم مسبحا"“ ومن هذا الموضع قول 
الشاع ”": 


)۱( شرح | فصا :7/1 .A*‏ 

(۲) من الاأية (۸۷) من سورة الزخحرف. 

TEE | انظر: مغتى اليب وحاشية الدسوقى‎ )٤( 

)6( من الأية ١‏ ۴) سورة الثور. 

(7) ابن يعيش ۱/ .A*‏ 

)۷( هذه إحدی روايتين فى البيت» والرواية الآخرى ببناء الفعل (يبكي) للفاعل» فضارع على هذا فاعل 
له» والبيت منسوب لكثيرين» منهم: الحارث بن نهيك» وغهشل ابن حرى» ولبيد بن ربيعة» وأاوس 
بن حجر» انظر: كتاب سيبويه /١‏ ١٠٤٠ء‏ والخرانة ۰.۲٠۸ /١‏ وابن يعيش ۸١ /١‏ ومنار السالك /١‏ 


۷ ومعجم شواهد العربية /١‏ ۸۲. 
AY -‏ 


ليبك يزيد: ضارع -لخصومة وختبط ما تطيح الطوائح 
ذه ١‏ ييكي) المفعول» ف(ضارع) فاعل لفعل حذوف جوابا لاستفهام مقدر» كأ 
فيل : من یبکیه؟ فا جیب: : ضارع» آی يبکیه ضارع ". 
والاضار والحذف مطرد فى هذا الموضع يفا“ 
۳ إذا وقع جوابا لنفى» نحو قول الشاعر: 
من الوجد شىء قلت: بل أعظم الو جد 
فقوله ( بل أعظم الوجد) جواب للنفى السابق» (وأعظم ) فاعل لفعل محذوف عند 
النحويين» تقديره: عراه. 
-٤‏ إذا استلزمه فعل قبله» كقول الفرزدق": 
غداة خلت لابن أصرم طعنة حصين عبيطات السدائف والخمر 
" فالخمر مرفوع بفعل حذوف يستلزمه أحلت» أى: وحلت له الخمر؛ لأن (أحلت ) 
المزيد يستلزم (حلت ) المجرد "". 
- وجب إضار العامل- ولا جوز ذكره مطلقا - عند جمهور النحويين» فى موضع 
واحد» وذلك إذا فسر الفعل المحذوف فعل بعده» ويطرد ذلك فى الشواهد والامثلة التى 
يى أداة الشرط فيها الأس|اء؛ لأن الأصل أن تليها عندهم - الأفعالء فإذا وليتها الأساء 
فإغما لا تعرف مبتدأء بل فاعلا لفعل حذوف يفسره ما بعده» ولا يصح أن يكون الاسم 
فاعلا للفعل المذكور بعده لعدم جواز تقديم الفاعل على الفعل عند جمهور النحاة. 
ومن ذلك قول الله تعالىظ وَإِنَ أحدٌ بن المُشرکر اسََجارك اچره حى يَسَمَعَ 
كلم آله 4 ف (أحد)“ عندهم فاعل لفعل عذوف يفسره المذكور» والتقدير: وإن 


)١(‏ المغتى. 
(۲) دیوانه ۱/ ۳۱۷. 
(۳) شرح التصریح .۲۷٤/۱‏ 
(4) من الاية (7) من سورة التوبة. 
AA -‏ 


استجارك أحد من المشركين استجارك ولا يصح ذكر الفعل المحذوف فى هذا الموضع 
للا مجمع بين المفسر والمفسر. و مله عندهم قوله سبحانه وتعالى ل إِذا AI‏ 
ê + » » * * # ٠ 0 ِ 2 2‏ 
آنشَقت 4 ونحوها من الآيات» فإن الساء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور» آى: إذا 
انشقت السماء انشقت» ولا يصح ذكر الفعل المحذوف لأنه مفسر با مو جود ولا يجمع بين 
الفعلين: المغسر والمفسر. 

ومنه عند الكوفيين قول النمر بن تولب : 

لاتجزعی إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 

فمنفس فاعل لفعل محذوف عند الكوفيين» تقديره: إن هلك منفس» وأما البصريون 
ونی مقدمتهم سيبوبه فقد رووه: إن منفساً أهلكته على تقدير حذف الفعل وفاعله» وآن 
الأصل: إن أهلكت منفساً أهلكته". 

ووجوب إضارالعامل فى هذاالموضع قول جمهور النحويينء ولكن من بينهم من يرى 
جواز إعراب الاسم الظاهر المتقدم فاعلا لذلك الفعل المتأآخر» ك| آن من بينهم من يرى 
إعراب الاسم المتقدم مبداً خبره ما بعده» وعلى كلا الرأيين لا يكون ثمة حذف للعامل 
ولا إضار. 


عاد اد ا 
A‏ د iY‏ 


ودعوى حذف" الفعل " فى هذه المواضع كلها لا تستند إلى أساس من واقع 
النصوص» وإن| تعتمد على ماتقرر فى النحو من قواعد: 

- أما موضع الحذف الجوارى» فلأنها كانت نتاج أصلين من آلاصول النحويةء أوه|: 
الببحث عن " العامل" الذى آحدث " الرفع فى الفاعلء وب) أنه -عند الحمهور- الفعل 
فقد وجب أن يوجد "الفعل" فى الحملة مادام الفاعل موجودأء فإن لم يكن له وجود فيها 
قدر حذفه منها. والأصل الثانى ضرورة كون الحملة ثنائية الأركان؛ لأن الإسناد عندهم 
- باعتباره عملية عقلية - تقتض طرفين: مسنداً إليه ومسندا. 


(1) من الآية )١(‏ من سورة الانشقاق. 
(۲) خزانة الآدب .۲٠٠١/١‏ 


۲ ورواية الديوان بالنصب» انظر: شعر النمر بن تولب‎ ۸۲ /١ شرح المفصل‎ (Y) 
-۸۹ - 


) وإدا كان المسند إليه موجودا فقد وجب تقدير مسنده محذوفاً. وواضح أن هذين " 
الأصلن' أ من الأصول النحوية لا علاقة فا بالواة قع اللغوى» انا يرتكزان مباشرة على 
المنطق الشكلى أو الصورى» بمعطياته الفلسفية الميتافيز يقَية. 

- وأما الحذف والجوبى فإنه - بدوره - كان نتيجة ما تقرر- عند جمهور النحاة - من 
صرورة كون جملة فعل الشرط فعلية من ناحية ١‏ لأا علة وسيب لوجود الفا 
ا ا کو رادراب ران گر امرض لاال رای" 
مسلم» فان ثرا م الصو اقرا ای ا او ا 
الأدوات الأس|ء الظاهرة أو الضمائر» ولیس مادکرناه منذ قلیل إلا أمثلة حلوده منها'. 

وهذه النصوص من الكثرة والشيوع بحيث يصبح القول بتأويلها بمثابة رفض لما هو 
موجود ف اللغة من ظواهرء بدلا من الالتزام الدقيق بخصائصهاء كذلك فإن القول بأن 
هذه الاأسع|ء لابد أن تكون فاعلة لفعل محذوف إنما ينبنى على موقف جهور النحوين» 
ا ى ل يز تدم الفاعل على فملهء ولو آنا أذنا يا ذهب إليه بعض النحاة من 
أحذنا به تطييقا للأسس اى التزمنا بها مديد مفهوم اإحملة الفعاةء لو فعلنا ذلك )ا 
کنا یی حاجة إلى هذاالتقدير أصلا. 


العکه الخامس: الترنيب فى الجملة الفعلية: 
يتناول الحديث عن الترتيب فى الجملة الفعلية جوانب ثلاثة عند النحاة: 
الأول: الترتيب بين الفعل والفاعل. 
الثانى:الترتيب بين الفاعل والمفعول. 
الثالث: الترتيب بين الفعل والمفعول. 


(1) انظر المزيد من هذه الأمثلة والشواهد فى: إعراب الأفعال ۲.١‏ وما بعدها. 
- ۰ 


وسنخص كل جانب منها بعرض سريع لا قرره النحاة فيه من قواعد: 
أولا: الترتيب بين الفعل والفاعل: 

يو جب حهور النحويين تأخر الفاعل عن فعله؛ لأن الفاعل جزء- أو كالجزء- من 
فعله من ناحية» ثم إن الفعل عامل فيه. ومعنى هذا آنه لا يصح أن يتقدم عليه» إذ لا 
يمكن أن يتقدم بعض الكلمة على بعض» كا ينبخى رعاية الترتيب بين العامل 
ومعموله"". وهكذا إذا وجد فى اللفظ ما ظاهره أنه فاعل متقدم وجب عند الجمهور 
تقدير الفاعل ضمراً مستتراً فى الفعل أو ماأشبهه واعتبار الاسم المتقدم: إمامبتدأ» کا فى 
نحو: محمد نجح» وإما فاعلا حذوف الفعل» کا فى نحو:ظ ون أَحَدٌ من لذ ركت 
اَسََجَارَك فَاجرةٌ 4 ) وإما جائز الوجھین کا نی نحو قوله تعالى: رونا 4 © 
و ءاثر فوته آَم تحن افون 4 °. 

ولكن من النحويين من مجيز تقدم الفاعل على فعله» وهؤلاء هم الكوفيون» الذين 
يستشدون بقول الزباء: 

ماللجمال مشيهاوئيدا ٠‏ أجندلاً حملن أم حديدا 

ووجه الاستشھاد بہذا البیت أن"(مشیها) روی مرفوعاء ولا جائز أن يكون مبتداًء إذ 
لا حر له فى اللفظ إلا(وئيدا)وهو منصوب على الحال. فتعين أن يكون فاعلا ب"وئيدا" 
مقدما عليه» فقد تقدم الفاعل على المسند". 

وهذا الموقف من الكوفيين يدعم ما انتهينا إليه من رأى فى تحديد الحملة الفعلية» وما 
يقتضيه ذلك التحديد من إباحة تقدم الفعل رعاية لما يقتضيه الموقف اللغوى من 
اعتبارات وتلبية لما يؤثر فيه من ظروف. ) 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر .٠٠٠١ /١‏ 
(۲) من الآية )١(‏ من سورة التوبة. 

)۳( من الاآية (1) من سورة التغاين. 
(6) من الآية (95۹) من سورة الواقعة. 


)0( شرح التصريح /١‏ ۲۷۱ 
۔ ۹۱- 


ثانيا: الترتيب بين الفاعل والمفعول: 
الأصل أن يقع المفعول بعد الفاعل- وهذا هو الترتيب الطبعى فى الحملة الفعلة- 
ولكن من الممكن فى بعض الأحيان أن يتقدم المفعول على الفاعل خطوة فيتو سط دن 
الفعل وفاعله» كا آن من الممكن أن يتقدم خطوتين» فيقع قبل الفعل. فهذه حالات ثلاثة 
للمفعول. وكل حالة من هذه الحالات الثلاثة يمكن أن کون الترتیب فيها جاتزا» | أن 
من الممكن- مراعاة لبعض الاعتبارات -أن یکول الترتيب فيها واجبا. وسنحاول 
الأشارة هنا إلى المواد ضع التى يجب فيها تقديم الفاعل على المفعولء والمواذ ضع التی جب 
فيها تقديم المفعول على الفاعلء والمواضع التى يجوز فيها الأمران: 
(أ) وجوب تقدم الفاعل على المغعول: 
ا 
الإعراية وعدم وجود علاقة لفظبة أو معنوية. وذلك ن 
استقبل موسی عیسی» وكرم آخى صديقى» ودفع هذا ذاك» وحبّت سلمی بشری 
فإنه يكون المقدم فاعلا؛ لأنه لا دليل على الفاعل حينئذ إلا تقدمه. 
وهذا ما نص عليه "ابن السراح" و"الجزولي" و "ابن عصفور" و "ابن > ماللی "0 
وعيرهم وهو مذهب جمهور النحويين» وقد رفض ذلك "بو العباس بن الحاج" فینقده 
على المرب" لابن عصفور"» مقر "أن فى العربية أحكاماً كثيرة إذا حدثت ظهر منها 
بین تل تایا خر زومرم ون الق مارا وع د 
ت لا شم ف فلك من غرضی فلا ید ذلك جواز ی د شرب 
تاج خلطه بین "الإجمال لی" مم اة بوتا نا تھا إو لاا ا 


(1) انظر: شرح الرضى على الكافية /١‏ ۷۳ ومابعدها. 


(۲) انظر: شرح التصریح ۱/ ۲۸۲. 
- ۹۲- 


اللفظ لأكثر من معنى دون أن يتبادر معنى بعينه منها على ذهن السامع» فى حين أن 
اللبس- وإن تضمن أكثر من معنى- فإن فيه معنى يتبادر إلى الذهن أقرب من غير 
واللغة تمنع اللبس وإن قبلت الإجمالء ومن ثم يمتنع عند جمهور النحويين تقدم المفعول 
فى هذا الموضع» "آلا تری انك لو قلت: ضرب موسی عیسی» لاحتمل هذا الکلام أن 
يكون (موسي) مضروبا ولكن يسبق إلى ذهنك آنه ضارب» بحكم أن الأصل أن الفاعل 
هو الذى يلى الفعل وليس المفعول"'. 

فإذا كان ثمة قرينة لفظية أو معنوية جاز تقدم المفعول» كا فى نحو: أضنت سعدى 
ا لحمی» وكرمت عيسى سلوى» وأكل الكمثرى نجوى. 

استقبل أخى الأصغر صديقى العزيز. وهكذا. 

- أن يقع المفعول حصورا فيه. 

(e‏ باتفاق النحويينء لأنه لو قدم المفعول على الفاعل لا نقلب المعنى المرادء إذ 

معنى: انما تفسد السلطة اكام -~ مثلا - حصر إفساد السلطة فى الحكام وحدهم فهى لا 

تفسد غيرهم» فى حين يجوز أن تكون ثمة عوامل إفساد أخرى للحكام غير السلطةء فلو 
قدمنا المفعول وقلنا: إنما تفسد الحكام السلطةء لكان معنى هذا حصر إفساد الحكام فى 
السلطة وحدهاء ومقتضى هذا أن الحكام لا يفسدهم شىء غير السلطة التى لا يقتصر 
فسادها عليهم وحدهم. وهكذا ينقلب المعنى المقصورد بالنسبة للفاعل والمفعول. 

وا لحصر بالنفی والاستئناء» آی ب(ما) و(إلا) شبیه بالحصر ب(إنا) عند فریق من 
النحويين من بينهم ! ' أبو موسى الجزولى " وحاعة من متأخرى النحاة" الذين أوجبوا 
تأخير المفعول به المحصور مطلقاء سواء كانت أداة الحصر (إنا)» أو(ما) و(الا). فى حن 
أجاز البصريون" والكسائي" و' الفراء " و"ابن الأنباري" من الكوفيين تقديم المفعول 
المقترن ب(إلا) على فاعله» مستشهدين بقول دعبل بن على الخزاع ”": 

ول ما آبی - إلا جماځا- فؤاده ولم يسل عن ليلى بال ولا آهل 


)1( شرح التصريح .YAT/‏ 
(Y۲)‏ السابق» وانظر :شرح الرضي 1/ VY‏ 
()الامالي ۳/۱ 
- ۲ 


سی بأخری غبرها فإذا التي تسل ہما ری بلیی ولال 
فقدم المفعول المحصور بإلاء وهو (جماحا) على الفاعل وهو (فؤاده)» ومنه بیت قيس 
بن ذری(: 
تزودت من لیلی بتکليم ساعة فا زاد - إلا ضعّف مابی - کلامُها 

فقدم المغعول المحصور ب (إلا)» وهو (ضعف) على الفاعل وهو (كلامها). 

۳- إذا كان كل من الفاعل والمفعول ضمرًا متصلا نحو: أكرمتك استقبلته 
أحملتموه» وذلك لأن تأخير الفاعل يؤدي إلى انفصال الضمير مع إمكان اتصاله» وذلك 
غير جائز عند النحاة. 

٤‏ - إذا كان الفاعل ضميرًا متصلا والمفعول اسا ظاهرًاء» نحو قول جميل بن معمر": 

تنادى آل بثينة بالرواح وقد تر كوا فؤادك غير صاح 

فالفعل (ترك) قد اتصل بفاعله» وهو الضميرء وتأخر المفعول وهو (فؤاد). ومنه قول 
إبراهيم بن عبدالله الوراق : 

رفت دمعى وأرْمَعْتِ الفراقَ غدا فكيف أبكى ودمع العين منزوف 
فالفعل (نزف) اتصل بفاعله» وهو تاء المخاطبةء وتأخر مفعوله» وهو (دمع) وتقدم 
الفعل واجب في هذاالموضع. 
(با) وجوب ندم المفعول على الفاعل: 

ويجب تقديم المفعول على الفاعل وحده» في المواضع الآتية: 

-١‏ إذا كان المفعول ضميرًا متصلاً والفاعل اسًا ظاهرّاء ومن ذلك قول الله تعالى: 
ودا سالك عِبّادی عَنِی فی قريب » وقول حاتم الطائى: 


(۱) شرح ابن عقيل» وانظر أيصا: شواهد شروح الألفية. 
(۲) الأماليء لأ على القالى .۲٠٠/۱‏ 
(۳) المصدر السابق ۱/ .۲٠۷‏ 
(6) من الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 
(0) شعراء النصرانية .٠١١ /۱١‏ 
-1٤‏ 


وما تشتکيني جارتي غير آنا إذا غاب بعلها لا آزورها 

وما رواه أبو على القالى' : 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلبانه فَأرَقّهًا وأجَلّمًا 

وقول توبة بن امير" : 

راعك البين والمشوق يراع حن قالوا: تشتت والصداع 
وقوله": 

كذبتك نفسّك لست من أهل الهوى تشكو الفراق وأنت عينٌ الَا 

وقول سعد بن مطرف المجاشعى'“ 

أبی من إذادنوت إليه ‏ زادنى القرب منه نأا يندا 
وقول أبى الشيص *: 

أجد الملامة فى هواك لذيذة حبًا لذكرك فلیلمنی اللوم 
وقول على بن يجحيى المنجم": 


زارني طيف الحبيب فا زاد أن آغرى بي الأرقا 
فقد تقدم المفعول على الفاعل في جميع هذه النصوص؛ لأنه ضمير متصل في حين كان 
لغاعل اسسا ظاجرا 


وو 


ا ۰ 


(۱) السابق .٠١١/١‏ 
(۲) السابق ١١١/١‏ 
(۳) المصدر نفسه .١١٦۷/١‏ 
(£) نفشسه ۱/ ۲۱۵. 
(0) نفسه ۲۱۸/۱. 
(7) نفسه ۱/ ۲۲۹. 
(۷) من الآية )١١١(‏ من سورة البقرة. 
(۸) من الآية (0۲) من سورة غافر. 
_ 4° 


وقوله سبحانه: ( هذا يوم نفع آلصّدقين صِدَقهم 4 وإنا وجب تقديم المفعول في 
هذا الموضع لأنه لو تقدم الفاعل وأخر المفعول لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. 
وذلك غير جائز في هذا الموضع عند جهور النحويين. 

- ولكن من النحويين من أجاز تقديم الفاعل في هذا الموضع شعرّا فحسب فمرد هذا 
الحواز ادن ل "الضرورة" مستندًا ال ما ورد من نصوص شعريهة تدم قها الماعل 
المتصل بضمير المفعول عليه» ومن ذلك قول الشاع :°“ 

جزی رَه عنی یی بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
التصل بضمير المفعول عليه في البيت» وقول الآخر ": 

لا رأى طالبوه مضعبا ذعرُوا وكاد -لو ساعد المقدور -بنتص 
فقد قدم الفاعل» وهو (طالبوه) المتصل بضمير يعود على المفعول (مصعبا) وقوله: 
كسا جِلْمَهٌ ذا ا لحلم أثواب سؤدد - ورقى نداه ذا الندى فى ذرى المجد 
فالماعل (حلمه) و(نداه) متصل كل منها بضمرر يعود إلى المفعول. 
وقول الآی *: 
لا عصى أصحابه مَصعبًا ادى إليه الكيل صاعًا بصاع 

فقد قدم الفاعل» وهو (أصحابه) على المفعول ( مصعبًا) مع اشتمال الفاعل على ضمہ 
يعود على المفعول. ومنه قول“ : 
(1) من الآية )۱١١۹(‏ من سورة المائدة. 
() اختلف فى نسبة البيت إلى النابغةء وأبى الأسود» وعبد الرحمن بن همارق» انظر: الخزانة ۱/ ١۹۰‏ 

شرح التصریح ۱/ ۲۸۳. 
(۳) شرح ابن عقیل .٤۱۸/۱‏ 
() البيت لرجل من قريع من قصيدة یرٹی با بحبى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير» أو للسفاح بن 

بکیر بن معدان اليربوعي یرٹی ہا شداد بن ثعلبة. 
انظر: الخرانة /١‏ ۱۹۹ المفضليات. ) 


1۹۱/۱ الخزانة‎ )٩( 
۹٦ - 


آلالیت شعری هل یلومن قوم زهيرًاعلى ماجر من کل جانب 


فالفاعل (قومه) قد اشتمل على ضمير يعود إلى المفعول (زهيرا) ومع ذلك تقدم عليه. 


وقوله": 

وما نفعت أعالَه المرء راجيا جزاءَ عليها منْ سوى من له الأمر 
فقد قدم الفاعل (أعمالة) مع اتصاله بضمير يعود إلى المفعول» على المفعول (المرء). 
وقوله سليط بن سعد" : 


جزی بنوہ أبا الغیلان عن کر وحسن فعل کا زی سار 
فقد أخر المفعول (أبا الغيلان) عن فاعله المحصل بضمير يعود عليه» وهو (بنوه). 
وقول حسان": 
ولو أن دا أخلد الدهر واحدا من الاس أبقى مده الذَهْر مُطع| 
فأخر المفعول (مطع)ا) عن الفاعل المتصل بضمير يعود إليه» وهو (مجده). 
والحق أن كثرة الشواهد المروية» وتضافرهاء يوشك أن بخرج هذه الظاهرة من جال 
الضرائر إلى المجال الذى يجب أن تدرس في إطاره» وهو ما تتميز به "لغة الشعر" من 
قواعد مخيرة لما بحكم النثر» وهي بحكم كونها قواعد لا تصدر عن الضرورة»ء وإن| تتصف 
بالاطراد. 
وثمة فريق ثالث من النحويين أجاز تقدم الفاعل مع اتصاله بضمير المفعول مطلقاء 


هھ * ے 1t‏ 1 


e 


سواء في شعر أو نثر» وعلى رأس هذا الفريق "الأخفش وابن جنى " من البصريين» 
"وأبو عبدالله الطوال" من الكوفيين» "وابن مالك" من الأندلسيين. وخلاصة ما 
يستدلون به أن "المفعول قد شاع واطرد كثرة تقدمه على الفاعل» حتى دعا ذلك "أبا على" 
إلى أن قال: إن تقديم المفعول على الفاعل قسم برأسه» كا أن تقديم الفاعل قسم أيضًا 


(1) شرح ابن عقيل» وشواهد روح الألفية. 
(۲) شرح ابن عقيل ۱ الرانة 1/ 1۹1. 
(۳) دیوانه. 
۔ ۹۷ 


قائم برأسه» وإن كان تقديم الفاعل أكثر... فلا كثر شاع تقديم المفعول على الفاعل كان 
الموضع له» حتى إنه إذا أخر فموضعه التقديم!! "ولا تستنكر هذا الذي صورته لك ولا 
جف عليك؛ فإنه ما تقبله هذه اللغة ولا تعافب ولا تتبشعه" ومعنی هذا أن الفعل 
يقتضي المفعول كا يقتضي الفاعل» وأن المفعول حين يتأخر فکانه يتآخر من تقديم 
معترض» وهكذا إذا اتصل الفاعل المتقدم بضمير يعود على المفعول المتأخر» لا يكون 
الضمير - عند هؤلاء النحويين -عائدًا على متأخر لفظًا ورتبة؛ إذ أن رتبة المفعول - بناء 
على ما قرروه - التقديم. 

وجلى أن هذا النمط من التدليل إسراف في التأويل يتسم بالتناقض؛ إذ ما لا شك فيه 
عنهم آن رتبة الفاعل التقديم» ومه) قيل فى جواز تقديم المفعول فإنه لا يصل إلى مرتبة 
اغاعل» وهكذا يصبح تقديم الفاعل على المغعول حقا ابا من حيث الرتبةء ومن ثم لا 
معر من الاعتراف بعودة الضمير الذي يتصل بالفعل في موضعنا هذا على متأخر لفظًا ‏ 
ورتبة معا. ولعل الأجدى - بعد ذلك كله- ضرورة دراسة هذا الموضع ضمن المواضع ) 
التي جوز فيها عودة الضمير على متأخر لفظًا ورتبة معًا. | 

الموضع الثالث من المواضع التي يجب تقديم المفعول فيها على الفاعل» إذا كان 
الفاعل محصورًا فيه. 

-([ا) - باتفاق النحويین - نحو قوله تعال:ظ إنَمَاسقى أله من باه لماي >١‏ 
إذ لو قدم الفاعل لانعكس المعنى. 

وب (ما) و(إلا) عند جمهور النحويين» نحو: ما استقبل حمدًا إلا خالدء فلا جوز عند 
الجمهور تقديم الفاعل حتى لا يتحول المعنى إلى النقيض» وقد أجاز بعض النحويين - 
ومن بينهم 'الكسائي" تقدم الفاعل على المفعول في هذا الموضع”» مستدلاً بورود ذلك 
ي عدد من النصوص» منها قول الشاعر: 

ما عابه إلا لشیم فعلّ ذی کرم ولا جفا قط إلا جب بطلا 


(۱) ا لخصائص ۱/ ۲۹۷-۲۹۰۵. 
(۲) من الآية (۲۸) من سورة فاطر. 


(۳) شرح التصریح ۱/ ۲۸۲. 
- 1۸- 


فقدم الفاعل المحصور ب (إلا) فى الموضعين» والأصل: ما عاب فع ذى كرم إلا لثيمء 


ولا جفا بطلا إلا جِباً. 
وقول الأخر: 
) نبئتهم عذبوا بالنار جارهم وهل يعذب إلا 1 بالنار 
فقدم الفاعل المحصور ب (إلا) على المجرور بالباءء والأصل: وهل يعذب بالنار إلا 
اللّه. 
وقول ذي الرمة: 


فلم یدر إلا اله ما هيجت لنا عشية إناء الديار وشامها 
فقدم الماعل اللحصور ب (إلا) على المفعول وهو ما هيجت»› والأاصل فلم يدر ما 
هيجت لنا إلا الله» وقد رفض حهور لانحويين هذا الاتجاه» وأوّل هذه الأبيات ونحوها 
بتقدير عامل حذوف لغبر الفاعل فيها. 
رج جواز الترتيب بين الفاعل والمفعول: 
ويجوز الأمران - تقدم الفاعل على المفعول» وتأخره عنه - في غير الحالات السابقة 
التى يجب فيها واحد منههاء ومن ذلك قولك: ركب الموجة الانتهازيون» فإن بوسعك أن 
تقول: ركب الانتهازيون الموجة. ولقد وردت نصوص لغوية كثيرة تقدم فيها ا لمفعول على 
الفاعل مع جواز تأخره عنه» كا وردت نصوص تقدم فيها الفاعل على المفعول مع جواز 
تأخره أيصًاء ومن النوع الأول قوله تعالى: (ولقد جاء آل فرعون النذر) فال فرعون 
مفعول به مقدم على فاعله» ومنه قول جریر یمدح عمر بن عبدالعزیز: 
جاء الغلافة أو کانت له قدرا کا أُتی ریه موسی على قدر 


ومن النوع الثاني قوله تعالى: (وورث سليمان داود)ء فقد تقدم الفاعل في هذا الموضع 
مع جواز تأخيره. 


وترتیب الحملة في هذه الحالة يتسم بالمرونة كا هو واضح؟ فان من الممكن أن یتو سط 
۔ -۹٩۹‏ 


الغعول بين الفعل والفاعل» كا أن من الممكن أيضًا تأخر المغعول عن الفعل والفاعل» 
ولكن هذه المرونة يجب أن ترتبط بملاحظة حقيقة مقررة عند النحويينء وهي أن الترتيب 
الأصلي للجملة الفعلية يقتضى كون الفاعل متقدمًا على المفعولء ومقتضى هذه الحقيغة أن 
ينبخى العدول عن هذا الأصل إلا لغرض من الأغراض البلاغية. ومعنى هذا أن تقدم 
الغعول على الفاعل في الجحملة الفعلية - وإن كان جائرًا نحويًا في غير المواضع المبينة من 
قبل > فإنه جب أن يكون ثمة غرض بلاغى يهدف هذا التقدم إل تحقيقه» وقد نص عل 
هذا صراحة أبو على الفارسى وابن جني . 
ثالثا: الترتيب بين الفعل والمغعول: 

نعترف منذ البداية بأن مسألة الترتيب بين الفعل وامفعول موضعها بالدرجة الأول في 
احد مكانين: الفعل» أو المفعول» ولكننا آثرنا اتباع موقف النحويين في دراسة هذه الحز فة 
ي نطاق الاحكام النحوية للفاعل» باعتبارها جزءا من ظاهرة الترتيب فى الحملة الفعليت 
إيثارا لجحمع الأحكام المتصلة بهذه الظاهرة في موضع واحد. 

ويقرر النحويون بادئ بدء آن الأصل أن يلي المفعول به الفاعل الذى يلي بدوره فعله 
ولكنه في مواضع بعينها قد يتقدم المفعول به خطوة واحدة فيقع بين الفعل وفاعله. وهذا 
اترتيب خالف للأصل» وثمة صورة ثانية مخالفة الأصل عند النحوين وهي أن يتقدم 
المفعول به خطوتين» حيث يقع قبل الفعل أيضاء وهذه الصورة حالات ثادن: 

أ- وجوب تقدم المفعول به على الفعل. 

ب -امتناع تقدم المفعول به على الفعل. 

ج جواز التقدم والتأخر. 
أ - وجوب تقدم المفعول به على الفعل: 

يجب تقديم المفعول به على الفعل في المواضع الآتية: 

-١‏ أن يكون المفعول مستحق الصدارة بنفسه» نحو قوله تعال: $ فَأى ٤ات‏ أ4 
تنکرُونَ ۾ ٩‏ ف(آي) مفعول (تنکرون) مقدم عليه» وقوله سبحانه: (أيا 


ی ۶ءاینت الله 
ما تدعوا فله 


(1) انظر: ا لخصائص. 
() من الاآية )۸١(‏ من سورة غافر. 


~۰ 


الأساء الحسنى) ف (أبا) مفعول (تدعو) مقدم عليه وجوباء ونحو قولك: کم کتاب 
اکت؟ و: آي رچل استقیلت؟ و: ایا کرم اکرم؟ وذ من زرت ا 

۲- أن يكون المفعول مستحق الصدارة بإضافته إل مستحق له» نحو قولك: صاحب 
من تکرم آکرم؟» وصدیق من قابلت؟ 

۳- أن يكون المفعول ضمبرًا منفصلاً لو تأخر لوجب اتصاله» نحو قوله تعالى: ظ إيّاك 
عبد وباك سوير 4 “ ومنه: إياك أعنى واسمعى يا جارة. فإنه لو تأخر المفعول فى 
هذا الموضع لوجب جعله ضميرًا متصلاًء وتقدمه بهدف إلى إفادة الحصرء ومن ثم فإن 
تأخره يلغى هذا المعنى. 

-٤‏ أن يقع الفعل بعد الفاء اللقصود ا الجزاء الواقعة في جواب (أما) ظاهرة أو 
مقدرة» ولم يفصل بين أما والفاء بغاصل» ومثال الواقعة بعد (آما) المقدرة قوله تعال 
ور ك كبرو وَيابك فطټر وت الجر راهجر) » ومثال الواقعة بعد (أما) الظاهرة 
قوله سبحانه: ظ اما لتم فلا تَقَهْرَ ( وَأمّا اسای فلا د تهر 4 ؛ وإنا جب تقديم 
الفعول في هذا الموضع حتى لا تقع الفاء بعد (أما) الملفوظة أو المقدرة مباشرة دون فصل 
وذلك لا ججوزء ولذلك تقدم المغعول ليفصل بينها. 

ومن ثم إذا وجد منصوب آخر غير المفعول بين (أما) و(الفاء) فإنه لا يجب تقديم 
المفعول» ك| فى نحو قولك: أما اليوم فناضل عدوك. 

ب - امتناع تقدم المفعول على القعل: 

يمتنع تقدم المفعول على الفعل - بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مواضع يجب فيها أن 
يتأخر عن الفاعل في مواضع أخرى» همها ما يأتى: 

-١‏ إذا كان الفعل للتعجب» نحو: ما أحسن صدق النضال» وما أكرم كفاح الأبطالء 
فكل من (صدق) و(کفاح) منصوب بالفعل السابق عليه ولا يصح أن يتقدمه عند 
جمهور النحويين؛ لأنه لا يتقدم على (ما) التعجبية ما في حيزها. 


)١(‏ الآية )١(‏ من فاتحة الكتاب. 
(۲) الآيات من )٥-۳(‏ من سورة المدثر. 


(۳) الآیتان ٠١ »٩(‏ من سورة الضحى. 
۔ ١١‏ 


۲- إذا كان الفعل منصوبًا بحرف مصدري» نحو: يرضنى أن تؤدى واجبك 
ف(واجبك) مفعول للفعل (تؤدى) المنصوب ب(أن) اللصدريةء ولا يصح أن يتقدم 
المفعول على الفعل حتى لا يفصل بين (أن) المصدرية والفعل المنصوب بعدها عند حمهور 
النحويين» كا لا يصح أن يتقدم المفعول على (أن) والفعل معّاء حتى لا يتقدم على (أن) ما 

ومثله قولك: فلنناضل معا لكى نسحق الفساد والانحراف. 

۳- إذا كان الفعل مجزومًا بغير أداة الشرط» فإنه لا يصح أن يتقدم المفعول على الفعل 
وحده - وإن أجاز النحاة تقدمه على الفعل والحازم معا - وذلك حتى لا يفصل بين أداة 
جزم والفعل عند جمهور النحويين. ومن ذلك قول الله تعای: « تُر ليَقَضوا فته 
وفوا نُذورَهم » وقول الأعشى": 

لا آعرفنْ ربربًا حورا مدامعُها 
مُرَدفاتِ على أعقاب أكوار 

ف (لا) الطلبية وقع بعدها الفعل (أعرف) في حل جزم» و(ربربا) مفعول به متأخر لا 
يجوز تقدمه على الفعل» فلا يصح أن يقال: لا ربربًا أعرفن. 

-٤‏ إذا كان مفعولا لفعل الشرط. نحو قوله تعالظ من يعمل س٤ا‏ جر به 4 ) فإنه 
لا يصح تقديم (سوءا) الذى وقع مفعولاً على فعل الشرط وأداته» حتى لا يتقدم على أداة 
الشرط ما فى حيزهاء وقوله سبحانه: ( ون تدوأ ما ف انف ڪم أو تَحَفوه يُحَاس گم به 
آللَّه 4“ ف (ما) مفعول به لفعل الشرط (تبدوا) ولذلك وجب تأخره. ومنه قول ابن همام 
السلول“: 

أن تضرف بها العداة تجدنا نصرف العيس نحوها للتلاقى 


)١(‏ من الآية (۲۹) من سورة الحح. 
(۲) دیوانه. ) 
(۳) من الآية (۱۲۳) من سورة النساء. 
() من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 
)٥(‏ شرح التصريح. 
۰ 


ف (العداة) مفعول به لفعل الشرط (تصرف) ولذلك وجب تأخره عنه وعدم جواز 
تقدمه عليه. 


ه- إذا كان المفعول به مصدرًا مؤولاً من (أن) المؤكدة ومعموطما و تدم عليه 
(أما). سواء کانت (أن) خففة نحو قوله تعا ی عل ن سيون یدگ م ری وقوله 
سبحانه ادلو بټغلیک) 2 . أو مشددة نحو قوله تعالى: :و فردذته إل 
امھ کی تق عَینا تخر رت وَلعَعل م ار وعد الله حو وقوله: أل عل أن 
الله عل کل سى ا AN‏ ملك آلسمَوت الأ ض4 (, 

فإذا تقدمت (أما) ل يمتنع تقدم المفعول» بل جاز» نحو قولك: أما أن الأمر يزداد 
سوءًا فقد أدركت. وأما آنه لا سبيل إلا النضال فقد أيقنت. 
جواز الترتيب بين الفعل والمفعول به: 

يجوز تقدم امفعول به على الفعل» كما يجوز تأخره عنه» في غير الحالات التي جب في 
واحل منهماء نحو قوله تعالی :$ ریا كدبع وفریقا ‏ قورت 4 وقوله سبحانه: 
و ڪمَا اهم ر سول با لا هوی اسم قریقا دوا وريقا تقون ٠‏ 
وقوله: «فريقا هَدَّى 4 وقوله: $ وَقَذَفَ فى قلُوبهم آلوْغبَ قريقًا تفوت 
تاروت قريقًا ي ”. 

وإذا كان تقدم المفعول فى هذا الموضع جائرًا نحويًاء فإنه ينبخي أن یراعی آنه حلاف 
الأصل» الذي يقع فيه بعد الفاعلء ومن ثم إذا تقدم وجب أن يكون هنالك غرض 
بلاغي يدف التقديم إلى تحقيقه» حتى لا يكون ترتيب الحملة ناج عبث لا تفكير فيه» ولا 


)١(‏ من الآية )۲١(‏ من سورة المزمل. 
(۲) من الآية )۲١(‏ من سورة المزمل. 
(۳) من الآية )١١(‏ من سورة القصص. 
)٤(‏ من الآية )٠١٠١(‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ من الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
(0) من الآية (۸۷) من سورة البقرة. 
(۷) من الأية )۷١(‏ من سورة المائدة. 
(۸) من الآية )١(‏ من سورة الأعراف. 
)٩(‏ من الآية )۲١(‏ من سورة الأحزاب. 
۳ 


الحكم السادس: التطابق في الجملة الفعلية: 

لعل أهم صور التطابق بين أجزاء المجملة صورتان هما: التطابق العددى» أى فى الإفراد 
والتعدد» والتطابق النوعى» آى في التذكير والتأنيث"" ودراسة التطابق فى هذين المجالين 
مسألة بالخة الأهمية؛ لأنها توضح لنا إلى أي حد يراعى فى تكوين الحملة لحظ الخصائص 
الجوهرية للعناصر الداخلة فى تركيبها؛ إذ ثمة فارق بين الواحد وما فوقه من أعداد» كا 
أن ثمة فارقا بين المذكر والمؤنث. ولذلك فإن دراسة مدى ما تتسم به أطراف الجملة 
وعناصرها من توافق فى هذه الأمور أو اختلاف يقدم لنا صورة من تفكير النحاة في تقنين 
هذه الظاهرة فى جاليها: العددى والنوعي معًا. 
أولا: التطابق النوعي: 

ثمة تفرقة في الطبيعة بين الذكر والأنثى» حيث يتميز كل منهيا بخصائص تتد في 
جوهرها عن الذكورة والأنوثةء أي ترتد إلى تلك العناصر الموزعة بينهاء المتكاملة فيه 
التي بفضلها يستمر النوع وتبقى الحياة. ومن ثم كان أهم ما تتميز به الأنثى في الطبيعة 
تلك القدرة الإبداعية على نسح الحياةء إذ تجدد بالولادة عناصرهاء ومن ثم كانت القدرة 
على "الولادة" -بالفعل أو بالقوة- آبرز سات الأنثى» وأعمق مكوناتماء وأهم 

بيد أن ني الطبيعة -إلى جوار الذكر والأنٹى- نوعًا ثالثًا ليس بذكر ولا أنثى» يمتد 
وجوده من بعض الكائنات الحية إلى العديد من الظواهر: مادية وغبر مادية» ونحسب أن 
لفظ 'المحايد" جدير بآن يكون مصطلحًا معبرًا عنه وإن لم يكن بالضرورة حتويا جيع 
عناصره. 

وهكذا يمكن أن تقسم الكائنات والموجودات في الطبيعة أقسامًا ثلاثة: المذك 
والمؤنث» ثم المحايد الذى قد تعامله اللغة أحيانًا معاملة المؤنث» ومن ثم كان من 
الضروري التفرقة في المؤنث بين نوعيه: الحقيقي» والمجازى. 


(1) انظر: الظاهر اللغوية في التراث النحوي .٠۹۱٥-۱۹۳/۱‏ 
- 1۰€ 


وتفرق اللغة بدورها بين المذكر والمؤنث'» ولكن هذه التفرقة لا تصدر عن الجنس 
ى الحقيقة ولا تصور المؤنث في الطبيعة» وإنما' تعكس فكرة النحاة عن المؤنث اللغويء 
وهو ما كان ينتهي من الكلمات بعلامة لفظية من علامات التأنيث» أو يخلو من علاماته 
ولکنه یعامل لغويا معاملة المؤنث. وهكذا ينقسم المؤنث لغويًا عند النحاة -بحسب 

- إلى قسمين أيصًا: أوه) المؤنث اللفظي» وثانيه) المؤنث ال معنوي. 
هذا المجال على النحوالاتي: 

المؤنث الحقيقي: هو ما يلد من الحيوان بالفعل آو بالقوة» ويلحق به ما يبيض من 
الطيور» مثل: فوزية» سلوى» لياء» عبير» رباب. 

المؤنث المجازى: هو ما يدل على ما لا يلد آو يبيض» ولكن تعامله اللغة معاملة 
اللؤنث» مثل: عين» يد» شمس» سيارة» صحراء. 


المؤنث اللفظى: هو ما كان توما بعلامة تأنيث لفظية» كالتاء فى: فتحية» وشرفة» 


)١(‏ في نشأة التأنيث اللغوي خلاف كبير بين الدارسين قدامى وحدثين» ولكن على الرغم من ذلك فان 
من الممکن ن نلمس اتجاًا يوشك أن یکون عامًا بینهم» فالبرد یری في کتاب: "المذكر والمؤنث" أن 
"من التأئیٹ والتذکیر ما لا یعرف مصدره کم أن عا ذكر من الأسماء ء ما لا يعرف لآي مسمى هو" ٤‏ 
وهو بذلك يقطع بوجود فوارق حاسمة بين التذكير والتآنيث اللغوي» وبين ما هو موجود في 
الطسعة وقد يؤيد ذلك ما ترويه كتب اللغة من وجود أساء مؤقنة لا علامة فيها على التأنيث: 
وأخرى مذكرة ة تحتوي على بعض علاماته» ونوعا آخر يستوي فيه المذكر وال مؤنث. : ولعل هذا هو 
الذي حَدا ب( فينسك) إلى أن يقرر في بحثه "بعض ظواهر ا لجنس في اللغات السامية" أن "ما يسمى 
بعلامة التأنيث كالتاءء والألف المقصورة والألف الممدودةء ليست في الحقيقة إلا علامات للمالة 
تفيد الكثرة فهي ترتبط بفكرة الجمعية أكثر من ارتباطها بفكرة التأنيث"» وأن فكرة التأنيث قد 
دحلت اللغة تحت تأثر بعش المعتقدات الديتية من ناحيةى وبعض التقاليد اموروثة من ناحية 
أخرى» تلك النقاليد التي كانت ترى في امرأة سحرا وغموشاء ومن ثم أتت الكلهات الدالة عليهاء 
وكذلك المعبرة عن كافة الظواهرالغامضة التي لا يمكن تفسيرها. . وهذا الرآى قريب عا ذهب إليه 
(رايت) وكثر من المستشرقين الذين ذھبوا على آن الخيال السامي قد أخحضع جيع الكلات لتقسيم 
ثنائي بحسب التذكير والتأنیث» حيث د شخص الأشياء ثم تصور في بعضها تذكرًا وني بعضها تأنيثا. 
انظر: من أسرار اللغة ۱٤۹-۱٤۲‏ دراسات في فقه اللغة ۸٩-۷۲‏ المزهر ۱۱۸/۲ ۲۲٤-۲۲۱‏ 
تشقیف اللسان ۱۸۲-١۷ ٤‏ المقتضب: ۳/ ۳۳۸ شرح فصل ۸۸/١‏ وما بعدها. 
ہ۰0 


ووردة» والألف المقصورة فى: بشری» ودعوی» وذكرى» والألف الممدودة فى: عذراى 
وحسناء» وصحراء. 

المؤنث المعنوي: هو ما ليس فيه علامة تأنيث لفظية ولكنه يعامل معاملة المؤنث» 
سواء کان مؤنتا حقيقيًا» نحو : زينب» وأمل أو مجازياء نحو: عين» وأذن» ودار. 

ويو جب النحويون المطابقة بقة النوعية بين الفعل - وما آلحق به عندهم- وفاعله المذكر 
معللقا'» حيث لا ميزون أن تصل بالفعل علامة تأنيث إلا جمع امؤنث وحده في مواضع 
بعینها لا يتجاوزها. . ومن ثم فإن المطابقة النوعية بين الفعل أو ما ألحق به وفاعله المؤنث 
ليست لازمة ودائمة في جميع المواضع» وإنما تكون واجبة في عدد منهاء وجائزة في غبرها. 
أ - وجوب التطابق بين الفعل والفاعل المؤنث: 

رجب النحويون | خاق لعل -وما ألحق به- علامة تدل على تأنيث الفاعل -إذا كان 
مۇنثا- فى موضعین 

الأول: إدا كان الفاعل اسا ظاهرًا حقيقي التأنيث متصلاً بالفعل» وليس عا 
ولا مقصودا منه الجنس» > نحو: تفوقت عہں ونجحت آمل وسعدت لياءء وتجلس 
سلوی» وتېمس بشری» ومنه قوله تعالی قات امرأث العريز أن - حصْحَصَآَلْحَق» ۳ 
وقوله سبحانه : ( الت تَملة انا آل د لمل آذ خلوا مسيكتڪم 4 TT‏ 
أن تعصل به علامة تشير إلى تأنيث الفاعل؛ لأنه اسم ظاهر استونى الشروط التي ذكرناه 
ولدلك لا يصح -عند جمهور النحويين- - أن يتجرد الفعل من هذه العلامة. 

ولکن فريقا من من النحويين ذهب إلى جواز عدم اتصال الفعل بمذه العلامة الدالة على 


تانيث الفاعل في هذا الموضع» مستددا إل ما روی من ان سیبویه قد حکی حذف التاء في ق 
بعض لخات العرب | فد اد إل فك اين مالك حون ذكر في نيت أن "ا لاف قر 


1 تتجلل المطابقة هنا في أن الفعل لا تلحقه علامة تأنيث» كا أن الفاعل المذكر لا تلحقه علامة تأنيث 
ايضاء إذ علامة التذكير "صفرية' ٠‏ أى عدمية» فى كل من الفعل والفاعل على السواء. 
() من الآية )٥١(‏ من سورة يوسف. 
() من الآية (۱۸) من سورة النمل. 
)٤(‏ شرح التصریح ۱/ ۲۷۹ نقلاً عن کتاب سیبویه ۱/ ۲۳٣-۲۳١‏ ۳۰۱ 
۔ ١1‏ 


ومستوى اللهجات في جال التقعيد النحوي. 
والثانى: إذا كان الفاعل ضميرًا مؤنثا متصلا بالفعل. 
رر ر وک > چ 
سواء کان عائدًا على مؤنث حقیقی» نحو قوله تعالی: ‏ قال يمرم انی لك هدا 


0) ر‎ oT 
. فالت هو من عند الله»‎ 


ا 


وقول أسود بن زمعة": 
آتبکی أن يضل ها بعیر ويمتعها من النوم السهود 
فلا تبکی على بکر ولکن على بدر تقاصرت الحدود 
وقد اجتمع الموضعان اللذان جب فيهم| إلحاق الفعل علامة التأنيث فى قوله تعالى: 
وور ودنه الى هوف بَا عن تفي وَعَلَقَّتِآلأًتوب وَقَالَتْهَي ت لَك *. 
أو كان الضمير المتصل بالفعل عائدًا على مؤنث مجازي» نحو قول الُرقش يصف 
دا : 
أمست خلاء بعد سکانہا مقفرة ما إن بها من إرم 
ومن النحويين من أجاز في ضرورة الشعر- حذف العلامة الدالة على تأنيث الفاعل 
اذا كان الضمرر عائدًا على مؤنث مجازي» وجعل من ذلك قول عامر بن جُوَيْن الطائي": 
فلا مُزنةٌ ودقث فا ولا رض آبقل إبقاها 
فقد حذف تاء التأنيث من (أبقل) مع كون الفاعل ضمررًا عائذا إلى مؤنث مجازي» هو 
(الأرض)» وقول الأعشى": | 
فإما تربنى ول ر فان الحوادث ودی بہا 


)١(‏ من الآية (۳۷) من سورة آل عمران. 
(۲) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ ۸۷۲. 
(۳) من الاآية (۲۳) من سورة يوسف. 

.۲۹۱/۱ شعراء النصرانية‎ )٤( 

.£ / ٥ شرح المفصل‎ )٥( 


. 0/٥ شرح المفصل‎ ١ دیوانه‎ )١( 
1¥ 


فلم يقل (أودت)» بل حذف اء التأنيث م عود الأضمر عل مؤدٹث غازی» هو 
(الحوادث). 

ويرفض ذلك جمهور النحويين» ويجعلونه من قبيل ٠"‏ 2 لتقلا القبيح" '. 
ب - جوازالتطابق بين الفعل والغاعل المؤنث: 
اتات اللفظر من حيث النوع في هذ الالة- کا جیزون عدم اتصال لعل ذه 
العلامةء ومن ثم فقدان التطابق في هذه الحالةء في عدد من المواضع» أهمها: ) 


او لا: إدا کان الفاعل اسا ظاهرًا مجازى التأنيث» نحو قوله تعالٰی: فمن جاب 
ي ٠"‏ وقول أي صفوان الأسدي”": 


الع فيه حت ر اها أخطأته من رقة المستشف 


ثانيا: إذا كان الفاعل اسا ظاهرًا مؤنثا منفصلاً من الفعل بفاصل غير (إلا). 
. ٍ ا مو وص ترق 
سواء کان مؤنثا مجازيًاء نحو قوله تعالى: « وَأَحَدَ لير طَلَمُوأ أَلكَيْحَةٌ ي (“ 
وقول أي الشعب العبسي: 
وتأخذه عند الملكارم رة کا اهتز تحت البارح الغصن الرطب 


(1) شرح المفصل .۹٤/١‏ 
(۲) من الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 
() مالي القالی ۲/ ۲۳۷. 
(6) دیوانه» اختیار کامل کیلاني ۱/ ۳۳. 
(9) من الآية )٦۷(‏ من سورة هود. 
() حماسة المرزوقي ۱/ ۲۷۲. 
-1۹۸- 


Vu, :‏ 
وقول جزء بن ضرار 
إذارَنَمَتْ أخلاق قوم مصيبة ٠‏ تصفى با أخلاقهم وتطيب 
- أو حقيقسًا نحو قول ميا ": 
لقد فرح الواشون أن صَرَمَّت حبلى بثينة أو بدت لنا جانب البخل 

أما إذا كان الفاصل بين الفعل والفاعل هو (إلا)ء فإن حمهور النحويين يرون عدم 
جواز التأنيث» فيجب تجرد الفعل من علامته عندهم» فیقال: ما نجح إلا الطالة المجدةء 
وما غاب إلا العدالة ولكن من النحويين من رأى جواز تأآنيث الفعل فى هذه الحالةء 


أخحذا بقول ذى الرمة م : 
طوى النحر والأحراز ماني غروضها وما بقبت إلا الضلوع الجراشع 
وقول الآ © 
ما برئت من ريبة ودم فی حربنا إلا بنات العم 


ومن هؤلاء "ابن مالك" الذي قال في آلفيته: 
والحذف مع فصل بإلافْضصّلاَ ‏ ك: مازكا إلا فتاة ابن العلا 
فلم مجعل حذف علامة التأنيث فى هذا الموضع واجبًاء بل جائزا فحسب» وإن جعل 
الحذف أفضل من الإثبات. 
ثالثًا: إذا كان الفاعل أو ما يشبهه مع تكسير. 
سواء کان لمذكر» نحو قوله تعالى: ظ اتهم رُسلهُم بالبيت ) وقوله سبحانه: 
طقلَ قد جاءکہ سل ن قبلی بالْيينست4 ”» ومنه قول أبي الشغب العبسى": 


(1) السابق .٤٦/١‏ 
(۲) الأمالي ۲/ .۷٤‏ 
(۳) دیوانه. 
() شرح التصریح ۲۲۲/۱. 
)٥(‏ من الأية )۷١(‏ من سورة التوبة. 
(7) من الآية (۱۸۳) آل عمران. 
(۷) ال|اسة .۳۷١/١‏ 
۔ ۹- 


إذا كان أولاء الرجال حرازة فآنت الحلال الحلو والبارد العذب 


(0. » 


ا ٠‏ 
وقد قادنی اران حينا وقدتم وفارقت حستى ما تحن جاليا 
a‏ 


وقول ابن دارة 


2 eh 
إنى امرؤ تجد الرجال عداوتى وجد الر كاب من الذباب الأزرق‎ 


أو مع التکسیر لمؤنٹ مجازی» نحو قول حیان بن ربیعة": 
لقد علم القبائل آن قوى ذوو جد إذا لبس الحديد 
وقول الآخى °: 
وفتیان بنیت هم ردائی على أسيافنا وعلى القسى 
فظلوا لائذین به وظلَّتُ مطایاهم ضوارب باللحی 


أو جمع تکسیر لمؤنث حقيقي» نحو قول جي :٩(‏ 
جزتك الجوازى يا بثرن ملامة ‏ إذاماخليل راح وهو حيد 
رابعًا: إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالًا. 
سواء کان مفرده مؤتًا حقيقياء نحو قوله تعالى: ( دا جَاءَكَ أَلَمُوْيِنتيبَايِعْىَكَ 4 
. الآية) » وقول أبي عطاء السندى. 


عشية قام النائحات وشققت جيوب بأيدي مأتم وخدود 


(۱) السابق /١‏ ۲۷۵. 
) الیاسة ۱| ۰۳۸۵ 
(۳) المصدر نفسه ۱/ ۲۸۸. 
)٤(‏ شرح الحاسة للمرزوقی .۱۸١١ /٤‏ 
() الاأمالی للقال ۱/ ۲۷۲. 
(0) الاآية )١١(‏ من سورة الممتحنة. 
(۷) حماسة المرزوقی ۲/ ۲۹۹. 
- ۱۱۰ 


- أو مجازيًاء نحو قوله تعال: قن رُم من بعد ما ج٤ت‏ ڪُم الت َنَمآ أن اله 
ر E‏ ت TET‏ ۳ رس او فی ر (۲( 
عريز حڪي ري ٠‏ وقوله: «وسهدوأأن الرسول حقوَجاءهم البيدت) . 

وقد ذهب بعض النحويين إلى ضرورة التفرقة بين هذين النوعين» رعاية للتناسق بين 
المفرد والحمع فيه|. فجعلوا التأنيث واجبًا فيي) كان مفرده مؤنتًا حقيقيًا ولفظيًا متصاا 
وجائزا فی] کان مفرده مؤنتا مجازيًاء أو معنوياء أو مُذكرًا. 

خامسًا: إذا كان الفاعل اسم جمع» نحو قوله تعالى: ( وَكذّب به قَوْمّكَ وهو الى ”> 
وقوله:ظ قال ذشوة فى أَلْمَدِينة آمرأ ت العريز ترود نها عن تفه ) » ومنه قول المقنع 
الكندي*: 

يعاتبني في الدين قومى وإنا دیونی في آشیاء تکسبهم مهدا 
ألم ير قومى كيف أوسر مرة وأعَيِرٌ حتى تبلغ العسرة الجهدا 
O‏ پر لاو ا صو کے رو 2ے 
وقوله سبحانه: ظ ون يکڌبوك قَقَڏَ ڪَذبَت قَبلَهُم قوم وح 4 ۳ وقوله: ( کذبت 
2 

ت )۷( 
قوم لوط ) ٣‏ 

سادسًا: إذا كان الفاعل اسم جنس جعي أو ضميرًا بعود إليه» نحو قوله تعالىظ قلت 
آلأغرات ٤اا‏ 4 وقوله: $ وَقَالّت ليهو وَالَصری عن أبتتۇا آله ؤه “» 
a e e N 1e LY 2‏ ِ ( - : 
وقوله: وَل دى عك الود ولا ألقَْصَرَى حى َنب مم4 ' . وقوله سبحانه: 


)١(‏ من الآية )۲٠۹(‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية )۸١(‏ من سورة آل عمران. 
(۳) من الآية )٦7(‏ من سورة الأنعام. 
)٤(‏ من الأية )۳١(‏ من سورة يوسف. 
)٥(‏ الأمالی ۱/ ۲۸۰. 
)١(‏ من الآية )٤۲(‏ من سورة الحج. 
(۷) من الآية (۳۳) من سورة القمر. 
(۸) من الآية )٠١(‏ من سورة الحجرات. 
(۹) من الآية (۱۸) من سورة المائدة. 
)٠١(‏ من الآية )۱۲١(‏ من سورة البقرة. 
) ۔ ١‏ 


$ آلأغراب من خد ما عق مغْرمًا وير بص بكر آلدوَآبر 4 » وقوله ۾ وم 
آلاغَرَاب من يڙر بالل الوم الأخر 4 ”. 
ومنه قول رجل من بني هشل ”: 
یکی جام الأيك من فقد إل وج معا ئی لم رر 
عا بس الرأة الفرطة وم فول الشا ٠‏ 
نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإي|ء 
ویمکن أن تلحق التاء ہا فتقول: نعمت» وبئست» ت جاز ذلك لأن فاعلها 
وحذفي "۵ وإلى هذا ذهب "ابن مالك" فى قوله ف في آلفيته: 
والحذف فى: (نعم الفتاة) استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بي 
ما إذا كان الفاعل مؤنتا مجازيا فإنه لا تلحق الفعل علامة يث وبه ورد قوله تعالى: 
< ولداز الا خرو حير وَلَيعَم دار أَلْمْكَقین 4 » وقوله سبحانه: سَلْنمٌ عَلیکر بمّا 
صر م فَِعَمّ عقب آلدار ر4 ”. 
ثانيا - التطابق العددي: 
ترق اللخغة -بشكل عام- ئي الأمماء بين امغرد والتى والجمع» أما الفعل فان عذل 
النحویین- لا تعدد فیه» ومن ثم لا يقبل ت تثنية ولا معا "وسبب ذلك أن الفعل مدلوله 
جنس» واجنس يقع على القليل والکثیر» ألا تر أنك تقول: ضرب زید عمرّاء ویمكن 


(1) من الآية (۹۸) من سورة التوبة. 
() من الآية (4۹) من سورة التوبة. 
() الآمالى للقال ٠۳١١ /١‏ . 
(6) شرح ابن عقیل ۱/ ٤٠١‏ . 
)١(‏ من الآية )۳١(‏ من سورة النحل. 
(0) من الآية )۲١(‏ من سورة الرعد. 
- ۱۲ 


أن يكون الضرب قد حدث لرة واحدة» كا يمكن أن يكون لمرات متعددة فالفعل إِذا 
دليل على القليل والكثي ر" ثم إن الفعل -لكونه دالا على الجنس- لا بختلف معنا 
"والتئنية والحمع إنا هي لمختلف ولذلك وجب آلا يثنى الفعل ولا يجمع؛ لأا - أي 
التثنية والحمع - من شرط المختلف لا من شرط المؤتلف". 

ومعنى هذا أن الفعل صيغة دالة على الحدث» الذي يصدق على الكثبر كا يصدق على 
القليل» ولذلك م يقبل التثنية والجمع. 

لا يتحقق التطابق العددى إذا بين الفعل وفاعله بتثنية الفعل أو جمعه» وإنا ب قد 
يلحق الفعل من علامات دالة على كون الفاعل مفردًا أو مثنى أو حعًا. وب| أن صيغة 
الفعل دالة بشكلها على الإفراد» فإن من الطبعى أن يطرد هذا التطابق العددى في حالة 
الإفراد وحدهاء أما فى حالتي التثنية والحمع فإن جمهور النحويين - مراعاة للشائع في 
النصوص اللغوية المروية- يوجبون عدم إلحاق الفعل علامة دالة على كون الفاعل مثنى 
أو مما 

ولكن ثمة هجة لإحدى قبائل طيء -وهي قبيلة أزد شنوءة- قد التزمت بتحقيق 
المطابقة بين الفعل وفاعله فى الأحوال الثلاثة: إفرادًا وتثنية وحعّاء حيث "يأتون بالألف 
مع المثنى» وبالواو مع جمع المذكرء وبالنون مع جمع المؤنث -فيقولون: قاما أخواك» وقاموا 
أخوتك»وقمن إخوتّك"" وقد وردت في النصوص المأثورة بعض نبذج هذا الالتزام. 


5 2e 
ومن ذلك قول عروة بن الورد:‎ 


وأحقرهم وأهونمم عليهم ون کانا له نسب وخر 
والمعطوف عليه. 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر ۲۹۹-۲۹۸/۱. 
(۲) انظر: المقتضب .٥٤ /٤‏ 
(۴) الدرر اللوامع ٤١ /١‏ ووانظر أيضا: الواضح للزبيدى 1۸1-۰. 


.۲۷۷ /۱ شرح التصریح‎ )٤( 
11۲ - 


وقول عبيد الله بن قيس الرقيات"': 
تولی قتال المارقین بنفسه وقد أسلهاه معد وحمرة 
فقد اتصل بالفعل (أسلم) ألف التثنية مع النطق بالفاعل مثنى» وهو (مبعد) وما 
عطف عليه. 
وني هذين البيتين تحققت المطابقة في حالة التثنية. 
وقول أميةء ولعله ابن أبى الصلت": 
يلومونني في اشتراء النخي ل أهلى فكلهم يعذل 
فقد لحق الفعل (يلوم) واو الجماعةء مع وجود الفاعل (أهلى). 
وقول آبی فراس الحمدانی": 
تج الربيع محاسنا ألقحنهاعُرٌ السحائب 
رقت وراق نسیم ها فحکت لنا صور الحبائب 
فقد ألحق الفعل (ألحق) نون النسوة» مع النطق بالفاعل (غر السحائب) أي: السحاب 


الغر. وقول تميم“: 
إلى أن رأيت النجم وهو مغرب وأقبلن رايات الصباح من الشرق 
فقد اتصل بالفعل (أقبل) نون النسوةء مع ذكر الفاعل جمع مؤنث» وهو (رايات). 
وقول أبى عبدالر حن العتبي: 
رآين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عنى با دود النواضر 


فاتصل بالفعل (رأى) نون النسوة مع ذكر الفاعل وهو (الغواني). 


(۱) ديوانه ۱۹١‏ وانظر الصبان على الأشمون ۲/ .٤۸-٤۷‏ 
(۲) الدرراللوامع .٠٤١/١‏ 
(۳) يتيمة الدهر ٥٠ /١‏ 
() ديوانه» والصبان على الأشموني. 

ES 


وهكذا تحقق التطابق العددى في هذه النصوص جعًا. 

وقد رفض جهور النحويين الأخذ بهذه النصوص» وأوجب ضرورة تأويلهاء والسبيل 
إلى ذلك عندهم هو اعتبار ما اتصل ا من علامات ضائر وقعت كل منها فاعلاً للفعل 
قبلهاء ثم اعتبار الاسم الظاهر بعد ذلك بدلا من الضمير المتصل بالفعل » أو مبتداً مؤخرًا 
خبره ما تقدمه من فعل وفاعل هو الضمر المتصل. 

ونحسب أن النحاة ما كانوا فى حاجة إلى هذا التأويل»ء لو أنهم لم يلتزموا بكل 
النصوص المنسوبة إلى عصر الاستشهاد» بل بم تجرد من الخصائص اللهجية منهاء ومن ثم 
فإن تأويل هذه النصوص - كقبوها- ليس سوى مظهر من مظاهر الخلط فى مستويات 
الأداء اللغوى بين الفصحى واللهجات القبلية"؛ إذ إن تأويل هذه النصوص يعنى شكلا 
من شكال الأخذ بها ومراعاة ظواهرها. فضلا عن أن هذا التأويل يتناقض مع الواقع 
اللخوى الذى يريد جمهور النحويين تقريره والتقنين له؛ إذ لو صح الإبدال من هذه 
الضائرء أو اعتبار الأسماء الظاهرة بعد ذلك مبتدآت متأخرة» لجاز -بشكل عام- أن 
تتصل بالأفعال هذه العلامات -وإن اختلف التصنيف النحوى- ولكان مقتضى هذا 
الاعتراف - في مستوى اللغة- ذا الأسلوب الذى تتصل فيه بالأفعال ضائر التثنية 
والجمع مع وجود أساء ظاهرة بعدها مثناة أو ًا تصلح لاعتبارها فاعلا اء مع آنه - 
باعتراف النحاة أنفسهم- ليس سوى أسلوب جى مصور فى دائرة "أزد شنوءة" 
وحدها. وهكذا نصل إلى أن موقف النحويين -سواء منهم من التزام بظاهر هذه 
النصوص أو قال بتأويلها- يتسم بالخطاً ا لمنهجي؛ إذ يفترض فى اللغة ما ليس فيها ويقنن 
لظواهر لا تنتمى نصوصها إليهاء بحيث تسلم قواعده بالضرورة إلى خالفتها. 


. A٦1 ۱۸٥۵ وما بعدهاء وبخاصة‎ ٠٤١ انظر: تقويم الفكر النحوي‎ )١( 
„10 


أسباب العدول عن ذكر الغاعل: 


یری حمهور النحوين انه قد توجد أسبات تدعو إلى عدم دكر الفاعل فى الحملة 
الفعلية. من ين هاه اسساب ماهو لفقي ومنها ماهو معويز 
عقب په تہ بی علب صر ا اھ 
أو إرادة السجعء نحو قول العرب: من طابت سريرته مدت سرته. 
أو إقامة الوزن نحو قول الأعشى ميمون بن قير : 
عُلقتها عَرَصاء علقت رجاد غيري» وعلق أخرى ذلك الرجل 
وقول عنترة": 
وإذا شربت فإننى مستهلك مالی وعرضی وافر ا کلم 
٠‏ ومن الأسباب العنوية العلم بالفاعل نحو قوله تعالی  :‏ گيب عَلَيَڪُم لقتال وهو 
کر کم ٠‏ 
ر الشكك في نس آرم ادال ي 
ومنها أيضًا: تعظيم الفاعل عن ذكره» نحو قوله تعالى: فل الہ صون 4 ومنه 
قولك: : من أصيب بمذه القاذورات؛ فإن الفاعل ل يذكر في الو ضعين تعظي| له. 


من الآية (١٠۲)من‏ سورة البقرة. 
(۲) في العقد الفريد. 
7 البیت في دیوانه. 
() من الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 


() من الآية )٠١(‏ من سورة الذاريات. 
۱١١ -‏ 


وكذلك تحقبر الفاعل عن ذكره» نحو: أغرقت طرق القاهرةء وأكلت الطفلةء بدلا 
من: آغرقت المجارى» وأكل الكلب: فلم يذكر الفاعل احتقارًا لشأنه. 

ومنها: الخوف من الفاعل» نحو: ضرب الاقتصادء ولم يضرب بعد الساسرة 
والمستغلون. 

و الخوف عليه» نحو: أرشد عن ابحناة الذين لا زالوائي طخيائبم يعمهون. 

ومنها: قصد العموم؛ نحو قوله تعالى: و قن احص رتم فما آَسَعَيْسَرَ يِن ادى » 
وقوله سبحانه: وا حم يكح قحو اخسن بنا زوا" وقوله: لإ إِذا 
ټی اکم فو حوأفى المَجَيلس فافسّحواي ". 


ويرى النحويون أنه إذا "حذف الفاعل" لسبب من هذه الأسباب» أو نحوها ما 
يشبههاء فإنه لابد من أن يقام مقامه اسم مسند إليه فى الحملةء بعد تغيبر صيغة الفعل 
فيهاء ويصطلح فريق من النحاة على هذا الاسم بأنه "نائب الفاعل"» ویضع له آخرون 
مصطلح "المفعول الذى لم يسم فاعله"» ونحسب أن استخدام مصطلح "نائب الفاعل" 
أفضل من غيره؛ لأمرين: أوها: أنه أكثر اختصارًاء وثانيها: أنه أكثر دقة؛ فإن النائب عن 
الفاعل قد يكون مفعولاً في التركيب الذي يتكون من فعل وفاعل -وهو التركيب الأصلى 
عند النحويين- ك| قد يكون شينًا آخر غير المفعول» كالمصدر» والظرف» والجار 
والمجرور» على نحو مأ سنذكر بعد حين. 

وياخحذ نائب الفاعل» عند جمهور النحويين» أحكام الفاعل التي سبق بيانهاء من 
وجوت رفعه لقظًا أو تقديرّد وکونه عمده» وافراده» ونو حده» وضصرورة دکر عامله» 
وتأخره عن عامله» وتأنیث عامله إذا کان مؤنثا -على نحو ما سبق تفصیله- وتجرید 
عامله من علامات التثنية والجمع إذا كان مثنى أو جمعًّا. 


)١(‏ من الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الأية (۸7) من سورة النساء. 
(۳) من الآية )١١(‏ من سورة المجادلة. 
۔ ۱۷ 


وإذا تكونت الجملة الفعلية من فعل ونائب فاعل» حدثت تغيرات متعددة عن الشكل 
الذي تأخذه الحملة المكونة من فعل وفاعلء وسنحاول الإلمام بها ذكره النحويون فى هذا 
لمجال من خلال عرض أحكامهم في قضيتين كليتين متكاملتين: 

الأولى: طريقة صياغة الفعل مع نائب الفاعل» والثانية: التغيرات التى تلزم فى الحملة 
لإقامة نائب عن الفاعل فيها 
أولاً: طريقة صياغة الفعل: 

لا يصاخ الفعل لخير الفاعل» إلا بتوافر شرطين فيه: 

١‏ - آلا يكون الفعل جامداء بل جب أن يكون متصرفا. 

- آلا یکون أَمرّاء بل جب أن يكون ماضيًا أو مضارعًا. 

والقاعدة العامة أنه إذا أريد بناء الفعل الماضى لغير الفاعل وجب ضم وله وكسر ما 
قبل آخره» نحو قوله تعای: « اَم تريدوتَ ُن سلوا رَسُولکہ كما سل مُوسیٰ يِن 
قبل 4 وقوله سبحانه: $ وَإِدًا المَوءددة سيت بای ذَنْبِفَلّت۾ *. 

وإذا أريد بناء المضارع لغير الفاعل وجب ضم أوله وفتح ما قبل آخره» نحو قوله 
تعاى: ‏ إِرَمّ دات الماد و لى لَمْسلَن ِلها فى البند 4 ” وقوله: ظ أيَطْمَمٌ َل 
آنرې ان يڏل نة دِيم 4 وقوله: $ تم لا يودر لِلْذِين ڪَفروا وَل هي 


ر 0( 


وبالإضافة إلى هذه القاعدة العامة ينبغي ملاحظة" ما يأتي: 
-١‏ إذا كان الفعل الماضي الذي يراد بناؤه لغير الفاعل مبدوءًا بتاء المطاوعة ضم أوله 
وثانيه معا» نحو : تذحرج» کسر تعلم» توضی. 


)١(‏ من الآية )۱٠۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية (۸) من سورة التكوير. 
(۳) من الآية (۸) من سورة الفجر. 
() من الآية (۳۸) من سورة المعارج. 
(9) من الاأية )۸٤(‏ من سورة النحل. 
(7) انظر: القواعد الصرفية .۷٤-۷١ /١‏ 
- ۱1۸ 


۲ إذا كان الاضى الذى يراد بتاؤه لخي الفاعل مبدو ۶ا ممزة وصل . ضم أوله وثالثه» 
لحر : استجل» ادر انطلق. 
۳- إذا كان فى الماضى ألف المفاعلة قلبت واوا لضم ما قبلهاء مثل: شورك فى شارك 
وجُوهد فی جاهد» وتووضع فى تواضع»› وتعوون نی تعاون» وهل ف تجاهل. 
٤‏ - إذا كان الماضى أجوف ثلاثيًا جازت فيه الوجوه الثلاثة الأتية: 
(أ) كسر فاثه وقلب الألف ياء لوقوعها بعد الكسرة مثل قيل و: بيع» فى: قال» و: 
باع» ومنه قول الراجز"“ 
حیکت على نبرین إذ شاك تختبط الشوك ولا تشاك 
وبه ورد قوله تعالی: ( وَسيق الست تقو َم إل الجَنَةٍ رمَا 4 '"» وقوله $ يبق 
آلّذِينَ َفروأ إل جَهَم رمَا "» وهذه هي اللغة المشهورة. 
(ب) ضم فائه وقلب الألف وارًا لوقوعها بعد الضمة» مثل: قول» و: بوع» ى: قال» 
و: باع» ومنه قول رؤية“ 
لیت وهل ینفع شیئًا لیت لیت شبابًا بُوع فاشتریت 
وهذه لغة فصحاء "بنى سد" وهم "نو دير" و "ينو فقعس ". 
(ج) إشام الفاءء وهو الإتيان بحركة بين الضمة والكسرة» وذلك لا يظهر إلا ي 
النطق فحسب. وهى مجة لبعض العرب قرئ علیها قول الله تعالی: ظ وَقِیل تأر ض بی 
ماءك وَيَسَمَآء أقلعى وَغِيض أَلَمَآءٌ 4 ”“ بالإشام في: (قيل) و(غيض) وهي قراءة 


(1) القواعد الصرفية .۷١/١‏ 
(۲) من الآية (۷۳) من سورة الزمر. 
(۳) من الآية )۷١(‏ من سورة الزمر. 
)٤(‏ أنظر: ابن يعيش ۷/ .۷١‏ 
)٥(‏ شرح التصريح ۱/. 
) من الأية )٤٤(‏ من سورة هود. 


(۷) شرح المفصا ۷/*/. 
۔ -١۹‏ 


احق أن هذا الوجه من الوجوه الثلاثة لا يمكن أن يعد وجه مستقلا إذ هو جرد 
نطق هجى للوجهين السابقين أو لواحد منها. 

° إذا كان الماضي أجوف غير ثلاثي لوحظ فيه ما يي: 

() إذا کان على زن (انفعل) مثل: انقاد وانزاح وانجاب أو على وزن (افتعل) مثا : 
اختار وارتاب وارتاح. جازت فی فائه الوجوه الثلائة الجائزة في فاء الأجوف الثلاڻىء 
وهي : 

کر الغاء وقلب الالف یاء» فیقال: انقید وانزیح وانجیب واختیر وارتیب وارتیع. 

وضم الفاء وقلب الألف واوًاء فيقال: انقود وانزوح وانجوب واختور وارتوب 
وارتوح. 

والإشام. 

ويلحظ في كافة الوجوه تحريك مزة الوصل بحركة ماثلة لحر كة الفاء. 

(ب) إذا كان الفعل على وزن (أفعل) مثل: أقام وأماط وأثار وأعارء ضم أوله» 
وكرت فاؤه وقلبت الألف ياء لكسر ما قبلهاء فيقال: آقيم وأميط وأثير وأعر. 

١ج‏ إذا كان الفعل على وزن (استفعل) مثل: استقام واستراح واستعاد واستفاد. فم 
أوله وثالثه (طبقا لقاعدة المبدوء بهزة الوصل) وكسر رابعهب وقلبت الألف ياء لوقوعها 
بعد کسر . 

فیقال: استقیم واستریح واستعید واستفید. 

١‏ إذا كان الفعل الماضي مضعقا ثلاثياء مثل عد ومد ورف وقد وجَد. 


جازت في فائه الأو جه الثلاثة الجائزة في فاء الأجوف الثلاٹی» وھی: 


»ن ت ت 2 ت 8 س س » ق 
کسر فیقال: عدء ومد ورد وقد ومنه قراءة الآیتین الکریمتین: ‏ هذه بم 


ردت إلينا 4 و وَلَوَردوألَعْادُوأ لما وأ عت . 


(1) من الآية )٦١(‏ من سورة يوسف. 
() من الاية (۲۸) من سورة الأنعام. 
۰ 


٠‏ ر ت و وت ت 

والضم فيقال: عد ومد ورد» وقد. ولم جز البصريول غيره. 

ثم الإشام أيصًا. 

۷- إذا كان الفعل الماضي مضعمًا غير ثلاث لوحظ ما يأتى: 

( أ ) إذا كان الفعل على وزن (افتعل) مثل: امتد» وارتده واعتد» وشاتد» واشتق» ضم 
أوله وثالثه (طبقًا لقاعدة المبدوء ممزة الوصل) دون أي تغير آخرء فيقال: امد وارد 
واعد واشتد واشتق. 

(ب) إذا كان الفعل على وزن (تَمَعَلَ) مثل: مدد وتَعَدَّدَ ولد وتَمَدَدَء ضم أوله وثانيه 
(طبقا لقاعدة الميدوء بتاأء المطاوعة) وکسر ما قبل آخره ايضا. فيقال: مدد وغدد وتولدَ 


وقد 
(ج) إذا كان الفعل على وزن (استفعل) مثل: استَمَدّ واستَعَدٌ واستَمَرٌ واستَدَق 
واسسمد. 


ضم أوله وثالثه (طبقًا لقاعدة المبدوء بهمزة الوصل) وكسر رابعه» فيقال: استمد 
واستعد واستقر واستدق واستبد» ويغتفر هنا الانتقال من ضم إلى كسر. 

وقد ذهب بعض النحاة إلى جواز ضم رابع الكلمة أيضاء تيسيرًا على الناطق حتى لا 
ينتقل من الضمة إلى نقيضها. ولكنه وجه ضعيف لاعت اده على بعض ال ثورات اللهجية 
التي لا ترقى إلى مستوى اللغة الفصحى. 

۸- فى كل فعل من الأفعال التي يجوز في فائها أكثر من وجهء كالضم والكسر 
والإشمام. فإنه يشترط لجواز الأوجه الثلاثة من اللبس فى كل منها. فإن حدث لبس فى 
حالة من الحالات منعت وأجيز ما سواها. وعلى ذلك إن أوقع الضم فى لبس عدل عنه إلى 
الكسر واللإشام» وكذلك إن أوقع الكسر فى لبس ترك وأجيز الوجهان الآخران: الضم 
وال شام. 

۹- إذا كان الفعل الذى يراد بناؤه للمجهول مضارعا فيلاحظ بالإضافة إلى القاعدة 
الكلية السابقة (القائلة بضم حرف المضارعة وفتح ما قبل الآخر) ما يلي: 


1۲١ - 


( ) إذا كان الفعل أجوف» مثل: يقول ویعود ویثور ویعور ویسوق» ویبیع ویعید 
ویب ویرید» ویستجیب ویستریح ویستفید ویستعید» وینقاد وینجاب ویغتال ویرتاح 
وينزاح ويختار. فإنه يضم وله ويفتح ما قبل حرف العلة. 

ثم إدا كان حرف العلة آلفا بقى على حاله فيقال: ينْقاد ويُزتاح ويختار. 

أما إذا لم يكن آلفا فإنه يقلب ألفاء فيقال: بقال» ویعَاد ویثار» ویسّاق» ویاع وشاع 
ویذائ ويسْتَجَاب ویستراح ویستفاد ویستعَاد. 

ب- إذا كان الفعل مضعقاء مثل: يمد ويد ويرد ويحتد» ویستمد ویسترد ویستعد 
ويستقل» فإنه يضم أوله - طبقًا للقاعدة العامة ~ ويفتح ما قبل حرف التضعيف”" 
فیقال: یمتد ویشتد ویرند ویعتده ویستمد ویسترد ویستقل. 
ثانيا:إقامة نائب عن الفاعل. 

ا لخطوة الثانية الأساسية ي بناء ا لجملة الفعلية لغير الفاعلء هي إقامة مسند إليه غر 
الفاعل فيهاء وهو ما يصطلح عليه الجمهور -كا أشرنا من قبل- النائب عن الفاعل. 

وينوب عن الفاعل -ك| يقرر جمهور النحاة- واحدة من أربعة: 
الأول: المغعول به. 

لأنه كالفاعل فى كون الفعل حدينًا عنه» وفى جواز إضافة المصدر إليه » نحو قولك: 
أحليت الطرق ساعة حظر التجول» ومنه قوله تعال: « بريد آله أن َيف عك وَحلِقَ 
انس صعِيفًا» ”» وقوله: ولون لم عل ما مره سكن لكو من الصغرين) . 

الثاني: المصدر» نحو: ضرب صرت شدي وقمع قمع جل ومنه قوله تعالى: ظ ًا 


ا 


(o) e Err Es Ls 
. ١ ْح فى آلصور تة و'حِدة)‎ 


() آثرنا لحظ الجانب العملى فى ذكر هذه القاعدة» مغفلين رعاية الوزن» حيث إن الوزن لا تلحقه هذه 
التغيرات التى تحدث في الكلمة الموزونة بسبب ما فيها من حروف علة أو تضعيف. 
(۲) شرح التصریح ۱/ ۲۸۷. 
(۳) من الآية (۲۸) من سورة النساء. 
(6) من الآية (۳۲) من سورة يوسف. 
(9) من الآية )١۳(‏ من سورة الحاقة. 
- 1۲ 


الثالث: الظرف» نحو: صيم رمضان» وجلس عند محمد ساعة المظاهرات. 

رایع اجار والمجرور» رو سير بسعد فى تلك الليلة. ومنه قوله تعالى: ولا سقط 
ف يديهم وَرَأوا قد صلوا اوا لين لم يمنا ا وَيغَفِرَ لا لت ڪُوٽن ت 
الخ سررک 4 . 

کد لو کل 

وإذا وقع أى من هذه الأنواع الأربعة ف الجملة وحده» دون غيره من بقية الأنواع؛ 
أقيم مقام الفاعل باتفاق. كا لو قيل: 

أك الطعام . قد جلس عند خالد . وجلس جلوس حسن. 

وقد غفر للمذنب. 

إذا اجتمع من هذه الأنواع ما سوى المفعول به» من ظرف» ومصدر»ء وجار وججرورء 
جاز إقامة أي منها تقدم أو تخر فيصح أن تقول: 

جلس جلوس حسن الليلة › بإقامة المصدر المتقدم. 

و: جيس الليلة جلو حسنٌ » بإقامة المصدر المتأخر. 

و: جلى الليلة جلوسًا حسنًا »> بإقامة الظرف المتقدم. 

و: مجلس جلوسًا حستًا الليلة > بإقامة الظرف المتأخر. 

ک| أن لك أن تقول أيضًا: 


سير فى المساء سرا حستا بإقامة الجار والمجرور المتقدم. 
و: سير سرا حستافى المساء »> بإقامة اجار والمجرور مع تأخره. 
و: سير سر حسنٌ ى المساء > بإقامة المصدر المتقدم. 

و: سير ف المساء سي حسنٌ > بإقامة المصدر مع تأخره. 


وهكذا جاز لك أن تقيم يا من الثلاثة: "الظرف" و"المصدر" و"الجار والمجرور" 
مقام الفاعل بخض النظر عن تقدمه أو تأخره. هذا هو رأى حمهور النحويين» بيد أن فى 
المأثو رات النحوية اتجاهات ثلاثة أخرى» هى: ) 


)١(‏ من الآية )٠٤۹(‏ من سورة الأعراف. 
“1Y‏ 


أولاً - اتجاه "ابن عصفور" ومعه فريق من النحاةء الذين يرون أن الأرجح إِقامة 
الملصدر اتباعا للآية الكريمة: :ذا تقح فى آلصور فة و دة . 

ثالثا - اتجاه "أبى حيان" الأندلسي الذى يرجح إقامة ظرف المكان قبل غبره من 
الملصدر والجار والمجرور وظرف الزمانء وحجته فى ذلك أن فى إقامة ظرف المكان فائد: 
ست ف خيره من الصادر والجار والمجرور وظروف الزمان؛ اد نامعل یدل بصبخته 
المفعول به» فلذلك كان أولى بالإقامة 7 

- أما إذا اجتمع مع هذه الثلاثةء أو مع بعضهاء المفعول بهء فإن النحاة يفصلون: 

فقد اتفقوا على إقامة المفعول به مقام الفاعل فى الجملةء تقدم أو تأخر. 

لكن هل يصح إقامة غير المفعول به» من "ظرف" أو "مصدر " أو "جار ومجرور" 

ثمة اتجاهات ثلاثة ف التراث النحوى: 

الاتجاه الأول -وآصحابه هم جمهور النحويين- وهم يرون أنه لا يصح إقامة غير 
المفعول به مقام الفاعل مادام المفعول به موجودا فى الحملة» "د الفعل المتعدى انا جي ء۶ 
به للحديث عن الفاعل والمفعول» فهو حديث عن الفاعل بأن الفعل صدر منه» وعن 
الفعول بان الفعل وتع به.. ٠‏ فاا ريد الاقتصار على الفاعل منه حذف الفعول انه 
تی الفعل حدیا عن الفعول به لا خی فوجب تغیره اقات مقام اعا > للا خلو 
الفعل من لفظ فاعل. فلكون الفعل حديثا عن امفعول به فى الأصل» متی ظْر به وكان 
موجودا ٤‏ الكلام 1 يقم مقام الفاعل سواه» غا جور أن يموم مقام الفاعل تلل 


۳ 
علمه 11 


(1) من الآية )١۳(‏ من سورة الحاقة. 
(۲) انظر: همع الموامع .٠١۳ /١‏ 


.۷٤/۷ شرح المفصل‎ )( 
I4 - 


والاتجاه الثانى - وأصحابه جمهور الكوفيين - وهم يجيزون إنابة غير المفعول به عن 
الفاعل مطلقاء أى سواء كان فى الجملة مفعول به أم لاء فيقال على هذا الرأى: كَرْم تكريم 
هيل الطلابَ المتفوقون» وكَرَّمّ الطلابُ المتفوقون تكريًا جيلاً. كا يقال: كَرْمّ يوم ' 
الحميس الطلابُ المتفوقون. وكَرْمٌ يوم الخميس الطلاب المتفوقين أو: كَرْمّ فى نادى 
ا لجامعة الطلاب المتفوقين» وكرم الطلابٌ المتفوقون فى نادى الجامعة. 

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على صحة ما ذهبوا إليه بالساع حيث قرئ قول الله 
تعالى: ل لیجزئ قوما ما نوا یَکسيُونْ " بإقامة الجار والمجرور مقام القاعل مع 
وجود المفعول به» وهى قراءة أبى جعفر. ومن ذلك قول رؤبة'": 


٣‏ يعن بالعلياء إلاسيذا ولا شقى ذاالعَىٌ إلاذو هدى 
وهو قوله: 1 سبدًا". 


.(T) »‏ 
وقول جریر ': 


ولو ولدت قفيرة جرو كلب لشب بذلك الحرو الكلابا 
البست. 
وقال غيره: 
وإنا يرضى المنيب ربه ‏ مادام مَعِيَا بذكر قلبه 
حيث آنيب عن الفاعل الجار والمجرور» وهو قوله: (بذكر) مع وجود المفعول به وهو 
لفط (قلبه). 


وأما الاتجاه الثالث: - وصاحبه هو اللأخفش- فإنه يتو سط بين الطرفين السابقين»› 


(1) من الآية )٠٤(‏ سورة الحاثية. 

(۲) الدرر اللوامع .٠٤٤/١‏ 

(۳) انظر: همع الموامع ١١١ /١‏ الدرر اللوامع ٠٤٤ /١‏ لباب الإعراب من النسخة ب ورقة .٤۹‏ 
Y0‏ 


فيجيز أن ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به فى حالة ما إذا كان غير المفعول به 
مقدما على المفعول به. آما إذا تقدم المفعول به على غيره فلا يجوز إقامة غير المغعول به ناما 
عن الفاعل ويتحتم إقامة المفعول به وحده. 

ووفقا هذا الاتجاه جوز أن يقال: 

اضر إلى المؤتقر محمد و: أحْضر إلى امور حمدًا. 

ء م م 

ولا جوز آن يقال: أحضرَ حمدًا إلى المؤقر. 

ويرفضص الحمهور هذين الاتجاهن » ویو جب إقامة المفعول به مقام الفاعل مادام 
موجوذا ى الحملةء ويحظر إقامة الظرف» أو الصدر, أو اجار والمجرور مقام الفاعل إلا 
ی حالة عدم وجود المفعول به. ويلجاً الجمهور -فى سبيل ذلك- - إلى تأويل النصوص 
التي يستشهد بها الكوفيون» أو مجعلها من قبيل الضرورات الشعرية. 
إقامة المفعول به مقام الغاعل: 

الفعل الذى يصاع لغير الفاعل إمّا أن يكون متعديًا أو لازمًاء والفعل اللازم ليس له 
مفعول به حتی يقام مقام الفاعل؛ ومن ثم یقام غر الفعول به» من "ظرف" »نحو : : جلس 
عند خالا او ا مصار نحو : احق وکرم رفح وآگل» واستخرج وشارك آو متمد 
ضس وأصلهیا اعدا واخیی» یسو: خی راخوایا آر یدیا ا شی و 
امبتدأ والخبر» نحو: أعطى وكساء أو متعديا إلى ثلاثة مفاعيل» نحو: أعلم وأرى. 

ا لكا انعل سات ل مفمول بد واحدء ان الفعرل به يقم مقام لعل ف 

ب- وإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين» الأول بنفسه داتًاء والثاني بجار أحیاتًاء کا 
فى اختار» فثمة بعض التفصيل: ٠‏ 


(1) انظر: لباب الإعراب» للاسفرايينى» مخطوط) نسخة ب ورقة ٤۹-٤۸‏ . 
١ -‏ ۱۲- 


- فإن جمهور النحوبين يمنع إقامة المفعول به الثانى مقام الفاعل» ويوجب إقامة الأول 
و حله دول سواه» ومن بين هو لاء "بو حيان". 


- ولکن من النحويين من أجاز أن يقام المفعول ده الثانى» مستشهدًا بعدد من 


النصوص التي من بينها قول الفرزدق"': 
ومنا الذي اختبر الرجال سماحة وجودا إذا َب الرياح الزعازع 


فإن الأصل: اختر زيد من الرجال» فأقيم الثاني. 

ج - وإذا كان الفعل متعديًا على مفعولين أصلها المبتدأ والخبر» نحو: ظَنٌ الناس 
الربح رخاء» وحسب الوالد سعدًا ناجًا. فلا حلاف فى إقامة المفعول به الأول» وني 
إقامة المفعول به الثانى خلاف بين النحاة"": 

- فذهب فريق إلى منع إقامة المفعول به الثاني مقام الفاعل مطلقاء حتجًا بأن ا مغعول به 
الأول مبتدأ ني الأصل» وأنه يشبه الفاعل» ومن ثم كان بالنيابة عنه أولى من غيره"".وممن 
قال بذلك "الجزولی" "والخضراوی"'. 

- ورأى فريق آخر جواز إقامة المفعول به الثانى مطلقاء ومن تم لك الخيار فى إقامة أى 
المفعولين شئت. ومن ذهب إلى هذا الرأى "الكوفيون" وشاركهم "الفارسى" "وابن 
النحاس ". 

- وفريق ثالث حاول التوسط, فأجاز إقامة المفعول به الثانى مقام الفاعل بشروط› 
وهؤلاء قد اختلفوا بدورهم. 

- فمنهم من قال بجواز إقامة ا لمفعول به الثاني بشر طين: 

-١‏ أمن اللبس. 

1- أن لا يكون المفعول به الثانى جملة ولا ظرفا. وعلى هذا لا يمتنع مثلا - أن يقال: 
ظن صديقك زيدًاء و: ظن ناجح صعدًاء و: ظْنَّ سعدًا ناجحٌ. يمتنع ظْنٌ زيدا أبوه قائم. 


(۳) همع الموامع .٠١۲/١‏ 
- 1۷ 


ون ذهب إلى ذلك "طا 11 و "ابن ۰ ر" و ابن - مالك" '. 

- ومنهم من رآى ضرورة إضافة شرط ثالث» وهو ألا يكون المفعول به الثانى نكرة 
ومن قال بذلك "ايو حيان". 

د - وإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين ليس أصلها المبتدأً والخر نحو: أعطى 
الأستاذ الطالب كتابًاء و: كسا الوالد الأخ ثبرًا. فإن مذهب جمهور النحاة أنه إذا م بحدث 
لبس -كهذين المثالين- فإنه يجوز إقامة كل واحد من المفعولين مقام الفاعل. فيصح أن 
يقال: أعطى الطالبٌ كتابًاء و: أعطى كتابٌ الطالب. و"أعطى الطالب كتات. وكذلك 
مجوز: کسی الأخت ثوبا؛ و: کسی الاخ ثوبٌ» وکسی ثوب الأحَ. فإن حدث لبس کا فى 
نحو: أعطيت خالدًا سعدًاء تعين إقامة المفعول به الأول فيقال: أعطى حال سعدًاء ولا 
يصح إقامة المفعول به الثانى فلا جوز أن يقال: أعطى خالدًا سعد ولا: أعطى سعد 
خالدا. 

وقد ذهب بعض النحويين إلى أن المفعول الثانى لا يجوز أن يقام مقام الفاعل إلا 
شر 

والثانی: ألا يكون المفعول الثانى نكرة والفعول الأول مر فة 

وعلى ذلك فإن فى مثلك أعطيت عمدا مالا لا يصح أن يقال: أعَطىَ محمد مالا 
بإقامة المفعول به الأول. 

ه - إذا كان الفعل متعديا إلى ثلائة مفاعيل» مثل مثل. أعَلمَ محمد سيدا سعدا 
ناجخًا.أفمذهب حمهور النحاة أنه جب إقامة المفعول به الأول» ولا جوز إقامة أى من 
المفعولين الثانى والثالث. فيقال: أعِلّم سيد سعدًا ناجحًا. 

وقد أجاز بعض النحاة إنابة أى من المفعولين الثاني أو الثالث بشرط عدم اللبس» 
وعلى ذلك يصح عندهم أن يقال: أَعِلمٌ سعد الال مصونًاء و: أعَلَمَ سعدا الما مصونًء 
أعْلِمٌ سعدا الال مصون» ولا يصح أن يقال فى: أنباً حم حمودًا خالدًا فائرًا: ألبى حمودًا 
خالد فاتزاء ولا: انى حمودًا خالدًا فائرٌ. 

1A - 


من هذا العرض يتضح ما يلي: 

١‏ - أن الأصل والكثير أن يقام مقام الفاعل المغعول به الواحد » إذا كان الفعل متعديا 
لفعول به واحد موجود فى الجملة. 

وأن الأصل والكثير أيسًا أن يقام مقام الفاعل المفعول به الأول إذا كان الفعل متعديًا 
لأكثر من مفعول به. 

۲- أنه يمتنع إقامة غير المفعول به الأول إذا حدث لبس أو إمام» ويتحتم فى هذه 
الحالة إقامة المفعول الأول مقام الفاعل. 

-٣‏ أنه إذا م يحدث لبس فى إقامة غير المفعول به الأول مقام الفاعل جاز عند احمهور 
إقامة غير المغعول الأول» مع مراعاة أن الأصل هو إقامة المفعول الأولء فلا يعدل عن 
هذا الأصل إلا لبرر بلاغى. 

»- أنه إذا أقيم أحد المغاعيل مقام الفاعل أعطى النائب حكم الفاعل فى الرفع وغيره 
من أحكام الفاعل» ووجب نصب الباقى. 
اقامة المصدر أو اسمه نانبا عن الفاعل: 

بشترط لإاقامة المصدر أو اسمه مقام الفاعل أن يكون مفيدًّاء وتكون فائدة المصدر أو 
اسمه بتحقق أمرين فيه» هما: التصرف» والاختصاص. 

ومعنی "التصر ف" صلاحية المصدر للتنقل بين الحالات الإعرابية المختلفة على 
حسب وضعه فى الحملة» وعدم التزامه النصب على المصدرية. مثل كلمة "السير' فى 
نحو: الس في الأصيل لطيف» و" إن السير فى القيظ مرهق» و: في السيرٍ مع من تحب 
متعة الحس والنفس. فالمصدر فى المثال الأول مرفوع لأنه مبتدأ» وف المثال الثانى منصوب 
لأنه اسم إن» وف الثالث جرور ب(فى). ومثل كلمة "الوضوء" أيصًا فى نحو: الوضوء 
طهارٌ متجددة» و: إن الوضوء نظافة دائمة» وفى الوضوء انتعاش الجسم والروح. فإن اسم 
اللصدر "وهو هنا كلمة: الوضوء" مرفوع فى المثال الأول» ومنصوب ف الثانیى» ومجرور فى 
الثالث. ) 

فإذا كان المصدر أو اسمه غير متصرف» بأن كان يلزم النصب على المصدريةء م يصح 


۔ ۲۹ 


نيابته عن القاعل» نحو : "معاد" ف: معاذ الله أن أهمل فی واجبی. ونحو: "سبحان" في: 
سبحان اله» فإن المصدر في المثال الثانى يلزم كل منهع) النصب على المصدرية» ومن ثم لإ 
جوز نيابته عن القاعل. 

ومعنى "الاختصاص " إضافة فائدة أخرى فوق معنى المصدرية المجرد ولذلك لكا 

ٌ س ٍ چ3 ےت کہ 

يصح أن يقال: جلس جلوس» ولا: احرج خراح» بالبناء للمجهول وإقامة المصدر أو 
اسمه مقام الفاعل فيه). 

وتأتی الفائدة الإإضافية من أحد أمور ثلاثة: 

أوها: الوصف» نحو: جلِس جلوس مربحٌ» واستخرج استخراح فيه مشقة. وأخرجَ . 
راځ کبیر. ومنه قوله تعای: ‏ قدا تُفِحّ ف الصور د فة وا حدة ي . 

ثانيها: الإضافة» نحو: جلس جلوس الأمراى واستخرج استخراج الفقهاء وأخرج 
خرَاج الأرض. 

ثالثها: العددء نحو جلس مرتان» واستخرج ثلاث استخراجات» وآخرج ربع 
الخراج. وذوكر نصف مذاكرة. 
إقامة الظرف مقام الفاعل. 

يشترط لإقامة الظرف مقام الفاعل أن يكون مفيدًاء وتكون فائدته أيضًا بتوافر أمرين 
فيه» هذان الأمران هما: التصرف والاختصاص. 

- ومعنى كون الظرف (متصرفا" أن يصلح للتنقل بين الحالات الإعرابية وفمًا لحاجة ٠‏ 
احملةء وعدم لزومه حالة إعرابية واحدة» أو محددة. مثل كلمة "يوم" فى نحو: اليوم يوم 
جيل و: إن یوما مشهودا يومنا هذاء و: فى يوم قريب سترتفع حفاقةً أعلامنا. فإن 
الحركات الإعرابية قد تغيرت فى الكلمة من الرفع إلى النصب إلى الجر رعاية لوضع 
الكلمة في المجملة» حيث انتقلت بين حالات ختلفة المقتضى . ) 

وعلى ذلك فإنه إذا کان الظرف غر متص ف : تصح نیابته عن الفاعل. ویکون 
الظرف غر متصر ف فی حالتن: 


(1) من الآية (۱۳) من سورة الحاقة. 
- ۰ 


الأول: إذا لزم النصب على الظرفية» مثل: قط وعَوْص وإذا وسحر. 

والثانية: إذا كان يلزم النصب على الظرفية أو الجر بمن» مثل: عند وثمٌ. وكون الظرف 
غر المتصرف لا ينوب عن الفاعل رأى جمهور النحاةء ولكن بعض النحويين أجازوا أن 
ينوب الظرف غر المتصرف عن الفاعل. وهو رأى ضعيف لا يعتد به؛ إذ ليس في 
اللأصول النحوية المقررة ما يدعم هذاالرأي. 

- ومعنى كون الظرف "ختصًا" إفادته فائدة أخرى غير معنى الظرفية وحده؛ ومن ثم 
فإن الظرف إذا لم يفد هذه الفائدة لم يكن ختصًاء ولم تصح نيابته عن الفاعل» فلا يجوز أن 
يقال: سير وقت» ولا: صِيمَ يومٌ» لعدم الاختصاص. 

ويكون اختصاص الظرف بأحد أمور ثلاثة: 

ر لہ 

الأول: الوصف؛ مثل: سير وقتٌ طويل» وصِيمَ يوم قائظ . 

الثاني: الإضافةء مثل: سير وقت الأصيل» وصِيمَ يوم الجمعة. 

الغالث: التعريف إما بالعَلَمِيَة» مثل: صِيمّ رمضان أو ب "أل" مثل: صيم اليوم. 

إقامة ا لجار والمجرور مقام الفاعل. 

حرف الجر إما أن یکون أصايًا أو زائدًا. ‏ 

فإذا كان حرف الجر زائدّاء فلا خلاف ذا قيمة بين النحاة في أن النائب عن الفاعل هو 
اللجرور وحده الذي يكون حكمه حينئذ أنه مجرور لفظا مرفوع محلا ولذلك يجوز في 
تابعه الجر اتباعًا للفظ والرفع اتباعًا على المحل. مثل: ما طْردَ من أحلِ صامتِ من 
الحاضرةء بجر كلمة "صامت" لتبعيتها للفظ "أحد"»و: ما طرد من أجد صامتٌ من 
اللحاضرة» برفع كلمة "صامت" لتبعيتها محل "أحد". 

وإذا كان حرف الجر أصليًا فا الذي ينوب عن الفاعل؟ ثمة اتجاهات بين النحاة: 

الاتجاه الأول: وهو الغالب» يرى أصحابه أن الذي ينوب عن الفاعل هو المجرور 
وحده وأن حكمه لذلك أنه مجرور لفظًا مرفوع علاً. ومن ثم لا يفرق أصحاب هذا 
الاتجاه بين المجرور بحرف جر زائد» والمجرور بحرف جر أصلى. 


۲۱ 


والاتجاه الثاني: وهو رآى للفراء» ان النائب عن الفاعل هو الحجار وحدى وأنه لذلك في 
موضع رفع؛ لاله قد قصد لفظهء وقد رد هذا الاتجاه بأن الأصل أن الحروف لاعل خا من 
الإعراب» فقد خالف الأصل. ولكن يمكن أن َج له ببعض الأدلة العقلية التى لك 

والاتجاه الثالث: أن النائب عن الفاعل ضمير مستتر فى الفعل» واخحتلف فى عائد.: 

“ دیل : بل هو ضمیر مبهم یعود على ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف مکان 
أو زمان» وقد احتجح أصحاب هذا الاتجاه س وهم: "ابن درستویه" و"السهيل " 
و الرندي" - بعدد من الأدلةء منها: 

“١‏ آنه لا يتيع على حل نائب الفاعل في الاتجاهين السابقين. ولو كان ناثب الاعل هر 
الجرور وحده» أو ا لجار وحدهء لأجيز الاتباع على اللفظ وعلى امحل جمينًا. 

۲ آن الفعل لا یؤنث لتأنیثه» فلا یقال: سیرت بہنده ولا: جلست فى الدار. 

۲ آن اجار والمجرور یقدم ولا یکون مبتدا نحو. گان عَنْدمَسُولً) » ولو کان 

وفد رد جمهور النحاة هذه الأدلةء وخلاصة ماذكروه: 

-١‏ أن العرب تصرح مع الجار والمجرور بالمصدر المنصوب دحو : سیر بزید سرًا. 
فدل على ذلك أن النائب عن الفاعل هو الجار والمجرورء إذ لو كان الذى ينوب عن 
الغاعل هو الضمير الذى يعود على المصدر لتحتم رفع المصدر بعد ظهوره فى الحملة. 

- وأما ترك التأنيث فقد حَكمَ هذه المسألة الساي الذى أوجب ترك التأنيث مع 

وأما عدم إعراب الجار والمجرور إذا تقدم مبتداً فلوجود العامل اللفظى الذي ل ) 
يصح العدول عنه إلى العامل المعنوي» لقوة العوامل اللفظية على المعنوية. 

وجلى آن النحاة قد أسرفوا فى الخلاف فى هذا اموضع» كا أسرفوا فى اللجوء إل الأداة 
اعقاية البعيدة عن مراعاة الأسس اللغوية. أبسط هذه الأسس أن وجود كل من الجار 


(1) من الآية ١‏ من سورة الإسراء. 
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والمجرور معا فى هذا الموضع ضرورةء وأنه لا سبيل إلى افتراض استقلال أحدهما عن 
الآخر» ومن امؤكد أن المعنى المستفاد من الجار والمجرور معا لا يمكن نحققه بدون 
وجودهما معا في التركيب» ولو سرنا مع الرأى القائل بآن المجرور وحده هو النائب عن 
الفاعل لتناقضنا مع المعنى» وكذلك لو اتبعنا الرأى الذي يذهب على أن الجار وحده هو 
النائب باعتبار كونه مقصودًا لفظه» وهكذا يصبح اللجوء إلى أحد هذين الرأيين منافيا لا 
يقرره الواقع اللغوى من حقائق 

وشبيه ذا موقف الفريق الثالث الذاهب إلى أن النائب ليس الجار والمجرور وإنا 
ضمير يعود إلى الفعلء إذ فضلاً ع في هذا الرأى من ارتكاز على "افتراض " لا سند له من 
اللغةء فإن النصوص تنفى القول هذا الضمير» وحسبك أن تعود إلى تلك الأمثلة 
والشواهد التى ذكرناها لإقامة ا لجار والمجرور مقام الفاعل» وإلى غبرهاء لتدرك أن المعنى 
فى تلك الأمثلة والشواهد لا يحتاج على افتراض ما ليس له في اللفظ وجود. 

- ويشترط لإقامة ا لجار والمجرور مقام الفاعل شرطانء هما: 
النصرف والاختصاص. 

والمقصود من "الصرف" صلاحية حرف الجر للدخول على الأساء المختلفة وعدم 
لزومه نوعًا واحدا منها لا يخرج عنه» وعلل ذلك لا يصح آن ينوب عن الغاعل ا لجار 
والمجرور إذا كان حرف الجر غير متصرف» مشل: "مذ" و" منذ "؛ لأن) لا يدخلان إلا 
على بعض الأساء الظاهرة ومثل: "رب "؛ لأا لا تدخل إلا على النكرات. 

والمقصود من "الاختصاص" أن يفيد حرف الجر مع مجروره فائدة إضافية غير جرد 
الحر» فلا يصح أن يقال: سرق من رجل» لعدم الاختصاص. 

وتأتى هذه الفائدة الإضافية من واحد من أمور' 

-١‏ الوصف» سواء كان الموصوف مذکورا مثل: شرق من رَجلِ ساذج» وروي عن 
الإنسان العام بالأمورء م حذوفا وأقيمت الصفة مقامه مثل: :نفل عن الثقة. 

اللإأضافة» مثل: المؤتر عمد فى كلية الهندسة . صرح بإعلان الحرب. 

-٣‏ التعريف» إما بالعلمية» أى كون المجرور علا» مثل: قل عن سيبويه» وار عن 

إخوان الصفا. أو بالتعريف ب (آل) مثل. ر عن العرب» حكِىّ عن النبي. 
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القسم الثاني 


المرفوع الممشدم 


نعنى بالمرفوع المتقدم -ك| سبق أن ذكرنا من قبل""- تلك الحالات اللغوية التي 
تتكون فيها الحملة من فعل ومرفوع بيد أن المرفوع يتقدم فيها على الفعل» سواء كان ثمة 
مكملات غير المرفوع أو ليست ثمة مكملات. وبهذا التحديد يتناول هذا القسم نماذج 
لغوية أربعة تتقدم المرفوع على الفعل» بحتوى كل نموذج منها على صورتين ختلفتين طبقا 
لاختلاف شكل الفعل في الحملة - بين مبنى للفاعل ومبنى لغيره فيها - وهكذا يكون 
لدينا للمرفوع المتقدم هذه النهاذج النمطية: 

١-المرفوع‏ + الفعل. 

- المرفوع + الفعل + المكمل. 

۳-المرفوع + المكمل + الفعل. 

٤-المكمل‏ + المرفوع + الفعل. 

ولا کان المرفوع فی هذہ النماذج یمکن آن یکون فاعلاء کا یمکن ن یکون نائب فاعلء 
كان مقتضى هذا أن هذه الثاذج النمطية تصبح بالفرورة ثانية وفقا ليع الرضع فيا 
فاعلا» أو نائبًا عنه. ) 

وقد سبق أن ذكرنا فى غير موضع من هذه الدراسةء أن هذا القسم الذي يتقدم فيه 
امرفوع على الفعل مناط اختلاف بين النحويين» وأن مرد هذا الاختلاف ليس إلى وجوده 
فى اللغةء وإنما يرتد إلى تصنيفه في قواعدها. ذلك أن جمهور النحويين يضعون هذا القسم 


(۱) انظر ص ٤۷۰٤٦‏ من هذه الدراسة. 
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بأسره فى نطاق الحملة الإسميةء انطادىً من رعاية (شكل) الجملة فحسب» ذلك الذى 
يفرض الربط بين نوع الجملة» ونوع الكلمة المتصدرة فيهاء وبا أن الكلمة المتصدرة فى 
هذا القسم (اسم) فقد وجب عند جمهور النحوين أن تکون الجملة اسمية» إذ ليس من 
سبيل عند هؤلاء النحويين لتحديد نوع الجملة إلا من خلال مراعاة المتقدم من أركانها 
دعن ثم منعوا أن يتقدم مرفوع الحملة الفعلية لا يترتب عليه عندهم حينئذ من خلط بن 
المجملة الأسمية والحملة الفعلية ذات المرفوع المتقدم. وهكذا حصروا -عمليًا- الحملة 
اشعابة فى القسم الأول وحده» الذى يتقدم فيه الفعل على المرفوع. ونقلوا هذا القسم كل 
- الذى يتقدم فيه المرفوع على الفعل- إلى جال الحملة الاسمية وحدها. 

كدلك سبق أن أشرنا عل آن هذا المذهب (الشكلي) في تصنيف الجملة العريية ليس 
كور عاق بين النحويون؛ فإن من النحاة من رفض = عمليًا- الأخذ بهء كيا أن ينهم من 
أجاز -نظريًا- "تقدم الفاعل أو ما يشبهه على الفعل أو ما يشبهه"» وترحمة ذلك إباحة أن 
يتقدم المرفوع ف الجملة الفعلية على فعله مع بقاء ا لجملة من حيث التصنيف- فعاة لإ 
اسميةء وعلى رأس هؤلاء النحاة الكوفيون وبعض البصريين أ 

وقد رأينا أن التحليل اللغوى يفرض علينا رفض ما قاله جهور النحويين» والأخذ ب 
ذهب إليه الكوفيون» ذلك أن 'الربط بين نوع الجحملة ونوع الكلمة المتصدرة فيها" - وهو 
حور التصنيف الشكلى عند الجمهور- أساس واه لا ينهض مقياسًا صحيسًا لتصنیف 
حملة العربيةء حيث يتسم بسمات ثلاث تحد من صلاحيته» وتجعل الأخذ به ضرا من 
الاختيار العشوائي. 
أو هذه السمات: قصوره وعدم اطراده من ناحيةء وتناقضه مع الواقع اللغوى من 
ناحية أخرى؛ فإن النحويين بلجوئهم إلى التأويل - المستند إلى القول بالحذف والتقدی 
والتقديم» والتأخير - 1 يعودوا ملزمين بمراعاة ما هو موجود فى الواقع اللغوى» بل ما 
يعترضون وجوده فيه» وهكذا صار من الممكن أيصّا- فكرً| ونظرًا - إلغاء اعتبار المتقدم 
-فعلاً وواقعًا = تحت دعوى افتراض تأخره» وصار من الممكن أيضًا رعاية المتأخر دون 


انظر: همع الموامع “0/١‏ ١ءء‏ حاشية الصبان على الأشموني ۲١‏ حاشية الخضري على 
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المتقدم بافتراض تقدم المتأخر على المتقدم» وأصبح من المستطاع إلخاء اعتبار كل مأ هر 
موجود بافتراض ما ليس له فى الواقع وجود". 

والسمة الثانية: تضارب الآراء النحوية المستندة إليه» واضطراب النتائج المبنية عليه. 
وحسبك أن تعود إلى ما ذكرناه قبل من مآخذ لتجد أن ثمة عددا من المواضع التي لا 
بصدی عليها تعريف الحملة الاسمية أو الفعلية معّاء وكذلك ثمة العديد من المواضع 
التي يصدق عليها التعريفان معا" . 

أما السمة الثالثة: فهي افتقاره إلى رعاية عنصر لا سبيل إلى إهماله» ولا جال لإغفاله 
وهو الربط بين شكل الجحملة ومعناهاء ذلك أن بناء ا لحملة ليس غاية في ذاته» وإنا وسيلة 
لتأدية معنى محدد فى داخل الموقف اللغوى» ومن ثم كانت العلاقة بين "مبنى الحملة" 
و"'معناها" عنصرّا لابد من رعايته في التصنيف النحوى» ولقد أغفل الأساس النحوى 
هذا العنصر إغفالاً يكاد يكون تامّاء ما أسلم إلى نتيجتين واضحتين في جال تصنيف 
الجحملة العربية عند ههور النحويين» هما: "التو حيد بين ما هو ختلف" ثم "تمزيق ما هو 
مو تلف" . 

هذه الأسباب كلها رأينا العدول عن موقف جهور النحويين» والأخحذ -قي هذا 
الموضع- بها رآه الكوفيون» إذ هو الذى يتفق مع مقتضيات البحث اللغوي من ضرورة 
اتصاف احص اللحوى بالصفات الضرورية لسلامتهء اللازمة لصحته» وعلى رأسها 
صفات ثلاری 0 

اللأولى: وحدة النسق في التقسيم. 

والثانية: تحقيق الاتساق في كل قسم. 

والثالثة: ضرورة تقابل الأقسام. 

ویقتضی هذا كله العدول عن "الربط بين نوع الجملة ونوع الكلمة المتصدرة" إلى 


)١(‏ انظر: تقويم الفكر النحوى» وأصول التفكير النحوىء» والحذف والتقدير فى النحو العري. 
(۲) انظر: ص ۳۷ من هذه الدراسة. 
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الربط بين نوع الجملة ونوع المسند فيها". دعن ثم يصبح من المستطاع الفول بكون. 
الجملة فعلية سواء كان المتقدم فيها فعلاً أو اسا مادام المسند فيها فعلنّ دون خشية من 
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خلط أو خوف من لبس؛ لأن تحديد الحمل: لا يرتبط بنوع المتقدم فيهاء وإنا نوع انر 
بها؛ ومادام المسند فعلا فالحملة فعلية بخض النظر عن تقدم المرفوع فيها أو تأخر.. 

وني ضوء هذه عت ارات يمكن أن نترع هذا القسم الثانى - الذي تقدم ئي الرفوع 
على الفعل - مكانه الذى استقر وضعه فيه في التصنيف التحوى عند الجمهور فش . 
اجحملة الاسميةء إلى حيث يوجب التحليل اغوي وضعه فيه في نطاق الحملة الفعلية. كى 

() الإحمال يسود والجحريمة تنتشرء والتسیب يعم كل جال. 

الكاتب يجاكم»والرأى یکبت» والحق یشتری بالخداع. 

أب) الجر مان أفلتا من العقاب» وا جريمتان تتجددان يوم بعد يوم. 

المعتقلان لم يضربا وم بحاكماء والنشرتان وزعتا أمس. 

(ج) المهرجون يتسلقون» والانتهازيون يتألقون. 

اللصوص الصغار یطاردون, والکبار محترمون. 

شى فة هذه الامثلة اسم مرفوع تبعه فعل» وقد اسند هذا الفعل التأخر من رى ٠‏ 
المعنى - إلى ذلك الاسم المرفوع المتقدم» أى أن هذا الاسم المرفوع المتقدم هو الذي 
بتصفص بالفعل ویقوم به وهو ما يحملنا على القول بأن الاسم المرفوع المتقدم فاعل للفعل 
المتأخر. ٠ا‏ جمهور النحويون فإنمم لا بجعلون الاسم التقدم قاعلا للقعل الهأخر من سر 
اللفظء وإن وافقوا على اتصاله به من حيث المعنی. بل مجعلون الفعل المتآخر مسندًا إل 
صمير يعود إلى الاسم المتقدم» ويكون هذا الضمر مستترًا إذا كان الاسم المتقدم مغرو - 
کا فى أمثلة الملجموعتين الأخرين - ويدرك هولاء النحويون أن هذا الموقف ر 
بالتعسف؛ لانه لا يعتمد على مقومات لغوية بل يستند على مقولات ذهنية عق 
فيحاولون تعليل ذلك بالإسراف ف الاعتماد على المقو لات العقلية وهکذا نجد من بینهم 
عن يغرر صراحة آن "القياس في الفعل من حيث هو حرك: الغاعل في الأصل أن يكون 
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بعد الفاعل؛ لأن وجوده قبل وجود فعله» لكنه عرض للفعل أنه كان عاملاً في القصاعل 
والمفعول لتعلقه) به واقتضائه إياهماء وكانت مرتبة العامل قبل المعمول» فقدم القعل 
عليه) لذلك» وكان العلم باستحقاق تقدم الفاعل على فعله من حيث هو مو جاه اب 
فأغنى أمن اللبس فيه عن وضع اللفظ عليه» فلذلك قدم الفعلء وكان الفاعل لاز صا له 
يتنزل منزلة الجزء منه» بدليل أنه لا يستغنى عنه... وإذا كان الفاعل كاجزء من القعل 
وجب أن يترتب بعده» وهمذا المعنی لا جوز آن یتقدم علیه» کا لا جوز تقديم حرف من 
حر وف الكلمة على أوها.. فإذًا رتبة الفعل يجب أن يكون أولاء ورتبه الفاعل يجي آن 
یکون بعده"'. 

فبالرغم من أن ثمة صلة من حيث المعنى لا يمكن إنكارها بين الاسم التقدم و الفعل 
التأخرء وبالرغم من أن (القياس) كان يفرض تقدم المرفوع على الفعلء إلا آنه لا ره 
إعراب الاسم المرفوع التقدم فاعلاً أو ناثبًا عنه للفعل المتأخر. إذ قد جد عنصر لا بد من 
رعايته عند هؤلاء النحاةء وهو أن الفعل (عامل) في الفاعل» ومقتضى كونه عاملاً أن 
بكون متقدمًا!! إذ الفاعل لازم له» ومن ثم كان كال جزء منه» وذا ا معنى لا تجوز أن يتقدم 
عليه!! وهكذا ل تعد هذه القضية المرتبطة بالتصنيف النحوي للجمل محصورة في نقاش 
ومقولاتها. 

ولا تحسبن أن هذا موقف ابن یعیش وحده فإِن من قبله ابن برهن يقرر ذلك ویو کده 
إذ يقول: "لا يصح تقديم الفاعل على الفعل؛ لأن المعمول إذا تقدم على عامله ضعفت 
مء بدلالة امتناع: ضربت لزيد وصحة: لزيد ضربت. ألا ترى آن ا معمول لما تقدم 
عل العامل ضعفت علقته؛ فساغ لذلك أن يقوى الفعل بحرف الجر» کا يقوى به مالا 
يتعدى من الأفعال» مثل: مررت بزيد. ولا بجوز: مررت زيذاء فلا تقدم الفعل كان واقعًا 
فى أقوى مراتبه؛ فغنى بذلك عن تقويته بحرف الجحرء فلا كان الفعل لا يصح وجوده إلا 
بالفاعل لم يضعف العلقة بينهما؛ فإذا قلت: قام زيدء فزيد فاعل» وإذا قلت: زيد قا مء فزيد 
مبتداً وقام حبره» وني (قام) ضمير زيد وهو الفاعل» ولا لفظ له اعتمادا من اللغة على 


(۱) ابن يعيش: شرح المفصل .۷1-۷١ /١‏ 
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العلم بأن الفعل لابد له من فاعل. فإن كان الضمير المغرد مؤنثًا لم يظهر أيضًا ذلك 
الضمير» ولكنك تلحق الفعل علامة تفصل بين تأنيث الفاعل وتذكيره لا غير» فتقول: 
هند قامت» کا مبنی: قامت هند وقام زيد". فَرَفْص أن يكون المتقدم المرفوع فاعلاً 
للفعل المتأخر مبنى عنده على مقتضيات مقولات نظرية العامل التي تقرر فيا تقرر أن 
العامل إذا تأخر عن معموله ضعف تأثيره فيه» وأن المعمول إذا تقدم على عامله ضعفت 
علقته به» وهکذا ذا تقدم المرفوع على الفعل ضعف تأثير الفعل المتأخر فى المرفوع المتقدي 
) وهكذا وجب - عندهم - أن يكون ثمة عامل آخر غير الفعل يعمل في المتقدم المرفوع!! 

ومن قبل ابن يعيش وابن برهان تناول المبرد: أبو العباس محمد بن يزيدء هذه القضية 
بالتفصيل والتعليل» موضحًا الا سس التي يرفض بها الجمهور اعتبار الاسم المرفوع 
المتقدم فاعلا أو نابا عنه للفعل المتأخن فقال: "إذا قلت: عبدالله قام» فعبد الله رفع 
بالابتداء» وقام في موضع الخبر» وضميره الذى في قام فاعل. 

فإن زعم زاعم أنه إنما يرفع (عبدالله) بفعله فقد أحال من جهات: 

- منها. آن (قام) فعل» ولا يرفع الفعل فاعلين إلا على جهة الإشراك نحو: قام 
عبدالله وزید» فکیف یرفع عبدالله وضمیره؟ ونت إذا أظهرت هذا الضمير بأن تجعل في 
موضعه غيره بأن لك» وذلك قولك: عبدالله قام أخوه. فإننا ضميره في موضع أخيه. 

- ومن فساد قوهم نك تقول: رأيت عبدالله قام. فيدخل على الابتداء ما يزيله ويبقى 
الضمبر على حاله. 

- ومن ذلك أنك تقول: عبدالله هل قام؟ فيقع الفعل بعد حرف الاستفهام» وال أن 
يعمل ما بعد حرف الاستفهام في قبله. 

- ومن ذلك آنك تقول: ذهب أخواك» ثم تقول: أخواك ذهباء فلو كان الفعل عاملاً 
كعمله مقدمًا لكان موحدا؛ وإنها الفعل في موضع خبر الابتداء رفعًا للضمير كان» 
أو خافضًاء أو ناصكاء فقولك: عبدالله قائم» بمنزلة قولك عبدالله ضربته» وزيد 


مررت به" 


٠7‏ ابن برهان» شرح اللمع (مخطوط) ورقة ٠١‏ أ-ب. 
٤ -‏ 


وهكذا يلخص البرد أسانيد البصريين في رفض وجهة نظر الكوفيين القائلة بجواز 
تقدم الفاعل أو نائبه على فعله» بحيث يمكن أن يعد هذا النص أكثر النصوص المعبرة عن 
وجهة النظر البصرية أهمية ودقةء ويتضح من خلاله أن البصريين يرفضون القول بجواز 
تقدم الفاعل أو ناثبه على فعله مستندين في هذا الرفض إلى دعائم أربع: 

الدعامة الأوللى: أن الفعل إذا تأحر عن مرفوعه - مع القول بجواز تقدم المرفوع - 
يقتضى أن يكون رافعًا لفاعلين معَا: آوهم) المرفرع المتقدم» والثانى الضمير العائد إليه. 
والنحويون يمنعون أن يرفع الفعل فاعلين معًا. 

والدعامة الثانية: أن القول بجواز تقدم الفاعل أو نائبه على فعله مع بقاء الجملة فعاية 
يتناقض مع ما تقرره اللغة والنحو معًا من جواز دخول النواسخ - التي لا تدخل إلا على 
الحملة الاسمية- على الاسم المرفوع المتقدم» ومن ثم كان دخول النواسخ على المرفوع 
التقدم دليلاً يؤكد اسمية الحملة وينفي فعليتها. وهكذا يتحتم القول بآن أصول التركيب 
اللغوي المبتدا والخبر» وليس الفعل والفاعل. 

والدعامة الثالثة: أن المرفوع قد يسبق الفعل المقترن بحرف الاستفهام» ولا يصح أن 
يعمل ما بعد حرف الاستفهام في) قبله. 

أما الدعامة الأخرة: فخلاصتها أن الفعل جرد من علامات التثنية والجمع مع ال مرفوع 
اتأخر فإذا تقدم المرفوع وجب أن تلحق الفعل علامات التثنية والجمع» ولو كان الفعل 
هو العامل في الاسم المتقدم لا الحقت بالفعل هذه العلامات. 

ويجدر بنا - بعد هذا العرض الذي نرجو أن يكون دقيقًا لوجهة النظر البصرية - أن 
نناقش هذه الأسانيد» لنتبين منها إلى أي مدى يمكن أن تدعم موقفهم من مشكلة تصنيف 
هذا النوع من الحمل. ولعل من الممكن أن نسجل ني هذا ا لمجال الملحوظات الاتية: 

اللحوظة الأول: أن القول بأن تقدم المرفوع على فعله يقتضى أن يكون الفعل رافعا 
لفاعلين معاء أوه): الاسم المتقدم والثاني الضمير العائدء مبني على آمرين *ما: 

-١‏ أن لدينا في التركيب اللغوي طرفين ختلفين» هما: الاسم المرفوع» والضمير العائد 
إليه. وكل منها ني محل رفع» ومن ثم كان إسناد الفعل إليه) مًا يقتضى الاشتراك. 


٤١ 


- أن علامات التثنية وال جمع التي تلحق الفعل المتأخر لتحقتق التطابق العددي بينه 
ن رفع ادم شیاتر عر ف الا : 
وكلا هذين الأمرين غير مسلًّ؛ فأولاً لیس في الترکیب طرفان ختلفان بحیث یکون 
في إسناد الفعل إليها اشتراك مرفوض؛؟ فالاسم المرفوع المتقدم وما يتصل بالفعل من 
علامات التثنية والجمع شيء واحد في الحقيقة. ثم إن هذه العلامات - ثانيًا - يمكن أن 
تصنف على آنا حروف» وليست ضمائر» وبالتالي تصبح لا حل ها من الناحية الإعرابية 
وتكون في هذه الحالة شبيهة بحالتها مع المرفوع المتأخر» في لخة "آزد شنوءة" و"طيء". 
وقد رأى ححققو النحويين -وعلى رآسهم سیبویه- نها في تلك الحالة حروف علامات 
للدلالة على العدديةء وأن إالفعل -على هذه اللغة- ليس مسند هذه الأحرف بل هو 
للظاهر بعد مسندء وهذه أحرف دالة على تثنية الفاعل وجمعه» كا دلت التاء في قامت 
هند على تأنيث الفاعإ "'. 


)١(‏ انظر: حاشية الصبان على الأشموني ۲/ ٤۸-٤۷‏ . وقد تواترت النصوص النحوية التي نرى آنا 
تدعم هذا التصنيف للواحق الفعل المسند إلى اسم ظاهر تقدم او تأخر : 
ويقول سيبويه: "ولم يكونوا ليحذفوا الألف لأا علامة الإضار والتثنية في قول من قال: أكلوني 
البراغيث» وبمنزلة التاء في: قلت» :قالت". 
ويفسر أبو على الفارسي هذا الشبه الذي عقده سيبويه بين الألف التي تلحق الفعل علامة على التثنية 
وبين التاء في: قلت» و:قالت» فيقول: "إن شبه الألف فى: (ضربا الزيدان) بالتاء في: (قلت) لأنها 
تكون ضميرًا للفاعلين» دليلاً للتثنية غير ضمير كا أن التاء في: (قلت) قد تكون ضمرًا للفاعل 
وخطابًا. .. وتكون للتثنية مجردة من معنى الضمير نحو: (ضربا الزيدان) كوا لذلك كالتاء في: 
(قالت) في آنا حرف» وکالتي في: (أنت)» فهذه الألف توافق ام يکونا اة جردة من 
الضمير» کہا تکون التاء فی الخطاب في: (أنت) جردة من معنى الاسمية» واجتماعها في الموضع 
هو من حیث کانا حرفین لمعنی غير اسمین» وتوافقها التاء في: قال لاما لت اا 
اسم فيه . 
وبمذا المفهوم جاز لمتأخرى النحاة أن يقرروا - دون تحفظ أن "الصحيح عند سيبويه ومتابعيه أن 
الالف والوإو والنون في ذلك المسموع أحرف» وأن طيثا وآزد شنوءة دلوابها على التثية والحمع 
تذکیرا وتأنیٹا کا دل الجحميع من من العرب بالتاء في (قامت) على التأنيث بجامع الفرعية عن الغير 
فالمئنى والجمع فرع ا|لإأفراد» كا أن المؤنث فرع المذكرء قال سيبويه : واعلم أن من العرب من يقول: 
عربوني خوماك فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها فى قالت فلانةء فكأنمم أرادور أن يجمعوا للجمع 
علامة» كا جعلوا للمؤنث علامةء ثم قال: "وهي لغة قليلة". 

انظر: : كتاب سيبويه ١ /١‏ والمسائل المشكلة والبخداديات» المسألة التاسعة» وشرح التصريح .۲۷١ /١‏ 

- ا 


اللحوظة الثانية: أن دخول النواسخ على الاسم المرفوع المتقدم» وما يترتب على ذلك 
من دعو كون الحملة قبل النسخ اسمية لا فعليةء مبنيان على افتراض 'ثبات التركيب 
الأساسي لأيجملة العر؛ بية" وعدم قابليته للتغير» وذلك جرد فرض لا سبيل إلى القطع به - 
بله الأخذ بنتائجه - قبل بحث كافة الأشكال الأساسية للجملة العربية وتحليل النظم التي 
تخضع اء وہنا ن نکتفی في هذا الموضع بتسجيل ما نلحظه من أن التركيب 
الأساسي للجملة يمكن أن يمتد فتتحول الجملة من صغری إلى کبری» كا يمكن أن 
يتنوع فتتحول من فعاية إلى اسمية. 

الملحوظة الثالثة: أن رفض عمل ما بعد أداة الاستفهام فيا قبلها مبني على فكرة أن 
أداة الاستفهام بجحب أن يكون هما الصدارة داثًاء وأن جعل ما بعدها عاملا في| قبلها يعني 
بالضرورة إلغاء ما جب هما من تصدر لوقوعها آنئذ حشوًا في الجملة» وهذه الفكرة - في 
جملتها - في حاجة إلى منافشة: 

فمفهوم الصدارة - أولاً - غير منضبط عند النحويين» فهل المقصود بالتصدر أن يقع 
لفظ الكلمية الواجبة الصدارة ني بداية الجملة بصرف النظر عن حالتها الإعرابية؟ كا فى 
قوله تعالی: « لی حََقَاَلْمَوْت اَيَو لوم اخسن عملا 4 وقوله سبحانه: 
ایا اجان قَصَيْت قلا عدوت عل ”» وقوله: « وزلزلوأ حت يَقول الرَسول 
اين ءامْوا تح می عبرال آلآ ن صر الله ”» وقوله: ‏ يمول آلإنسن یوما اين 
لقي ¢ *» وقولەم نوت غي أخبار وما دعرو این يبَعنو 4 ) فإن أدوات 
الاستفهام في هذه الآيات قد تصدرت جلها. بيد أن التصدر - بهذا الفهم - لا يطردء 
ومن بين أدوات الاستفهام المتصدرة في الآيات السابقة ما يرتبط من حيث المعنى واللفظ 
معا با يسبقها من كلمات» باعتبار أن الحملة بأسرها - التي تقع أدوات الاستفهام في 
صدرها - مفعولاً ما قبلها فهي - إذا - متصلة نوعًا ما من الاتصال با قبلها. ونحوها في 


)١(‏ من الآية (۲) من سورة الملك. 
(۲) من الآية (۲۹) من سورة القصص. 
(۳) من الآية )۲٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
(0) من الآية )٠١(‏ من سورة القيامة. 
)٥(‏ من الاية )۲١(‏ من سورة النحل. 
1٤‏ 


ذلك قول الله تعال: « القارعَة ا ما ألْقَارعَةٌ) وقوله: ( افةو ما اة ) 
فإن أداة الاستفهام في امو ضعین قد وقعت في ثنايا احملة الكبرى. أم أن المقصود بالتصدر 
أن لا يعمل في أداة الاستفهام ما قبلهاء أي أن لا تكون أداة الاستفهام مهمولة لعامل 
سابق» وإذا كان هذا التحديد لمفهوم التصدر يطرد في النماذج السابقة فان ثُمة نماذج كثرة 
تقضه» ومن ذلك قوله سبحانه: « سضر يصون @ أي افون ۾ ”» 
وقوله: « هبأي حديث بده يوون ) ۰ وقوله: ( فيي حَديث بعد آله واوو 
يويِنو ن4 . وقوله: ودا اسل اٽم لای يور جَلَت) فان آدو ات الاستفهام 
E‏ الايات مجرورة بجار سابق عليها ملفوظ به ولا يقتصر العمل على الجر وحدى 
فإن هذه الأدوات تقع منصوبة أيضصًا أو في محل نصب» ومن المعلوم أن دخول حرف 
النداء على بعض آدوات الاستفهام مطرد. وقد ورد له في النص القرآني أكثر من مائة 
وسين موضىًا". 

وإذا كان مفهوم الصدارة - كا رأينا عير منضبط» فإن تطبيق النحويين هذا 
لمصطلح - بدوره أيصا - مثلوم إذ لا يلحظ إلا جانا على حساب آخر» وحسبك أن 
تعرب جملة مثل: (عبدالله هل قام) لتدرك أن النحوين لا یلبثون حتی يقعوا في أرادوا 
امروب منه؛ فإنك لو أخذت بوجهة نظرهم القائلة بأن (عبدالله) في هذا الموضع مبتدأ 
فقد وجب عليك أن تجعل خبره (هل قام)» وهكذا سواء قبلت إسناد الفعل إلى الاسم 
المرفوع المتقدم أو رفضت ذلك؛ فإن من المحتم لظ الصلة اللفظية والمعنوية معا التي 
تر رط الاسم المرفوع المتقدم السابق بالفعل المتأخر التالي للأداة. 

الملحوظة الرابعة: أن إلحاق الفعل بعلامات التثنية الجمع مراعاة للمرفوع المتقدم لا 
ينغي أن يكون سببا في تغيير إعراب الاسم التقدم ومن ثم تغيير تصنيف الحملة بل عل 


() من الآية )۲-١(‏ من سورة القارعة. 

) من الآية )١(‏ من سورة الحاقة. 

من الأية )١(‏ من سورة القلم. 

(6) من الأية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف. 

() من الاآية )١(‏ من سورة الحاثية. 

) من الآية )1١(‏ من سورة المرسلات. 

(۷) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم ١١١-٠٠۹‏ . 
٤ - )‏ 


العكس إن هذا الإلحاق يجب أن يرتبط بوصف عناصر الحملة في الحالتين: حالة تقدم 
المرفوع على الفعل» وحالة تأحره عنهء وإدراك الفوارق الموضوعية بين النوعين بالإضافة 
إل لحظ الصفات المشتركة بينههاء ولم يقل أحد إن الاتفاق في بعض المجالات يقتضي 
لتطابق الكامل فى كافة الحالات» بل إن تحديد َب ما بين طرفين أو أطراف يتضمن 
الضرورة الإقرار بوجود اختلاف؛ ذلك أن التشابه بطبيعته حدودء أما التطابق فهو اللي 
ليست له حدود وهكذا جب أن يكون هدف البحث النلحوي في هذه القضية إدراك 
ملامح الاختلاف بين الجحملة الفعلية ذات المرفوع امتقدم وتلك التي تأخر مرفوعها. 
وذلك بعد أن وحدنا بينه) في التصنيف ومن ثم كان هذا الوحيد بمثابة تحديد لنقاط 
الاتفاق بينه|. 

ا لحلاف بين المرفوع المتقدم والمتأخر في الحملة الفعلية: 

لعل من الحق أن نقرر أن "الخلاف بين المرفوع المتقدم والمتآخر في الحملة الفعلية"- 
وهو العنوان الجزئي هذا الموضوع- فيه قدر من التجوز نرجو أن لا يكون كبيرًاء ذلك آنه 
ليس ثمة اختلاف بين المرفوع نفسه تقدم أو تأخر» وإنا الاختلاف في المسلك اللغوي 
للفعل معه» ولعل أبرز معا الاختلاف بين الفعل ومرفوعه المتقدم وبين إذا تأخر مرفوعه 
تتركز أولاً في جال التطابق بين الفعل والمرفوع - متقدمًا و متأخرًا - سواء كان هذا 
التطابق عدديًا: إفرادًا وتثنية وحعًاء أو نوعيًا: تذكرًا أو تأنيثا. وثانيًا في) اصطلح عليه 
النحويون بالإفراد والتوحد. 
أولاً: في التطابق النوعي والعددي: 

- لقد سبق أن رأينا أن الفعل قد يطابق - وقد لا يطابق- مرفوعه المتأخر؛ لأنه 
يلزم حالة واحدة هي حالة الإفراد» ولا يصح أن تلحقه علامات تثنية ولا جمع فى اللخة 
الفصحى» وإن اتصلت به في بعض اللهجات"'. 


(1) ذكر الصبان في حاشيته على الأشمونى ج۲/ ٤4-٤۷‏ أنه "قد يقال - على لغة قليلة- : سعدا 
الزيدانء ويسعدان الزيدان» وسعدوا العمرون»ء ويسعدون العمرون» وسعدن امندات» ويسعدل 
الهندات. .. ويعبر عن هذه اللخة بلغة (أكلوني البراغيث)" وقد اختلف موقف النحويين تجاه هذه 
الظاهرةء فمنهم من حصرها ني نطاق هجة بعينهاء هي هجة طيء أو أزد شنوءة» ومنهم من ذهب 
إلى تأويل ما ورد ها من نصوص: إما على أن الاسم المتآخر مبتدأً مؤخر وما قبله من فعل وضمر 
متصل به خبر مقدم وإما على اعتبار أن الاسم المتأخر بدل من الضمير» وقد عقب الصبان على امجاه 

1© 


- ومن نم إدا كان المرفوع مفردا فإنه يطابق فعله» أو بتعبير أكثر دقة: يطابقه ارود 
كان من أو جما فإنه لا جال للتطابق بيتهماء لأن الفعل لا تلحقه علامة تثنية ولا مع 
فیظل کحالته عند إسناده إلى المغرد. ۱ 

كذلك سبق أن رآينا أن الفعل يفرق في المرفوع المتأخر بين المؤنث الحقيقي والمؤنث 
المجازي. وآنه يفرق أيصًا بين المتصل بالفعل دون فصل وذلك الذي يفصل بینه وبینه 
فاصل. ۰ ) 

ونلحظ هنا آنه إذا تقدم المرفوع على الفعل وجب التطابق الكامل بين الفعل ومرفوعه 
المتقدم عدديا: إفرادًا وتثنية وجمعًاء ونوعيًا: تذكيرًا وتأنيتاء ولقد أدرك سيبويه هذا الفارق 
بين المسلك اللغوي للفعل مع المرفوع المتقدم والمتأخر فقال: "وإن| قالت العرب: قال 
قومك» وقال أبواك؛ لأنهم اكتفوا با أظهروا عن أن يقولا: قالا أبوك وقالوا قومُك» 
فحدفوا ذلك اكتفاء بها أظهروا... فإذا بدأت بالاسم قلت: قومّك قالوا ذاك» وأبوك قد 
ذها؛ لأنه قد وقع هنا إضار في الفعل» وهو أساؤهم» فلابد للمضمر أن يجيء بمنزلة 
الهرء وحين قلت: ذهب قومّك» م يكن في ذهب إضمارء وكذلك: قالت جاربتاك ' 
وقالت نساؤك إلا أنهم أدخلوا التاء ليفصلوا بين التأنيث والتذكير» وحذفوا الألف 


هؤلاء النحويين القائلين بالتأويل بقوله: 'وكلا الحملين غير متنع فيا سمع من غير أصحاب هذه 
اللخةق ولا جوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال أو التقديم والتأخير؛ لأن الأئمة المأخوذ 
عنهم في هذا الشأن اتفقوا على أن قوما من العرب بجعلون هذه الأحرف علامات للتثنية والجمي 
وذلك بناء منهم على أن من العرب من يلتزم مع تأخير الاسم الظاهر (الألف) في فعل الاثينء 
و(الواو) في جمع المذكرء و(النون) في فعل جمع المؤنث» فوجب أن تكون عند هؤلاء حروفا»وقد 
لزمت للدلالة على التثنية والجمعء كا لزمت التاء للدالة على التأنيث؛ لأا لو كانت أسياء للزم إما 
وجوب الإبدالء أو التقديم والتأخير وإما إسناد الفعل مرتين. واللازم باطل" وهذا الموقف 
صحيح» إد حصر الظاهرة في إطار هجة من اللهجات يقتضي أمرين: الأول اطرادها في هذه اللهجة 
والثاني صرورة تصنيعها بصورة لا تتناقض فيها مع طبيعتهاء وهي كونها ظاهرة هجية وليست 
غوية. وهذا هو ما ذهب إليه سيبويه حين قرر بوضوح أنهم "ل يكونوا ليحذفوا الألف لأا علامة 
الإضمارء والتثنية في قوله من قال: (أكلوني البراغيث)» وبمنزلة التاء في (قلت) و(قالت)" كتاب 
سیبویه .٩ /١‏ وقد غلب هذا الاتجاء على انجاه التأويل» حتى قطع الشيخ خالد بأن الصحيح أن 
لالف والواو والنون في ذلك المسموع أحرفب وأن طيًا وازد شنوءة دلوا بها على التثية والجمم 
تذكيرًا وتانيثاء كما دل الجميع من العرب بالتاء في (قامت) على التأنيث» بجامع الفرعية عن الغ 
کی داع فيع الافراد کا أن الؤنث فح الذكر ٠"‏ شرح التصریح ٢۷١/۱‏ 


والنون لما بدءوا بالفعل في تثنية المؤنث وجعه ك حذفوا ذلك في التذكير» فإن بدأ بالاسم 
قلت: نساوّك قلن ذاك. وكا قلت: قومُك قالوا ذلك» وتقول: جاريتاك قالتاء كا تقول: 
أبواك قالا؛ لأن في (قلن) و(قالتا) إضارًاء كا كان في قالا وقالوا. وإذا قلت: ذهبت 
جاريتاك أو جاءت نساؤك» فليس ني الفعل إضمارء ففصلوا بينهم| في التذكير والتأنيث» 
ولم يفصلوا بينه| في التثنية والجمع"'. 

وبالرغم ما يشوب هذا النص من محاولة التعليل فإن من ال محل آن فيه جانبًا وصفيًاء 
فسيبويه يدرك أن التطابق العددي واجب بين الفعل والمرفوع المتقدم وآنه ليس كذلك 
مع المرفوع المتأخرء كا يدرك أن التطابق النوعى بدوره واجب أيضا بين الفعل ومرفوعه 
المتقدم عليه. وهذا كله صحيح ومسلم به؛ لأنه يتفق مع المسلك اللغوي للفعلء ولكن 
الذى لا سبيل إلى التسليم به تصنيف هذه العلامات التي تلحق الفعل للتطابق مع المرفوع 
لمتقدم. فإن سيبويه - ومعه جمهور النحاة - يجعلونها ضائر» ويسندون الفعل إليها 
ويعربون الاسم المتقدم مبتداً ومن نم يصتفون الجملة على أنها اسمية. ونحسب أنه 
ينبي أن نتوقف في هذا الموقف؛ إذ طالما رفضنا كون الحملة اسمية» فقد وجب أن لا 
يكون الاسم المتقدم مبتدأ وإنما فاعل» وهو في تحليلنا مرفوع للفعل المتأخر» ومن ثم لا 
يكون الفعل المتأخر مسندًا إلى هذه العلامات وإنم) للاسم المتقدم» وما هذه العلامات 
الدالة على التثنية والجمع فإنها تظل جرد أحرف تصور التطابق بين الفعل المتأآخر 
والاسم المتقدم» فهي إذًا لا حل ها من الإعراب. شأما في ذلك شأن تاء التأنيث التي 
تتصل بالفعل للدلالة على تأنيث الفاعل المتقدم أيضصا» وبعبارة أخرى: إن هذه العلامات 
-من ألف وواو ونون -شأنها مع المرفوع المتقدم شأنها هي نفسها مع المرفوع المتأخر عند 
طيء وأزد شنودءة» وني أا أحرف دالة على التثنية والحمع وأن الفعل ليس مسندا إليها. 
ثانا - الإغراد والتوحد: 

سبق أن ذكرنا أن النحويين بجعلون من أحكام المرفوع المتأخر - فاعلا أو نائبًا عنه - 
عدم جواز تعدده فضلاً عن وجوب تجرید فعله من علامات التثنة والجمع في اللخة 
الفصحى» ومن ثم يتصف المرفوع المتأخر عندهم بكونه واحدا لا سبيل إلى تعدده ولا 
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جال لتكراره وأما ال رفوع التقدم فإن الأمر يختلف معه» ذلك أنه بالرغم من لض 
المأثورات اللغوية التي استند إليها الكوفيون في تجريد الفعل المتأخر عن مرفوغه من 
علامات التثنية والجمم» حتى لا يكون هنالك تکرار سناد و تعدد للمرفوع'". إلا أن 
المطرد في المرويات اللغوية يشهد - ك| دكرنا منذ حين - بحدوث التطابق الكامل بين 
الفعل ومرفوعه المتقدم إفرادًا وتثنية وحعًا. فهل يستنتج من ذلك آنه قد -حدث تکرار 
ستادء ويكون هذا التكرار سببًا ني اختلال الحكم الذي أطلقه النحويون - وهو إفراد 
الماعل وتوحده -؟ إن النحاة العرب حاولوا- في الإجابة على هذا السؤال - اتخاذ أحر 

أوهم|: الطريق الذي سلكه الكوفيون» ودعامته رفض التطابق العددي بين الفعل 
ومرفوعه المتقدم» فهم إذن يرفضول ما يطرد في نصوص اللغة من ظواهر ويوجبون تجريد 
الفعل المتأخر عن مرفوعه من علامات التثنية والجمع حتى لا يكون ثمة تعدد أو تكرار. 

نيه النهج الذي اتخذه البصريون ومحوره نهم مع اعترافهم بم يطرد في التصوص 
اللخوية في هذه القضية من ضرورة التطابق العددي بين الفعل والمرفوع المتقدم يوجبون 
صني العلاقات داخل الجملة تصنيقا معينًا حتى يسلم هم ما أرادوه من نفي تعدد 
المرفوع وتكراره. وهكذا روا عدم إسناد الفعل إلى المرفوع المتقدم وإسناده إلى الضائر 
المحصلة به المتأخرة عنه. ولقد كان هذا الموقف بين الأسباب التي حملتهم على تبني 
التصنيف الشكلي للجملة العربية» برغم كل ما في هذا التصنيف من مآحز. 

ونحسب أن التفسير اموضوعي هذه الظاهرة لا يقتضي الإسراف في التصنيف اللغوى 
كا فعل كل من الاتجاهين السابقين. فإن من الجلي أن العلاقة بين الفعل ومرفوعه القده 
< تقعضي رفض إخاق الفعل بعلامات التثنية والجمع كا لا يستلزم اعتبار هذه العلامات 
ضيائر. ذلك أن ما يتصل بالفعل من علامات دالة على التطابق مع المرفوع المتقدم وذلك 
رفوع المتقدم نفسه أمر واحد من حيث المعنىء وإن اختلفا من حيث اللفظ فإن مدلول 
العلامة العددية والاسم الظاهر شيء واحد لا تعدد فیه» ومن ثم لا جال لافتراض تعدد 
المرفوع أو عدم توحده. 
س 


() انظر: الصبان على الأشموني ۲/ .٤1‏ 
-\€A-‏ 


خلاصة 


نخاص من هذا العرض للقواعد المنظمة لعلاقة الفعل بالمرفوع في الجملة الفعاية إلى 
أن ثمة عددًا من الأحكام العامة التي تصدق على نوعي المرفوع فيها: المتأحر والمتقدم على 
السواء» ك أن ثمة بعض الأحكام ا لخاصة بكل نوع منها. 

فنوعا المرفوع يتقان في أن كلا منها اسم مرفوع قد أسند الفعل إليه» ومقتضى ذلك 
بالضرورة أن الأصل وجوده في الحملة» كا أن اللأصل وجود فعله فيهاء واتصاله بفعله 
دون فصل بمکمل. وهکذا يصح أن تعود إلى الأحكام التي سبق تفصيلها في المرفوع 
التأخر لتجعلها أحكامًا عامة للمرفوع بأسره متقدمًا ومتأخرّا» وذلك أن تستقرئ ني هذا 
لجال أحكام: الرفع» والوجود في الجملة» وذكر الفعل فيهاء والترتيب بين المرفوع فيها 
والمنصوب. 

ومختلف نوعا المرفوع في مجالين أساسيين كما سبق أن فصلنا: 

أوهما: في مواضع بعينها من التطابق» فإن الفعل يطابق المرفوع التقدم مطلقا: نوعيا 
وعدديّاء وهکذا جب أن يوافقه: إفرادا وتئنية وحعًاء تذكيرًا وتأنيثا. في حين لا يتسم 
التطابق بين الفعل ومرفوعه التأخر بهذا الشيوع والإطلاق؛ فإن الفعل يميز حينئذ في 
جال التطابق النوعي بين المؤنث الحقيقي والملجازي» كا يفرق بين المرفوع المتصل بالفعل 
والمنفصل عنه. وأما في جال التطابق العددي فإنه خالف بين المفرد وغيره: حيث يطابق 
الفعل ومرفوعه المفرد» ولا يطابق ا مثنى والحمع» على نحو ما ذكرنا مند قليل. 

وثانيھ): في] يصطلح عليه النحويون "بالإفراد والتوحد" الذي يعنون به أن الفاعل 
أو ناه جب أن يكون واحدًا لا متعددًاء مفرةا لا متكررًا» وقد ترتب على ذلك أن الفعل 
ى اللغة الفصحى يجب أن تجرد من علامات التثنية وا لجمع مع المرفوع المتأخر» حتى ل 
يسند الفعل إلى الضمر المتصل به والاسم الظاهر بعده ومن ثم يتكرر المرفوع ويتعدد. 
ولكن مختلف الحكم مع المرفوع امتقدم؛ إذ جب أن يطابق الفعل المرفوع» وهكذا يبدو لي 
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اللفظ أن القاعل قد تكرر وتعدد. ولقد رأينا أن من الممكن أن محل إعادة التصنيف 
المرفوعن: المتقدم والمتأخر» في هذا الحکم. بحیث تعد هذه العلامات جرد حرف دالة 
على التثنية والجمع وبالتالي لا يكون ثمة تكرار للإسناد ولا تعدد. 
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الفصل الرابع 
الكملاب 
القسم الأول 
"المكملات الخاصة بالأفعال المتعدية'"' 
المفعول به 


سبق أن ذكرنا أن الفعل المتعدى لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج إلى مفعول به» وأن 

الفعول به عند جمهور النحويين قد يكون واحدًا في الحملةء وقد يكون متعددا وفقًا لنوع 
الفعل فیها؛ إذ يمن أن يون الفعل ما یقتصر على واحد» آو کون ما يستلزم اثنين» وقد 
يكون ما يتطلب ثلاثةء ومن ثم يُصَرَّفٌ النحويون المفعول به بأنه "الذي يقع عليه فعل 
الفاعل» في مثل قولك: ضَرَبَ زي عمرّاء وَبَلّعْت البلد» وهو الفارق بين المتعدى من 
الأفعال وغير المتعدي» ويكون واحدًا فصاعدا إلى الثلاثة"". 

وحكم المفعول به - سواء كان واحدًا أو متعددًا - النصب» وقد اختلف النحويون لي 
العامل الذي حدث النصب فيه» بحيث يمكن أن نجد بينهم في هذا المجال - اتجاهين: 

الأول: يرى أن العامل فيه معنوي» وهو "معنى المفعولية" ذلك أن "المفعولية صفة 
قائمة بذات المفعول» ولفظ الفعل غير قائم به» وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بدات 
الشيء أول من غبرها" وإلى هذا الرأى ذهب "حلف". 

وثاني اتجاهين: يرى أن العامل لفظي» وقد تعددت آراء النحویین القائلین بکوں 
العامل فيه لقظياً: 

- فذهب جاعة من الكوفيين إلى أن العامل في المفعول النصب "الفعل والفاعل ‏ 
حيعًا؛ لانه: 


(۱)الفصل .٠۲٤١/۱‏ 
(۲) انظر: الآشباه والنظائر ۲٦٦/۱‏ شرح التصریح .٠۹/۱‏ 
0١‏ 


() لا يكون مفعول إلا بعد فعل وفاعل لفظًا أو تقديراء ولا كان الفعل والفاعل 
بمنزلة الشيء الواحد. وكان المفعول لا يقع إلا بعدهماء فقد دل على آنه منصوتٌ ٠‏ 

(ب) آنه لو كان الفعل وحده هو العامل ني المفعول لكان يجب أن يليه ولا يفصل بينه 
وبينه» فلا جاز الفصل بينهما دل ذلك على أنه ليس العامل فيه وحده وإنا العامل فيه 
الفعل والفاعل مى" . 

ورأى هشام بن معاوية صاحب الكسائي أن العامل هو "الفاعل" وحده وأنك لي 
قلت: ظننت زيدا قاتا تنصب "زيدًا" بالتاء» وقاتا بظننت» وإنها عمل الفاعل في المفعول 
لأنه الذي يوقع به الفعل". 

- واتجه البصريون إلى أن العامل ني المفعول هو "الفعل" وحده. 

وردوا ما ذهب إليه هشام بأن "الإجماع قد انعقد على أن الفعل له تأثير في العملء وأما 
الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ لأنه اسم» والأصل فى الأساء أن لا تعمل» وهو باق على 
أصله في الاسمية فوجب أن لا يكون له تأثير في العملء وإضافة ما لا تأثير له في العمل 
إلى ما له تأثير ينبغي أن یکون لا تأثر له ". 

كذلك ردوا دليلي الكوفيين: 

فبالنسبة للدليل الأول فالوا: إن وقوع المفعول بعد الفعل والفاعل لا يدل على أ) 
العاملان فيه؛ "لما سبق من أن الفاعل اسم والأصل في الأساء أن لا تعمل" 

وبالنسبة للدليل الثاني فإنه - عندهم - باطل؛ "لأن ثمة إجماعًا على أنه جوز أن يقال: 
إن في الدار لزيدًا وإ عندك لَعَمْرَاء قال سبحانه: « إن فى َلك ليه ۾ وقال ‏ إِنٌ 
دا انگل ۾ ” فقد نصب الاسم ب (إن) وإن لم تله فكذلك ههنا". ثم أضافوا إل 


)١(‏ السابق. 
() الانصاف 07 .٥۸‏ 
(۳) السابق. 
() السابق ٥۸‏ . 
(3) من الآية )۲٤۸(‏ من سورة البقرة. 
من الآية (۱۳) من سورة المزمل. 
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ذلك أنه "إذا ر يلزم ذلك - أي اتصال العامل بمعموله - في الحرف - وهو أضعف من 
الفعل؛ لأنه فرع عليه في العمل -فلأن لا يلزم ذلك في الفعل وهو أقوى - ول" . 

كذلك ردوا ما اتجه إليه حلف من القول بالعامل المعنوي بأن العامل اللفظي جِمَع 
عليه» وا معنوي حَتَلَف فيه» والمصير إلى المجمع عليه أولى من المصير إلى المختلف فيه" . 

والحتق أن هذه الخلافات بأسرها يجب أن توضع خارج دائرة البحث النحوي» الذي 
ينبغي أن يقتصر على تحليل النصوص بُغية استخلاص ما فيها من ظواهرء ولا ينساق إلى 
تناول ما وراء هذه الظواهر من علل» سواء كانت سببية أو غائية. 

وثمة مسألة ثانية تتصل ذه المسألة وتمتد منهاء وهي التي يعني فيها النحاة بتبيان 
المواضع التي بحذف فيها عامل النصب في المفعول - وهو عند جمهورهم كا رأينا: الفعل 
- وتحديد المواضع التي يحذف فيها المعمول» أي المفعول نفسه. وسنلقي نظرة عجلى على 
هذه المواضع كا ذكرها جمهور النحاة. 
أولاً - حذف العامل: 

يرى النحويون أن القصد من الحملة الفعلية هو توصيل المعنى من المتكلم إلى السامع» 
وأنه إذا ظهر المعنى الذي يقصده المتكلم - بقرينة حالية أو غيرها - لم يحتج إلى بعض 
ألفاظ الحملة لو جود ما يدل عليه» وهكذا يمكن أن بحذف بعض آلفاظها للاستغناء عنه. 
وإذن يمكن أن بحذف المفعول به» كا يمكن أن بحذف ناصبه. 

ولحذف ناصب المفعول به - وهو الفعل عند جمهور النحويين -ثلاثة أحوال: 

ا لحالة الأولى: امتناع الحذف ووجوب الذكر. 

والثانية: جواز الحذف والذكر. 

والثالثة: وجوب الحذف وامتناع الذكر. 
أولاً - امتناع الجذف: 

يرى النحويون أنه يمتنع حذف ناصب المفعول وجب ذكره في حالة عدم وجود قرينة 
تدل على المحذوف» نحو: زيدًاء مثلا والمراد: استقبل» وليس ثمة قرينة تدل عليه 
) (۱) الإنصاف ۹۹-0۸ . 


(۲) السابق» وانظر: الأشباه والنظائر .۲٠٠/۱١‏ 
1o‏ 


لاحتال أن يتصور إنسان أن المقصود شيءَ آخر غبره» ك أكر أو :أجب» أو: اهر ... 
إلخ» وهذانوع من اللبس لا تسمح به اللغة. 
انيا - جواز الحذف والذكر: 

يرى النحويون أنه يجوز حذف الفعل وذكره إذا كان ثمة قرينة تدل عليه نحو: زي 
مثلا والمقصود: استقبل» إذا كان ثمة قرينة» فإن حذف الفعل (استقبل) فلدلالة القرينة 
عليه» وإن ذكر فلتأكيد بيانه في الجملة. 

وغد روى سيبويه - فيم| ينقله الأخفش - نماذج من أقوال العرب في هذه الحالةء منها: 
الام ضبعا وذئباء على تقدير: اللهم اجمع فيها ضبعًا وذئباء كا نسب ابن يعيش إليه أنه 
روى أنه قيل لبعض العرب: آما بمكان كذا وَجْذٌ - وهو نقرة في الجبل تمسك الاء - 
لاخفش - أحد شيوخ سيبويه - من بعض العرب وقد قيل له: ) ذم مكالكة؟ 
فقال: الصبيانء بالنصب» على تقدير: أ الصبيان". ويمكن أن يوضع في هذا الموضع ٠‏ 
"التحذير والإغراء" في عير حالتي العطف والتكرارء و"الاشتغال" إذا وقح الاسم 
المشخول عنه بعد أداة كثير دخوها على الأفعال. 


ثالتا: وجوب الحذف. 

حب عن جمهور النحويرن حذف عامل النصب في المفعول به ومن ثم امتناع ذكره في 

-١‏ التحذير والإغراء. 

۲- الاشتغال. 

وقد أضاف الز خشري إلى هذين البابين ثالنّء هو "النداء" وتوابعه من "الاختصاص " 
و"الندية" و"الاستغاثة" أححدًا بوجهة نظر سيبويه التى تقول بأن العامل في المنادى هو 
الفعل المحذوف» وان تقدیره آنادي» آو: أدعو» ولا نۇر ری عبر ھا من النحويين 


() انظر: شرح المفصل .٠٠١ /١‏ 


() انظر شرح المفصل .٠١١/١‏ 
0٤ -‏ 


القائلين بأن العامل هو حرف النداء نفسه"'» ومن ثم سنقتصر على دراسة حذف الفعل 
في البابين السابقين. 

-١‏ التحذير والاإغراء". 

يرى النحاة أن الناصب فيه| فعل حذوف وجوبًا في حالتي "العطف"» آو "التكرار"» 
ومثال التحذير: الأسد الأسد» و"الحدار الجدارَء والصبى الصبيً؛ "إذا كنت تحذره من 
الأسد أن يصادفه» ومن الحدار المتداعي أن يقرب منه» ومن الصبي أن يطأه إذا كان فى 
طريقه وهو غافل عنه... وانتصاب هذه الأساء بفعل مضمر تقديره: اتق الأسد أن 
يصادفك» واتق الحدارّ أن ينالك» وجانب الصبىّ أن تطأه... ثم حذفت هذه الأفعال 
لكثرتها فى كلامهم ودلالة الحال وما جرى من الذكر عليها؛ فإذا كرروا هذه الأسماء م جز 
ظهور هذه الأفعال العوامل فيها؛ لأن المفعول الأول ما كرر شبه بالفعل فأغنى عنه"". 
وهكذا أصبح ظهور الفعل في هذا الموضع من الأصول المرفوضة. 

ونحوه في الإغراء قول مسكين الدارمي“ 

) أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى المهيجا بغير سلاح 

ف: (أخاك)» عند النحويين مفعول به لفعل حذوف وجوبًا تقديره: إلزم أخاك. 

۲- الاشتغال: 

يرى النحويون أن الاسم المشغول عنه المنصوب في نحو حيث| خلصًا تجده فاحرص 


.١۲۷/١ المصدر نقسه‎ )١( 

(۲) الموقف الواقعي في التحذير يتطلب صياغة خاصةء أي صياغة لنمط من الجمل تتلاءم مع موقف 
شديد النطر عظيم السرعة» حتى لا يقع الخطر المخوف منه. لذلك في التحذير نلجاً إلى بيان الملخوف 
منه مباشرة› کا فی: الأسد» السيارة» الحجر. أو المخوف عليه مباشرة» نحو: الطفل» الكتاب. 

والموقف النضسى في اللإغراء ختلف؛ فإن الإغراء حاولة لحذب اهتام المتلقى حتى يمكن أن يغرس في 
وجدانه آمر معين» ولا يتم ذلك بغير تركيز الاهتمام كله على الشيء ء الذي يراد اللإغراء به. فالموقف في 
الإاغراء هو الموقف نفسه في السياسةء والفن» والدعاية... ألخ»› حين يراد الإشعار بأآهمية شيء ما 
بتركيز الأضواء كلها عليه: في السياسة يراد تضخيم قائد ما بإهمال كل من عداه وني الفن كذلك. 
وهكذا. والنتيجة آنه في الإغراء يكتفي بذكر الأمر المغرى به. 

(۳) ابن یعیش ۲۹/۲. ۰ 

.٠٤١/١ الدرر اللوامع‎ )٤( 

00 - 


علیہ هلا حلا تصطنعهء آلاً زیادةً واجبةً تؤدیہاء متی عملا نافعًا تباشره؟!ء أين الكتات 
وضعته؟» مفعول به لمعل محذوف وجوبًاء؛ لآن هذا الاسم المنصوب قد وقع بعد ما 
ختص بالافعال عند جمهور النحويين» وهي أدوات: "الشرط " و"التحضيض " 
و"العرض" و"الاستفهام المكاني ٠‏ و"الاستفهام الزماني غير الهمزة". وسبب حذف 
امحل في هذا الموضع يعود إلى أن الاسم معمول ولابد له من عامل يعمل فيه وليس 
لدينا في الأمثلة السابقة ما يصلح للعمل إلا الفعل التالي للاسم في كل منهاء بيد أن هذا 
الفعل المتأخر لا جوز أن يكون عند جمهور النحويين عامل النصب فى الاسم المتقدم 
الواقع بعد تلك الأدوات؛ من حيث إن الفعل قد اشتغل عن العمل ف الاسم بالعمل في 
ضمیره» فاستوی ما يقتضيه من التعدي فلم جز ن يتعدى إلى الاسم السابق عليه»ولا 
م جز آن يعمل فيه لم يكن بد من تقدير أن العامل فعل من جنسه» وأن هذا الفعل الظاهر 
تسر لذلك الفعل المقدرء ومن ثم وجب أن يكون الفعل العامل محذوفًا لا سبيل إل 
دكره؛ إذ فسره الموجودء ولا يجوز أن يجمع بينهما حتى لا يجمع بين امسر والمغسر ". 


وواضح أن القول بحذف العامل في المواضع السابقة كلها - سواء كان حكمه الجواز 
أو الوجوب - ليس نتيجة تحليل النص اللغوي وإنا مرده إلى محاولة تطبيق القواعد 
النحوية ذاتهاء تلك التى تقرر وجوب وجود أركان نظرية "العمل" النحوي الثلاثة: - 
"العامل"» و"المعمول"» و"الأثر الإعرابى " الظاهر المقدر الذى يرمز لتأثير العامل فى 
المعمول- ولا لم جد النحويون فى هذه المواضع عاملاً اضطروا إلى القول بحذفه جوارًا 
حیتاء ووجوبًا أحیاتًاءولو أن النحاة العرب لم يفسروا "العمل" النحوى - تحت تأثر 
الأفكار الميتافيزيقية والمنطقية - أنه نوع من التأثبر الفعلي الإيجادي» الذي يتلازم فيه 
المتأثر بالضرورة مع المؤثر والأثر إججابا وسلباء وفهموه كا ينبغي على أنه جرد التماس 
لعلاقات الشكلية والوظيفية بين الصيغ في حال تركيبها تعبيرًا عن المواقف اللغوية التى 


(1) قضية استيفاء المعمول هنا موقف شكللى بحت. وينبخي أن يلاحظ أن الاسم الظاهر المتقدم 
والضمير شيء واحد, وبالتالي: آلا يصح كون الفعل عاملاً فى كليه) معا باعتبارهما اما واحدا. 


() شرح المفصا 1/۲ 
۱0٦‏ 


تستعخدم فيهاء لما اضطروا إلى افتراض ما ليس له - في النصوص السابقة - وجود» ولا 
انزلقوا إلى خطأ التناقض مع ما هو موجود» عکسًا لما جب آن يسم موقفهم منه» من 
ضرورة الالتزام به» ورعاية ما فيه من خصائص وظواهر. 
حذف المفعول: 
برى النحويون أن حذف المفعول به یکون متنعًا حیتاء وواجبًا حيتاء وجائڙًا أحيانا. 
يمتنع حذف المفعول به» أى يجب ذكره» فى مواضع ' : 
١‏ -إذاناب عن الفاعل؛ لأنه صار عمدة كالفاعل. 
۲- إذاوقع متعجبًا منه نحو: ما أحسن زيدا. 
۳- إذا وقع جواباء نحو: المسبرةء ني إجابة سؤال: ماذا رأيت؟ 
-٤‏ إذاوقع حصورًا فيه» نحو: ما آخذت إلا الكتابَ. 
-٥‏ إذا حذف عامله» نحو: خبرًا لنا وشرًا لعدونا. 
-١‏ إذا كان الميتدأ غير (كل) والعائد المفعول» نحو: حمدا أكرمته؛ إذ لو حذف 


الملفعول لو جب عند الجمهور نصب (محمد). 
تانيا: حذف المقعول. 

ومجوز حذف المفعول لغرض لفظي أو معنوى: 

کالإججاز ني قوله تعاى: طقن لم تَفعَلُوأ ون تلوأ ". 

أو احتقاره کا فی قوله سبحانه: ( َكب آله لأغلک أا رسا ٠”)‏ ى لأغلبن 
الكافرين. 


أو استهجانه ک| فى قول عائشة رضی الله عنها: ما رأی منى ولا رأيت منه". 
وقد تناول النحويون بالتفصيل مواضع حذف المفعول فى الحملة الفعلية التي يتعدى 
فعلها إلى مفعول به واحده أو إلى مفعولين» أو إلى ثلاثةء على النحو التالى: 


(۱) همع الهوامع .٠١۷/١‏ 

(۲) من الأية )۲٤(‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية )۲١(‏ من سورة المجادلة. 

. ۱١۹-۲۱٤/۱ شرح التصریح‎ ۲٦۳ --۱ انظر: منار السالك‎ )٤( 
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حدف المفعول فى الفعل المتعدى إلى واحد: 

يرى النحاة أن المفعول فى الفعل المخعدى إلى واحد يحذف فى مواضع كثيرة» منها 
مواضع اطرد حذفه فیهاء وهی : 

-١‏ بعد فعل المشيئة الواقع شرطًا: 

) نحو قوله تعالی: (ولو شاء هداکم)» أي: ولو شاء هدايتكم» وأيضا بعد: لو أردت» 
و: لو اخترت» ونحو ذلك؛ 'فإن فعل الجواب يدل على المفعول المحذوف وين نحو 
الخال السابق؛ فإنه متى قيل: فلو شاء» علم السامع أن هناك شيكًا تعلقت به المشيئة لكنه 
مبهم عنده» فإذا جيء بجواب الشرط صار من ". 

ومن نم يمنع النحاة حذف المفعول إذا كان تعلق الفعل به غريبًاء بل يوجبون ذكره 
کا فی ونحو: 

ولو شئت أن أبکی دمًا لبکیته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

بعد نقى العلم ونحوه: 

نحو قوله تعالى: ألا نهم هم السُفَهَاء لیکن ل يَعلّمُونٌ 4 “» أى: لا يعلمون 
أنهم سفهاء. 

ويرى الدماميني أن الأبلغ في الذم أن مجعل الفعحل من قبيل المنزل منزلة اللاز» 
وحينئذ لا يكون ثمة حذف. 

۳- أن یکون عائدًا: 

على الموصول» کا ف قوله تعالى: « أَهَدًا الى بَحْت آله رَسولً 4 ”» أي بعثه. 
ولحذف المفعول فى هذا الموضع شروط” متى استوفاها شاع حذفه 


() انظر: المغني» حاشية الدسوقی عليه ٠ ٣٤٥-۳٤٤/۲‏ 

(۲) من الآية (۹) من سورة النحل. 

(۳) حاشية الدسوقی ۲/ .٠٤٤‏ 

(6) من الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 

(9) من الآية )٤١(‏ من سورة الفرقان. 

(1) هذه الشروط هى: 

ا آن یکون المفعول العائد ضميرًا متصلاء فلا يحذف نحو: نجح الذي إياه أكرمت؛ لأن المفعول ضمير 
- 10۸ 


- أو على الموصوف» نحو قول جرير": 

أبحتَ جى تهامة بعد نجد وماشيء حيست بمستباح 
أي: ميته. وحذف العائد هنا أقل من حذفه فى الموضع السابق. 
- أو على المخبر عنه» نحو قول أبى النجم العجلى"": 

قد أصبحت أمٌ ا لخيار عى ل دا كله ل أصنع 


أي: ل أصنعه. 


فأقبلت زحمًا على الرکبتین فوب لبت وثوب اجر 


أى: لبسته وأجره. 

وحذف المفعول العائد فى هذا الموضع أقل من حذفه فى سابقيه. 

-٤‏ أن يقع في الفواصل: 

نحو قوله تعاى: « ما وَدَعَكَ رَبك وَمَّا قل “ أى: ما قلاك ونحو قوله 


سے ے سے کے KZ‏ سرس ص کے س 
سبحانه: اضرب هم طريقا نى البَخرِيَبَسا لا شت درک ولا نت 4 . 


ا 
منفصل وحذفه يوقع في إلباسه بالمتصل› ويفوت الغرض المقصود به من التخصيص وإفادة القصر. 

ب- أن يكون الناصب فعلاً تامًا أو وصفًا غير صلة (أل)» نحو: (یعلم ما یسرون وما يعلنون) ولذلك 
لا حذف نحو: سافر الذي کأنه زید. 

ج - أن يكون متعينا للربط بين الصلة والموصول كالأمثلة السابقةء فلا يجوز حذفه إن كان غير متعين 
للربط بينههاء نحو: جاء الذي أكرمته في داره؛ فإن العائد أحدهما ومن ثم لم يتعين كونه الضمير 
المفعول. 

د -أن لا يكون مؤكذاء وهو اتجاه الفارسي وابن جنى. 

انظر الحذف والتقدير في النحو العربي ۲۸١‏ ومصادره. 

(۱) دیوانه. . 

(۲) انظر: همع الموامع ٠٤١ /١‏ الدرر اللوامع ۷٤-۳۳ /١‏ الخزانة ۱/. 

(۳) ديوانه. وانظر أيضا: المصادر السابقة» وهو في الخزانة .۲٥۳ /١‏ 

)٤(‏ من الآية (۳) من سورة الضحى. 

)٥(‏ من الاية (۷۷) من سورة طه. 
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وما حذف أحد المفعولين في الفعل المتعدى إل اثنين» ففيه تفصيل عند النحاة": 

فإنه إذا م يكن ثمة دليل يدل على المحذوف يمتنع الحذف عندهم. 

وإدا كان ثمة دليل يدل عليهء اختلف فيه: 

() فمذهب الجمهور جواز حذفه» مستدلين بالسماع كا في نحو: 

قول عنترة": 

ولقد نزلت فلا تظنی غیره منى بمنزلة الْحَبَ لکرم 

آی: لا تظنی غبره واقعا منی. 

(ب) وذهب كثر من النحاة إلى امتناع حذف المفعول فى هذا الموضع وإن دل عليه 
دليل» ومن بينهم (ابن الحاجب) و(ابن عصفور) و(أبو إسحاق بن ملكون)؛ وعللوا 
ذلك بان المفعولين متلازمان لافتقار كل منهما إلى صاحبه؛ إذ هما مبتدأً وخبر فى الأصل 
فلم جز حذف أحدهما دون الآخرء وفرَقّ بينهما وبين المبتداً والخبر حيث جوز حذف 
أحدها بأن الحذف هنالك لا يؤدى إلى لبس وأما هنا فإنه يسلم إليه؛ إذ قد يوهم على 
التباس ما يتعدى إلى اثنين من الأفعال ب| يتعدى إلى واحد فحسب. 
حذق المفعولين: 

يرى النحويون أن حذف المفعولين في الأفعال المتعدية إلى اثنين "اختصارًا" جائ" 
ومعنی حذفه) اختصارًا أن يكون عل المحذوف دلیل» نحو قول الكُمَیت بن زير“: 

بأى كتاب أو بأية سنة تری حبهم عارًا عل وتحسب 
آی: وتحسب حبهم عارا. 
وني حذفه )ا "اقتصارًا" -آي بغبر دليل- أقوال“: 


(۱) همع الموامع ۰٠١۲/۱‏ وانظر: الدرر اللوامع ۱/ .٠٤١-٠۳١‏ 
() دیوانه» والبيت من معلقته. 

.٠١۲/۱ اهمع‎ )( 

)٤(‏ دیوانه. 


() همع اهوامع ٠٥۲/۱‏ . 
- ۰ 


(أ) المنع مطليًاء وهو قول "الأحفش" و"الجرمى" ونسبه ابن مالك ل "سيبود 
وللمحققین ک "ابن طاهر' ' و "ابن خروف " و"الشلويين "» معللين ذلك بعدم القائدة؛ إد 
لیس ثمة معن لقو علمت» آو ظتنت؛ لأن لا غل إنسان من طن ما أو عاج ما ومن 

(ب) الجواز مطلقاء قال السيوطي: "وعليه أكثر النحويين منهم "ابن السراج" 
و"السیرافی"» وصححه "ابن عصفور"» وقد استدلوا على ذلك بأمرین: 

٤ »‏ سرا ^ ےد ص ص ع 

-١‏ السماع» نحو قوله تعالی: ٭ أعندهء عل الْعَيّب فهو رى 4“ اي: يعلم» قوله 
سبحانه: [ وَظنتمَ ر آلسَوءِ 4 ". 

۲- بأن ما ذكره المانعون من عدم الفائدة مردود؛ إذ الفائدة حاصلة بالإسناد إلى 
الفاعل. 

وذهب إلى هذا الرأى "الأعلي". واستدل بحصول الفائدة في الأفعال التي تفيد الشك 
بأن الإنسان قد بخلو من الظن فيفيد قوله: ظننت» أنه قد وقع منه ظن» أما فى العلم فإنه لا 
يخلو الإنسان بالضرورة من يقين ما» كعلمه أن الاين - مغلا - أكبر من الواحد» وهكذا 
إذا قال: علمت» ۾ يفد شيئا. . 

(د) المنع قياسًا والجواز ساعًا. 

وإلى هذا الرأى ذهب "أبو العلاء إدريس"» ومن ثم بجيز حذف المفعولين فی: (ظننت) 
و(خلت) و(حسبت) لوروده فى هذه الأفعال» دون غيرها لعدم وروده فيها. 
حذف المفاعيل الثلانة: 

يرى النحويون أن حذف المفاعيل الثلاثة "اختصارًا" أى مع وجود دليل يدل عليها 
جائز» كقولك لن يسأل: هل أعلمت مدا خالدًا ناجسًا؟: أعملت. 


)١(‏ من الأية )۴١(‏ من سورة النجم. 
(۲) من الاأية )١1١(‏ من سورة الفتح. 
۔ ۱١١‏ 


وأما حذف المفاعيل "اقتصارًا" آي بغير دليل يدل عليها ففیه أقوال': 

() عدم جواز حذف الفاعيل الثلاثة معاء بل لابد من ذكر الفعرلين: الثان رالنالتك 
إدا حذف المفعول الأول أو ذكر المفعول الأرل إذا حذف المعو لان الثاني والثالث. 

وإل ذللف ذهب "المبرد" و "ابن كيسان" و "این مالاك" 

(ب) عدم جواز الحذف مطلقًا سواء في المفعول الأول أو المغعولين الثاني والثالث» 
ل لابد من ذكر الثلاثة معا؛ "لأن الأول كالفاعل فلا يحذف» والآخران كهما ني باب خن 
ولا يصح حذفه| = عند هذا الفريق من النحويين - اقتصارًا". وهو ري 'سیبویه" 
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د ہن دس و ابن طاهر و ابن خروف" و "ابن عصفور". 

(ج) جواز حذف المفعول الأول فقط وامتناع حذف المفعولين الثاني والثالث» أو 
أحدهماء أو الأول فقط» أو مع أحدها أو الثلاثة. 

وهو راي "الشلوين " 

٠‏ جواز حذف الفعولين: الثانى والثالث فقط دون الأول "لأا نى حكم مفعول 
ظنء ما الأول فإنه فى حكم الفاعل ". 

وهو رای "الحرم " و "ابن القواس ". 

کھ کډ چ 

جلى أن القول بحذف المفعول فى الواضع السابقة ينطبق عليه ما ينطبق عل اقول 
بحذف الفعل من ملاحظات. تدور ی جوهرها حول كون النحاة م يبدءوا من الواقع 
خوى وان من الصورة الذهنية لا ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع» ومن ثم دفعيم ذلك 
إلى افتراض ما لا وجود له فيه وهكذا كان تقدير المفعول في هذه المواضع كلها نتاج 
حور حتمية وجوده مع الفعل المتعدىء بحيث إذا وجد متعل وم يوجد الفعول وجب 
تقديره محذوفاء وتناسى النحويون ما تتميز به اللغة من مرونة فى التعبير عن المواقف 


ااخوية الختلفة بحيث يمكن أن يستخدم الفعل متعديا فى مواقف ويمكن أن يستعما 


.)٠٥۸/۱( همع اهوامع‎ )۱( 
۲ - ١ 


لازما فی مواقف أخرى؛ رعاية لاعتبارات بعينها حكم هذه المواقف» ومن ثم تؤثر في 
الصياغة اللغوية للجمل الستعملة تعبرًا عنها. وهكذا تستطيع أن تعود إلى المواضح 
السابقة لتتأملها من جديد فإنك واجد أن إرادة قصر الأفعال التي يدعي النحويون حذف 
مفعولا تا أقرب إلى رعاية المواقف اللغوية فيها من افتراض حذف مفعولاا بعل 
وجودها. 
الترتيب بين المفاعيل: 

سبتق أن تناولنا مسألة الترتيب بين المفعول به والفاعل» وينه والفعل» وسنتناول هنا 
التر تيب بين المفاعيل في ا حمل التي تحتوي على أكثر من مفعول به واحد. 

- والفعل فى هذه الجحمل قد يتاج - عند جمهور النحاة- إلى مفعولين أو ثلاثة: 

- والذي يحتاج إلى مفعولين قد يتعدى إليها بنفسه» أو إلى الآخر بحرف الجر في 
الأصل» ثم أسقط توسعًا. 

- ثم إن امتعدى إلى مفعولين بنفسه قد يكون أصل الفعولين فيه المبتدا والخبر» أى 
يمكن تكوين جلة تامة منهماء وقد لا يکون أصلها المبتداً والخی آی لا يمكن تكوين 
حلة تامة منها. 

وهكذا نجد لدينا الأنواع الأربعة الأتية: 

() جملة يتعدى فعلها إلى مفعولين الأول بنفسه والثاني بحرف الجر المحذوف» نحو 
اخترت ححمدًا الأصدقاء أي من الأصدقاء. 

(ب) جملة یتعدی فعلها إلى مفعولين أصله) المبتدا وا لخب نحو: ظننت الناس واعين. 

(ج) حلة يتعدى فعلها إلى مفعولين ليس أصله) المبتدا والخبر» نحو: أعطيت الناس 
أملا. 

( د) حلة يتعدى فعلها إلى ثلاثة مفاعيل» نحو: أعلمت السلطة الناس التظاهر 
منوعا. 

ويرى النحاة أن لبعض هذه المفاعيل الأصالة في التقدم على بعضها الأخر. ومرد هذه 
الأصالة إل كون المفعول "مبتدا فى الأصل والآخر خر" ک) فی باب (ظن)» آو بكونه 
"فاعلاً في المعنى والآخر مفعول معنى ٠‏ وذلك ی باب (أعطی)» أو بکونه "مُسَرّحًاء» آي 
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معلا یتید بجار لفقا أو تقدیرا والآخر مقید بحرف جر لفط أو تقدیرا" کا ی بار 
(اختار)» فيتقدم كل من المبتدأ نى الأصل» والفاعل معنی» والْسَرَحٌ على غير" 

م ت ها الذي تقر من أصالة تقديم بعض اللفعولات عل بعض قد يكن واب 
بحيث يزم تقديم هذه المفعولات ولا يجوز تأخرهء وقد یکون متنعاء بحیٹ جب 
تقديم غيرها عليها. 

وجب تقديم هذه المفعولات في مواضع 

٠‏ اا خيف اللبس؛ نحو: ظننت مدا صديقي» وأعطيت خالا بكراء وات ت 
الشجعان الجند, إذ لو أجيز تقديم المفعول الثانى في هذا الموضع لالتبس بالأول. 

إذا كان المفعول الثاني محصورا سواء کان الحصر بإلا أو بإنماء وتأخير المفعول 
الى الحصور فيه انا لا حلاف فيه وثمة خلاف بين التحويين في جواز قدي افر 
الثانى إذا كانت أداة الحصر إلا. ونحسب أن مرد ذلك إلى بعض الاأقيسة التي لا تستند 
على عدد كاف من النصوص اللخوية ومن ثم نؤثر عدم التفرقة بين النوعين في وجوب 
م حول خير المحصور فيه نحو: ما ظتنت اموقفت إلا قلقاء وما أعطينا النانم إل 
أملاء وما اخترت الصديقّ إلا القوم. ومثله: إا ظننت الموقف قلقاءوإنما أعطيتم الاس 
آمل واا اخترت الصديق القوم. 

ا كان النعول الثانى اسا ظاهرا والأول ضميرا متصاد نحو قول تعال: إ6 
أغطينك اکر ومنه قولك: الإنسان طنته هد والأصدقاء اخترتمم المخلصين. 

اح مایم هده الفعولات, بمعنی أنه جب تقدیم غیرها علیها ني موا 9» 

-١‏ إذا اتصل المفعول الأول بضمير يعود على المفعول الثاني» نحو: ظننت عحمدًا 
صدیغه» رأعطیت الال مالگه» واخترت أصدقاء عمرا. وذلك حت لا یمود اشر م 
متأخر لفظًا ورترة. 


۱ 


(1) انظر: منار السالك ١,؛ء‏ شرح التصريح 1۳/۱ 
المصدران السابقان وانظر: همع اهوامع A3‏ 
7 الاية )١(‏ من سورة الكوثر. 

() انظر: شرح التصريح ۱ همع الموامع ۱. 


(7 


٤ - 


- إذا كان المفعول الأول محصورًا فيه» نحو: ما ظننت صديقًا إلا عمدًاء وما أعطيت 
الكتات إلا خالدًاء وما اخترت الأصدقاء إلا سعيدًا. ومثله: إنا ظننت صديقا حمدًا 
وإن) أعطيت الكتات خالدًاء وإن) اخترت الأصدقاء سعيدًا؛ وذلك لأن المحصور فيه 
واجب التأخرر» حتى لا ينعكس المعنى المقصود. 

۳- إذا كان المفعول الثانى ضما متصلاً والمفعول الأول اسا ظاهرًاء نحو: الكريم 
ظننته خالدًاءوالكتابُ أعطيته عحموداء الأصدقاءٌ اخترتهم عمرّا؛ وذلك لأنه لو تقدم 
امفعول الأول لوجب انفصال الضمير مع جواز اتصاله» وذلك لا يجوز في هذا الموضع. 

وني غير هذه المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول الأول على غيره من المفعولات أو 
يمتنع» جوز تقديمه وتأخيره» بيد آنه ينبغى أن يراعى أن الأصل هو التزام الترتيب» آى 
تقديم المفعول الأول على غيره» ومن ثم لا ينبغي العدول عن هذا الأصل إلا لسبب 
بلاغي» مراعاة لاعتبارات مجدها المتكلم ذات تأثير في الموقف اللغوي. 


-۱ ٥ 


القسم الثاني 


امكملات المشتركة بين الأفعال المتعدية واللازمة 
١‏ الممعول المطلق 


يرى النحويون أن ثمة أنواعًا من الأساء المنصوبة غير المفعول به فى الحملة الفعلية» 
وأن هذه الأساء يمكن أن توجد فى الجملة بغْض النظر عن نوع الفعل فيهاء 
وكونه متعديًا أو لازمًاء إذ هما سواء في الحاجة إلى المنصوب من هذه الأساء. 

ومن بين هذه الأسياء عندهم ما يصطلح عليه - عند الجمهور- "بالمفعول المطلق ٠"‏ 
ويطلق عليه بعضهم لفظ "المفعول" فحسب» ويرى أنه أولى باستخدام هذا المصطلح معه 
وأحق به؛ لأنه الوحيد من بين المنصوبات الاسمية الذي يصدق عليه كونه "مفعولاً" 
دون حاجة إلى جار بعده» مثل: معه» أو بهء أو له» أو فيه؛ ذلك أنه - عند هذا الفريق من 
النحويين - "المفعول الحقيقي؛ لأن الفاعل يجحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود» وصيغة 
الفعل تدل عليهء والأفعال كلها متعدية إليه» سواء كان - أي الفعل -يتعدى الفاعل أو ن 
يتعده» نحو: ضربت زیا ضربًاء وقام زيد قيامًاء وليس كذلك غيره بين المفعولين" '. بيد 
أن الاستعال الشائع لمصطلح المفعول إنا يطلق على المفعول به» ومن ثم لا مفر من 
استعال مصطلح "المفعول المطلق" حتى يكون قيد الإطلاق خرجًا للمفعول به» مراعاة 
هذا الشيوع واحترازًا من خاط الدلالات واضطراب المفاهيم. 

يضرف النحويون المفعول المطلتق بأنه "اسم منصوب مكمل للجملة بتأكيد عامل 
أو بیان نوعه» آو تحدید عدده» ولیس خرا فيها ولا حال یا نحو: أكرمت الصديق 


(۱) شرح المفصل .٠٠١/١‏ 
(۲) انظر: شرح التصریح ۱/ ۳۲٤۲-۲۳۲‏ همع الموامع ۱۸١/١‏ منار السالك /١‏ ١٠۲۷ء‏ شرح المفصل 
.+ حاشية ا لخضري على ابن عقيل ۱۸٤ /١‏ حاشية السجاعى على القطر ۸۲. 
- 1¥ 


إکرامًا» واستقبلته استقالاً حسناء ثم ودعته بعد ذلك تودیعین» فان کلا من: (إکرام)» 
و(استقبال)» و(تودیعین)» اسم منصوب مكمل للجملة ولیس خبرًا ولا حال و(إکرام) 
مؤكد للعامل أكرم» و(استقبال) مبين للنوع» و(توديعین) مبين للعدد. فقد صدق عليها 
إذا تعريف المفعول المطلق. 

وجلى من هذا التعريف والتمثيل أن للمفعول المطلق أنواعا ثلاثة كل نوع منها بحقق 
وظيفة في تكملة الحملة: 

أوها - تأكيد العامل. 

ونانيه) - بيان النوع. 

وثالثها - بيان العدد. 

والنوع الأول لابد من إفراد صيغته» فلا يصح تشنيته ولا جمعه باتفاق بين النحويين؛ 
"لأنه بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته فى عدم التثنية والجمه"'. 

أما النوع الثالث فإن من الممكن تثنيته وجمعه وفقًا للعدد الذي يدل عليه باتفاق يسا 
واحلاف يدور ني النسع الثاني: هل يصح تلنيته وجمعه أو لا يصح ذلك» أجاز ذلك بعض 
النحويين اسستنادا إلى ما ورد من النصوص» كا في قوله تعالى: « ونون بال 
آلظوًاً ۾ ”» ورفض داك آخرون» وهو ظاهر مذهب سيبويه» الذي لا ييز القياس 
على ما ورد له من نصوص" 


کھ کډ چ 


والمفعول المطلق واحد من اللأساء الآتية: 


-١‏ المصدر» وهو الاصل في الاستعمال ومنه قوله تعالى: « وکلم الله موسیٰ 
تڪييَا ۾ ° روقوله: $ دا ع ف آلصور َف دة @ EE‏ 
ابال قَدکتا دک وَحِدَة @ فيرمين وَقَعتآلوَاقعّة» . 

(1) همع الهوامع .۱۸١/١‏ 


(۲) من الآية )١ ٠(‏ من سورة الأحزاب. 
شرح التصریح ۱/ ۲۳۹. 
)٤(‏ من الاية )۱١١(‏ من سورة النساء. 
)٥(‏ الآيات )٠١-٠۳(‏ من سورة الحاقة. 
1A -‏ 


۲- اسم المصدر» وهو دون المصدر استعالاًء نحو: اغتسل غسلاً تامًاء وتوضاً وضوء 
المتقين.» وأعطى عطاء المحسنين. 

۳- ما ناب عن المصدر من مصدر فعل آخر مشار له فی مادته» نحو قوله تعالی: 
وآذگر اشم ر رَبك ّل إِلَيّه تيا 4 إذ التبتيل مصدر (بّل)ء وأما (تبتل) فمصدر 
(التر )» وقد ناب: تبتیلا) عن تبتلا ومنه عند الزخشري وابن یعیش قوله تعال: 
الله انکر من لاض تاا 4 "؛ لأن "(نبات) ني الحقيقة مصدر (نبت) وقد جرى 
عل (آنبت)"' '» یرید أن يقول إن مصدر (أنبت) (الإنبات)» وأن الآية قد استخدمت 
كلمة (نبات) وهي مصدر (نبت) عوضًا عن المصدر الآخر المشارك له في المادة» وهو 
(الانبات). 

-٤‏ ما ناب عن المصدر من مصدر فعل آخر مرادف له» ی خالف له لفظًا وموافق 
معنى» نحو: قعدت جلوسًاء وحبست منعًا؛ وأبغضته کرها» وهمت به حبا» وفرحت 
جذلا. 

ه- وصف المصدر المضاف إليه» نحو: قمت بواجبي أحسن قيام. وأديت ما عل 
أفضل تأدية وهتف الناس أسوأ هتاف وتظاهروا أكبر تظاهر. 

“- ضمر يعود إلى المصدرء نحو قوله تعالى: « لا أعَدبه: أحَدا ِن اَلْعْلَمِينَ 4 * 
أي لا أعذب هذا التعذيب أحدا. 


- الاشارة إلى الملصدرء نحو: أحسنت إليه ذلك الإإحسان» وأساء إل تلك الإساءة. 


. تعالى: واخلڈ ومز مین َا‎ EE 


)١(‏ من الآية (۸) من سورة المزمل. 

(۲) من الآية (۱۷) من سورة نوح. 

(۳) شرح المغفصل .١٠١١/١‏ 

)٤(‏ من الاية )١٠١(‏ من سورة المائدة. 

)٥(٠‏ من الآية )٤(‏ من صورة النور. 

١۹ ۔‎ 


-١‏ كلمة (كل) أو ما كان بمعناها مضافة إلى المصدرء نحو قوله تعالى: (فلا تميلوا 
١‏ () ,=“ 
كل الميل) ' ومنه قول قيس بن الملوح: 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن تلاقيا 

١‏ - كلمة (بعض) مضافة إلى المصدر» نحو: ضربته بعض الضرب. 


وحكم المفعول المطلق النصب كا ذكرناء وناصبه عند جمهور النحويين واحد من 
أمور”: 

١‏ - المصدر» نحو قولك: ينست من فهم الموقف فه) سليًاءوفزعت من إدراك الحقائق 
إدراکا مفصلا) ومنه قول تعای: ( قر جهنم جرا وکر راء مَوَفُورًا چ ". 

- الفعل» نحو قولك: قدمت ما عندی تقدیم المقصر» وإنى لأحترمك احترام 

العارف بفضلك» ومنه قوله تعالى: وما بَدّلوأ تَبَدِيلاً 4 “» وقوله « وکلم آله موس 
تڪليمًا » . 

ویشترط فی هذا الفعل ن یکون تاما» غیر تعجبی وغبر ملغی» على نحو ما ذکرنا من 
أمثلةء ومن ثم لا يصح أن يقال: كان محمد مجتهدًا كونا؛ لأن الفعل ناقص» ولا أن يقال: 
ما أحسن زيد حسنا؛ لأنه تعجبى؛ ولا: الموقف سيء ظننت ظنا؛ لأنه ملغى. ) 


e 
اسم القاعل» نحو قوله تعالی: والذاریت دروا 4 » وقوله: ۾ والصتفت‎ 
صفا @ قزرت رجا 4 " وقوله: $ قَالَْصِفت عَضمًا چ © ول والتشطس‎ 


ففطا ( والکبحت سبحا (@ فالشبقت سَبْقّا 4 . 


(1) من الآية )٠١١(‏ من سورة النساء. 
(۲) انظر: : منار السالك ۲۷٦/١‏ شرح التصريح ٠۲١ /١‏ همع الهوامع .1AY-1۸7/۱‏ 
(۳) من الآية (1۳) من سورة الإسراء. 
)٤(‏ من الآية (۲۳) من سورة الأحزاب. 
(۵) من الآية )۱١٤(‏ من سورة النساء. 
(0) من الآية )١(‏ من سورة الذاريات. 
(۷) الآيتان )۲-١(‏ من سورة الصافات. 
(۸) من الآية (۲) من سورة المراسلات. 
(۹) الآيات )٤-۲(‏ من سورة النازعات. 
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-٤‏ اسم المفعول نحو: : موقفك مفهوم فها جيدًاء وآنت مطلوب طلبًا مو كدًا. 

-٥‏ أمثلة المبالغة» نحو: له اکال اكلا عجیباء وجول جهلاً مریباء وا لحار ہم نبا 
فظيعاء ومتلاف تلا مريعاء والقطيع سمال حملا شنيعا. 

والأصل عند النحويين ذكر هذا العامل» ولكنهم أباحوا حذفه جوارًا حيتاء ووجوبًا 
أحاتًاً. 

جواز الحذف: أما جواز الحذف ففي عامل النصب في المفعول المطلق غير المؤكد 
لعامله" إذا كان ثمة قرينة لفظيةء أو معنويةء فاللفظية نحو: 

سرا حثينًا؛ فى إجابة سؤال: كيف سرت؟) والمعنوية نحو: حجا مبرورًاء لمن قدم من 
حج» وسعيًا مشكوراء لمن سعى في مثوبة. المفعول المطلق آنئذ نوعان ٠‏ 

الأول: المفعول المطلق الواقع دعاء» نحو: قدومًا مبارگاء أُو: خي مقدم للقادم من 
سفر. 

الثانى: المغعول المطلق غير الواقع دعاء» نحو: مواعيدً عَرْقّوب» لمن يعد ولا يفي»ومنه 
قول الشماخ بن ضرار الأسدى " 


وواعدتنی ما لا أحاول نفعه مواعید عرقوب آخاه بیثرب 


)١(‏ أما إذا كان المفعول المطلتى لتأكيد عامله فإن ثمة خلافا فى حذف عامله: فجمهور النحويين لا بجيز 
حذف العامل فيه لأنه - أى الفعول المطلق - إن جيئ به لتقوية عامله وتقرير معتاه؛ واحلف 
مناف فما فلم ييز حذفه» بخلاف المبين للعدد أو النوع فإنه يدل على معنى زائد على معنى معنى الفعل 
فأشبه المغعول به» فجاز حذف عامله» قياسًا على حذف عامل المفعول به. 

وأجاز حذفه آخرون, بدعوى أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقري فيكون حذف عامله متتعاء 
وقد يقصد به نجرد التقریر ومن ثم لا یکون حذف عامله متافا له "لأنه إذا جاز ان يقرد مى 
العامل المذكور بتوكيده بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه آول . 

(۲) انظر: الحذف والتقدیر في النحو العربی ۲۲۹ وما بعده» ومصادره. 

(۳) دیوانه. 
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وقول الأشجعى ٠‏ 

وعدت وكان الخلف منك سحية مواعيد عرقوب أخاه بيشرب 
وأما وجوب الحذف ففى مواضع °" 
الأول: إذا استعمل المفعول المطلق للدلالة على التوبيخ» سواء كان معه استفهام» نحو 


قول الشاعر: 
دلا إذا شب العدا نار حرمم رهوا إذا ما جنحون إلى السلم 
أو ل يقترن باستفهام» نحو قول الآخر: 
ولا وإهمالاً وغيرك مولع بتنبيت أسباب السيادة وا مجد 


الثاني: : إذا وقع المفعول المطلق تفصيلا لعاقبة ما قبله» سواء كان ما قبله طلباء نحو قول 
تعالی : ( قشدواالْوثاق فما م متا بعد وَإِمّا فدَآءي ”". 

أو کان خبرَا کا في قول الشاع © 

لأَجُهَدَنٌ فإما درء واقة تخشى وإمًا بلوع اسول والأمل 

الثالث: إذا وقع المفعول المطلق نابا عن خبر اسم عين وهو مكرر أو محصورء فمثال 

ا مكرر قولك: الولد سيرًّا سيرّاء أي يسبر سبرًّا» ومنه قول الشاع 7“: 
أنا جدًا جدًا وموك يزدا د إذّا ما إلى اتفاق سبيل 
ومثال المحصور قولك: إن الولد سيرًّاء وما الولد إلا سبرًّاء ومنه قول الشاع © 
ألا إن المستو جبون تفضلا بارا إلى نيل التقدم في الفضل 


(1) شرح المفصل .٠١١/١‏ ) 
(۲) انظر: : شرح المفصل ۱٠١/۱‏ وما بعدهاء همع الهوامع ٠۸۸ /١‏ وما بعدهاء شرح التصریح ٠۲۹/۱‏ 
ومابعدها. 
(۳) من الآية )٤(‏ من سورة محمد. 
)٤(‏ الدرراللوامع .٠١١ /١‏ 
(0) السابق. 
(1) المصدر نفسه. 
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الرابع : إذا وقع المفعول المطلق مؤكدا لمضمون الجملة. . وهو نوعان': 

-١‏ جملة لا يتطرق إليها احتمال يزول بالمصدر الواقع مفعولاً مطلقاء ى أن المفعول 
المطلق يفيد نفس معنى الجملة» ويسمى المفعول المطلق حينئذ: المؤكد لنفسه؛ لأنه بمنزلة 
ککریر ابجملةء فکأنه فس ابجملة نحو: لك عندی كتا اعارا 
اش ل طاو ی اوک لر ال ل مزل رار اسل إو هر غيرها فغ 
نحو : أنت ابنى حقا؛ إذ تحتمل الحملة الحقيقية والمجازء فلا ذكر المصدر نفى المجاز 
وبقيت اللحقيقة. 

وللمفعول المطلق المؤكد لمضمون الجملة حالات ثلاث إذ قد یأتی نکرةء کا قد یت 
معرقا بالأداةء أو بالإضافة. 

- مثال النكرة ما سبق أن ذكرناه» ومنها أيضًا ما يشيع من نحو: هذا تصرف صحيح 
قطعًا ويقيتاء وحقاء وإن العمل رائع جدًا. 

- ومثال المعرف بالأداة قولك: هذا عبدالله الح لا الباطلء واليقين لا الشكّءوقد 
التزمت التعريف بالأداة كلمة (بتة)ء بمعنى: (قطعا)» إذ يقال فيها: لا أقابل المهمل البتةّ 
ولا اقبل اعتذاره ألبتة» ونحوها. 


~ ومثال | ف بالاأضافة ور : کتاب الله و: يمين اللّه» ومنه له تعالی: 
کے فو صبَعَة 


الله من احسن مر الله صبَعة ون له عدون 4 » وقوله: ظ إلَيه مرجڃعكہ 
جمیعًا وعد الله حقًا 4 ". 


الخامسس: إذا كان المفعول المطلق دالا على تشبيه» وهو مصدر لفعل علاجى -أى 
بمعناه وهى غير صالحة للعمل فيه» نحو: 


(۱) انظر: منار السالك ۱/ ۲۸۳ شرح التصریح ۳۳۳/۱ “مع الهوامع: /١‏ 1۱۹۲ء شرح المفصل 
۱. 
(۲( من الاية ۲ من سور البقرة. 
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مررت بمن له صوت صوت الكروان» واجتزت الصديقة فإذا ها بكاء: بكاء الثكلى. 
ومنه قول النابغة الذيبانق': 
ەل ر ه 2 f‏ ت ص 
مَقَذوفَة بدخيس النخض ازا له صَريفٌ صريف القِعو بالَسَدٍ 
السادس: إذا وقع المفعول المطلق بدلا من اللفظ بفعله» وهو نوعان": 
-١‏ نوع له فعل» ولكن لا جوز إظهاره عند النحاة. 
۲- نوع ليس له فعل ألبتة. 
- فالنوع الأول - الذي لا جوز إظهار فعله - ونحو قوم فى الدعاء لللإنسان: سَمَيّا 
ورَعيًاء آى سقاك الله سقيا ورعاك رعياء فانتصب المفعول المطلق بالفعل المضمر عند 
الإإنسان: خيبةء و: جدعاء و: بؤساء و: بعداء و: سحقاء فإن: خيبة» بدل من: خيبك الله 
خسة» وكذلك جدعا معناه: جدعك الله حدعا» ومثله: بسا وبعدا» وسحقا. "وهه 
المصادر - دعاء للإنسان أو عليه - منصوبة عند النحويين بفعل مضمر متروك إظهاره؛ 
لہا صارت بدلا من الفعل» فلو أظهر الفعل صار کتکراره دول فائدة". 
- ومن هذا النوع من المفعول المطلق ما ورد فى صورة المثنى» نحو: حتالَيّكَ وليك 
وسَعْدَيْكَ» ودَوَالْيك وهَذًا ديك وحذاريك وحواليك. ) 


)١(‏ ديوانه» وشعراء النصرانية ۲ وانظر: الدرر اللوامع: ١/١‏ . والشاعر يصف ناقة» ومعنى: 
مقذوفة: ممتلئةء والدخيس: الكثر» والنحض: اللحم» والبازل صفة للناب إدا بزل» آي وصلت إلى 
سن معينةء والتصريف: الصوت والقعو: ما تدور فيه البكرة إذا كان من خحشب أما إذا كان من 
حديد فهو خحطاف» والمسد: الحبل. 

(۲) انظر الحذف والتقدير فى النحو العربي TY‏ ومصادره. 

0) الخرض من التثنية فى هذه الأمثلة - ونحوها نما ورد -التكشر» وليس المراد الدلالة على الاثنین» كا 
يقال : ادخلوا الأول فالاول» والغرض أن يدخل الجميع وجوم بالاول فالاول حتی یعلم أنه شىء 
بعد شيء بعد شيء. 

وانتصاب الأمثلة المذكورة على أا نائبة عن الفعل» والتقدير: تحنن علينا تحنناءوثنى مبالغة وتكثيرًا» أى 
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- ومن هذا النوع ما يستعمل في غير الدعاء» نحو قولك: هدا وشکراء لا کفرًا 
وعجبًا» و: سمعا وطاعة» و: أفعل ما تريد وحبًا وكرامة» و: لا أفعل ذلك ولا كيدا ولا 


تحننا بعد تحنن» فحنانيك - إذن - منصوبة بعفل مضمر تقديره عند النحاة: تحنن علينا تحنتا بعد 
تحنن» وحذفوا الفعل لأن المصدر صار بدلا منه. 

وأما : لبيك وسعديك فمشنیان لايفرد منهما شيء» ولا يستعملان إلا مضافون» فلا تضمن فف اتثنية م 
ليس له ني الأصل من معنى التكثير لزم طريقة واحدة لينبئ عن ذلك المعنىء فلبيك مأخوذ من 
قوهم» لب بالمكان» إذا أقام به» وألب على كذاء إذا أقام به وألب على كذاء إذا أقام عليه ولم يفارقه. 
وسعديك مأخوذ من المساعدة والمتابعة» وإذا قال الإإأنسان: لبيك: فكأنه قال: دوامًا على طاعتك 
وإقامة عليها مرة بعد مرة» وكذلك سعديك» أي» مساعدة بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة» فها 
اسان مثنيان منصوبان على المصدر بفعل مضمر تقديره من غير لفظه» بل من معناه» كأنه قيل في: 
لبيك: داومت وآقمت»وفي: سعديك: تابعت وطاولت. 

وقد ذهب يونس إلى أن: لبيك اسم مفرد غير مثنى» وأن الياء فيه كالياء فى: عليك» ولديك» وأصله: 
لبب» على وزن: فعلل» فقلبت الباء التي هي لام: لبب» ياء هربًا من التضعيف» فصارت: لبى» ثم 
أبدلت الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت: لباء ثم لا أضيفت على الكاف فى: لبيك قلبت 
الألف ياء كا قلبت الألف فى: (إلى)ء و(لدى)ء و(على) ياء عند اتصاطما بالضمير فهو نحو: إليك 
ولديك وعليك. 

وقد رفض سيبويه هذا الرأى» قائلا: إنه لو كانت الياء في (لبيك) بمنزلة ياء لديك لو جب أنك متى 
أضفتھا إلى ظاھر أقررت الفھا بحامماء کا انك إِذا أضفت لدی إلى ظاهر آقررت آلفھاء ولکان يجب 
أن تقول: لبا زيد ولبا جعفر مثلاء وذلك غير صحيح» بدليل قولك الشاعر: 

دعوت لما نابنی مسورا فلبی فلبی یدی مسور 

فقد جعل : لبى بالياء مع إضافتها إلى اسم ظاهر» وذلك دليل على كونه مثنى وليس مفردا. 

ودواليك مأخوذ من: المداولةء وهى المناوبةء فهى تثنية: دوال» ودوال وقع موقع مداولة» والمراد الكثرة 
لا جرد التثنيةء قال سحيم عبد بنى الحسحاس: 

إذا شق برد شق بال رد مثله دواليك حتى ليس للبرد لابس 
وهذا اذريك مأخوذ من: هذ بهذ إذا آسرع في القراءة والضرب» قال العجاج: 
ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا 

كأنه يقول: هذا بعد هذا من كل جهة» ف (ضربا) منصوب على المصدرء آي: يضرب ضرباء (وهذا 
اذيك) نصب على المصدر» وهو بدل من الأول» وثنى للتكثي» كأنه يقطع الأعناق بضربه ويبلغ 
الأجواف بطعنهء والوخض الطعن الحائف. 

وحذاريك مأخوذ من حذار» وهو التحذر» فهو مثنى أريد به التكثير: أي ليكن منك حذر بعد حذر. 

وحواليك مأخوذ من: حول بمعنى: إحاطة» فهو مثنى أريد به التكثير أيضاء أي ليكن إحاطة بعد 
إحاطة وإطافة بعد إطافة. 
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اء والتقدير عند النحويين: أحد الله حداء وأشكره شكراء وأعجب عجباء ولا أكفر 
كفراء وأسمع سمعاء وأطيع طاعةء وأحبك حباء وأكرمك كرامةء ولا أكاد كيا" ولا 
ھم ھا" . وقد ناب المصدر عن النطق بالفعل فى كل هذه الأمثلة. 

- والنوع الثانى - الذي ليس له فعل أصلا- نحو قول العرب: ذفرًاء و: راء و: أف 
و تعه» و: ويحك» و: ويسك» و: ويلك و: لا تستطيع فها بَلهَ مناقشة. فھذہ کلھا عند 
جمهور النحويين من قبيل المصادر غير المنصرفةء أى التي لا تستعمل إلا منصوبة على 
اللصدرية» وليس ها أفعال من لفظهاء ومن ثم فإن ناصبها عندهم أفعال مقدرة من 
معناها". 

وقد اتفق النحويون على أن هذا النوع من المفعول المطلقء الواقع بدلاً من اللفظ 
بععلةء لا يجوز القياس عليه»وإن) يجب الوقوف عندما سمع منه» بيد أنهم اختلفوا فی 
القياس على النوع الأول منه» وهو الذى له فعل لكن لا جوز إظهاره» ويمكن أن نميز 
بينهم في هذا المجال اتجاهين: 

الأول: : يوجب الوقوف عند المسموع من هذه المصادرء ويمنع القياس عليهاء وعلى 
رأس هذا الاتجاه سيبويه. 


اختلف في معنی (كاد) هناء فقال الأعلم: : إنها الناقصة التي مضارعها يكادء ومعناها (قلوب)» ومن 
ثم ليست من الكيد بمعنى المكر والخديعة. وقال ابن طاهر: إنها التامةء وذهب ابن خروف إلى أا 
تحتمل الوجهين. انظر: شرح التصريح .٠٠۲ /١‏ 

()هم) هنا مشتقة من الهمةء وليس من الهم بمعنى الحزن» أى لا أفعل ذلك ولا أهم بفعله» فهو تأكيد 
للنفى. انظر: : شرح المفصل .١١١/١‏ 

(۳) اتفق النحويون على أنه ليس من _دفرا) و(أفة) و( _تفة) أفعال من لفظهاء والدفر: النتنء والافة: 
ربح الأذن والتفة: : وسخ الأظفار. . واختلفوا ني (بهرا) فجمهورهم یری أنه ليس ها فعل من لفظها 
غاا فان آخراما السابقات.ورآی بعض هم آنه قد ورد متها فعل فی قوله ذى الرمة: 

حت بهرت فا تخفى على أحد ‏ إلاعلى أحد لايعرف القمرا 

ومعنی (بر) ي البیت غطى» ولکن (بہرا) تستعمل للدعاء بالسوء» فهی تؤدى معنى (تعسا له وخية). 

و(ويحك) و(ويسك) و(ويلك) و(ويبك) جيعًا من المصادر التي لا أفعال ها. وقد اختلف في أصلهاء 
فذهب حمهور ر النحويين وعلى رآسهم سيبويه إلى أن المصادر فيها هي ما قبل كاف الخطاب»ورأى 
الغراء أن أصلها (وى) ثم حدثت فيها تغيرات أخرى لا داعى لتقصيها هنا. 


انظر: شرح المفصل .٠١١/١‏ 
- ۷1 


والثانى: بجيز القياس على ما ورد من أمثلة» وصاحب هذا الاتجاه هو الأخفش. 

ومن المسلم به أن القول بالحذف في جيع المواضع السابقة إنما يرتد إلى حاولة النحة 
العثور على عامل يعمل النصب في المفعول المطلق في هذه المواضع» تطبيقا لا تفرضه نظرية 
العامل من تلازم وجود أطرافها الثلاثة: العامل» والمعمولء والأثر الإعرابي الظاهر أو 
امقدر الذى يصور تأثر العامل فى المعمول. بحيث إذا وجد بعض هذه الأطراف دون 
بعض وجب تقدير مالا وجود له منها بوساطة افتراض وجوده ثم حذفه. . وحين وجد 
النحويون المفعول المطلق في هذه ا لمواضع مصدرًا منصوبًا أدركوا أن ثمة طرفًا لا مغر من 
استكاله وهو العامل الذي أحدث النصب فيه ومادام ليس له -عندهم- فى اللفظ 
وجود» م يكن مفر من ادعاء حذفه بعد وجوده. 

وهكذا تجاوز النحويون بنظريتهم حدود تفسير الواقع اللغوى - الذى بدأت منه 
نظرياتهم نفسها"" إلى افتراض واقع آخر ليس له في الحقيقة وجود» متأثرين في موقفهم 
بالنظرة الفلسفية الميتافيزيقية التي ترى "العمل" نوعًا من التأثير الفعلى الخارجي» وفي هذا 
التأثر الفعلى يكون ثمة تلازم بين عناصره الغلاثة: المؤثر والمتأثر والأئر» وقد نقل 
النحويول هذا التصور إلى البحث النحوي با يقتضيه هذا التصور من قيام "الفرض ' 
العقلى بتكملة العناصر التي لا وجود ماني الواقع اللخوى. 

ولقد أسلم هذا الموقف من النحاة إلى مصادمة الواقع اللغوي» وحسبنا أن نشير في 
هذا المجال إلى ملحوظات ثلاث: 

الأوى: أن تقسيم الحذف عند النحاة إلى واجب وجائزء لا يمتد عن ما ى اللخة من 
ظواهر بقدر ما ما يرتد على التأثبر المنطقى والكلامى في البحث النحوى؟ ذلك أن المنطق 
الشكلي يقسم الأشياء والعلاقات إلى موجودة ومعدومة؛ ثم يقسم مرة أخرى كلا مته 
إلى واجب وجائز. وهكذا تكون لدينا أقسام ثلاثة: واجب الوجود أو لازم الوجود لا 
جوز عليه العدم» وواجب العدم أو لازم العدم لا يصح له وجود» وجائز الوجود جائز 
العدم؛ إذ يصح وجوده كا يصح عدمه. وقد آخذ المتكلمون هذا التقسيم فقصروا واجب 


. ١٠١-۸١ انظر: الظواهر اللغوية في التراث النحوى‎ )١( 
۷۷ 


الوجود على الله وحده» وإِدًا فإن كَل ما عداه يعود على القسمين الآخرين» فإما أن يكون 
جائز الوجود جائز العدم» وإما أن يكون واجب العدم مستحيل الوجود. وهو المعنى 
الذي يفهمه النحاة من فكرة التقسيم الثنائي للمحذوف إلى واجب وجائ. 

وجلى أن هذا التقسيم لا يصور اللغة ولا يلتزم بخصائصها؛ لأن وظيفة النحو أساسًا 
محليل التراكيب وبيان المواقع المختلفة للكلمات فيهاء وتسجيل العلاقات الداخلية بينهاء 
ومن ثم يتحتم أن يكون المنهج الذى يجب الالتزام به فى النحو منهجًا متسمًا مع حقائق 
اللخة نفسهاء والإطار الذى يجب أن يحدد غاية الباحث النحوى هو ملاحظة الحقائق 
اللخوية الخاصة بالجملة وتسجيلهاء دون تأويل» ومن غبر تقدير. 

والثانية: آنه في حالات "وجوب" الحذف» كا يقرر النحويون» لا معنى لتقدير 
ا للحذوف؛ إذ إنه ما دام م يرد ولا يجوز أن يرد فإن تقديره عبث باللغةء وليس له من غاية 
إلا حقيق متطلبات القواعد النحوية» ومن ثم فإن هذا التقدير يؤكد قصور هذه القواعد 
عن استيعاب الواقع اللغوى. 

والمفروض منهجيًا أن بحدث نقيض ذلك تطبيقا لأصول التحليل اللغوى» وهو 
تعديل القواعد بحيث نوصح قوانينها ما فى الواقع من ظواهر وتسجيل ما فيه من 
خصائص. 

والثالثة: أن النحاة قد اضطروا في سبيل القول بوجود "ناصب" عحذوف للمفعول 
المطلق إلى اعتبار بعض الاأساء الجامدة التي لم يرد ها صور مشتقة قط مصادر لأفعال 
ليس ها وجود» حتى إنهم جعلوا هذه الكلات قسًا قاتا برأسه» سواء اعتبرنا الملصدر 
صل لمشتقات آخذا بوجهة نظر جمهور النحويين» أو صورة من صورها کا ذهب إليه 
بعضهم " فإن من المسلم به أن افتراض وجود مصدر من غير وجود باقي أسرته من 
المشتقات الفعلية والاسمية يعد نمطا من "الشذوذ" الذي لم يحمل على القول به إلا 
المقولات النحوية وحدها وليس الظواهر اللغوية نفسها. 


.۲٤٤-۲ ٤۳ انظر: الحذف والتقدير في النحو العربي‎ )١( 
.٠١١-٠٤٤ انظر: الإنصاف فی مسائل الخلاف‎ )۲( 
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يرى النحويون أن الآحداث تقع بالضرورة في حيز من الزمان والمکان» وأنه لثبوت 
هذه الحقيقة وتقررها صح أن يسال عن كل فعل ب: (متی) و(آین)؟" . آما (متی) 
فللسؤال عن الزمان»وأما (أين) فللسؤال عن اللكان. فإذا سمعت مثلاً من يقول: 
دارت رحی الحرب» كان من حقك أن تسال: متى كان ذلك» وأین؟. 


والأصل في الإجابة عن هذين السؤالين أن تستعمل كلمة (فى) لتحديد الزمان 
والمکان» فيقال مثلاً: في رمضان» فى سيناء والجولان. بيد أنه قد شاع فى الاستعالات 
اللغوية تحديد الزمان والمكان دون استعال كلمة (فى)؛ إذ من الممكن أن يقال ٠‏ مثلا- فى 
الإجابة عن السؤالين السابقين: شهر رمضان فوق أرض سيناء والجولان. فيقع تحديد 
زمان الحدث ومکانه باسم منصوب لا يقترن بلفظ (فی) وإن کان يتضمن معناه. وقد 
اصطلح جمهور النحويين على تسمية هذا الاسم ب (الظرف)"؟؛ لأن الظرف الوعاء وقد 
سميت الأواني ظروقًا لأنها أوعية لا عل فيهاء ومن ثم قيل (للأزمنة والأمكنة ظروف 
لأن الأفعال تو جد فيهاء فصارت كالأوعية ما" . 


ay ر‎ n 
کات کت‎ 


ويعرف النحويون الظرف بأنه "اسم زمان أو مكان مصَمّن معنى فى "باطراد""“ وهم 


(۱) انظر: اللمع» لابن برهان» ورقة ٤٦‏ آ» والآصول فی النحو لابن السراج .۲٤۲٠۰۲۲۹/۱‏ 

(۲) تسمية المفعول فيه (ظرفا) اصطلاح جهور البصريين» ولكن الكوفيين يرفضون هذه التسمية؛ إذ 
الظرف بالضرورة متناهي الأقطار والأبعاد» ومن ظرف المكان ما ليس كذلك» ومن ثم يطلقون عليه 
(الصفة)ء وذهب الفراء إلى تسميته: (المحل). 

(۳) انظر: شرح المفصل .٤١/۲‏ 

(6) انظر في تعريف المفعول فيه: شرح الرضى على الكافية ۱۸١ /١‏ والأصول ف النحو لابن السراج 
ممع الموامع للسيوطي ٠۹١/١‏ ومنار السالك ١۲۸۹ء‏ وشرح التصریح "۴۷/١‏ 
وشرح التسهيل ٠٩١‏ وشرح ابن عقيل /١‏ ١٩۹٤ء‏ وحاشية السجاعى على ابن عقيل ١٠١‏ حاشية 
أبى النجا على شرح الشيخ خالد للآجرومية ۷۹» حاشية العطار على شرح الأزهرية .٠١‏ 

۔- ۷۹ 


يخرجون بقيد (الاسم) بقية أنواع الكلمة العربية» وبكونه (زمانا) أو (مكانا) غر الزمان 
والمكان من الأسماء کالحال» وبکونه (مضمنا معنی فی) ما لا يتضمن معناه من أساء 
الزمان والمكان» نحو قوله تعالى: افون يَوَمًا تعَقَلّبُ فيه اللو وَاَلأَبَصرٌ ۾ 
وقوله سبحانه: ل الله أعَلَم حیٹ عل رسَالَعَه 4 فإنہ) ليسا على معنى (نى) وإ 
انتصابي على المفعول به ويخرج بشرط (الاطراد) المنصوب على التوسم» كا فى نحو 
قولك: دخلت الدار» وسكنت البيت؛ إذا الأصل: دخلت في الدار وسكنت في البيت» 
فلا حذف الجار نصب ما بعده على المفعول به توسعًاء ومن النحويين من يرى أنه لا 
ضرورة لاشتراط (الاطراد)ء لأن المنصوب على التوسع يخرج من دائرة الظرف باشتراط 
تضمن معنى فى» إذ أن هذا المنصوب على التوسع إنها نصب لوقوع الفعل عليه» أى كونه 
مفعولاً به» وليس لوقوع الفعل فيه» ومن ثم لم يكن ظردًا". 

وهذا الاسم المنصوب المضمن معنى فى» الواقع ظرفا- عند جمهور النحويين- أنواع 
تاااتة: 

أولا: الاسم الدال على الزمان أو المكان دلالة أصلية. 

مثل: وقت» ويوم» وشهر» وآمام» وخلف» وعند. 

سيأتي تفصيل هذا القسم. 

وثانيها: الاسم الدال على الزمان أو المكان دلالة عارضة. وصوره أربع: 

-١‏ "العدد" المميّز بالزمان أو المكانء نحو: حاربنا عشرين يومًاء واكتسحنا العدو 
خسة عشر ميلا ف (عشرين) مفعول فيه منصوب؛ لأنه لما مير ب (يوما) وهو ظرف زمان 
عرضت له - بدوره - الدلالة على الزمان» و(خسة عشر) مفعول فيه فى حل نصب؛ لأنه 
لا ميز ب (ميلا) وهو ظرف مكان» دل بدوره على المكان دلالة عارضة غير أصلية. 


(1) من الآية (۳۷) من سورة النور. 
() من الآية )۱۲١(‏ من سورة الأنعام» ويرى النحويون أن ناصب (حيث) هنا فعل محذوف دل عليه 
قوله سبحانه: (أعلم)» ولست (علم)ء ناصبة بنفسهاء لأنه أفعل التفضيل لا يعمل باتفاق. 
(۳) انظر: شرح ابن عقيل /١‏ ١٩۹٤ء‏ حاشية السجاعى عليه .٠١١‏ 
IA -‏ 


۲- اللفظ الدال على "كلية" الزمان أو المكان» أو على "جزئية" أحدهاء نحو: سرت 
كل الوقت جميع الأميال» ف (كل) مفعول فيه» وكذلك (جيع)؛ لدلالتهما على كلية الزمان 
والمكان» ونحو: سرت نصف الوقت ربع الميل» فكل من (نصف) و(ربع) مفعول فيه؛ 
للدلالة على جزئية الزمان والمكان. 

۳- ما كان "وصمًا" للزمان أو المكان» نحو: طرويل» و: قليل» و: حديث» 
و:قدیم» و: کثیر» و: شرقي» وغري» کا لو قلت: عشت طويلاً من الوقت شرقى الدارء 
ف (طويلا) و(شرقيا) مفعول فيهاء وما منصوبان نصب ظرف الزمان والمكان؛ لأنب) لا 
وصفا | الزمان والمكان عرضت فما اسمية الزمان والمكان» ومن ثم كانت (طويلا) 
صفة للزمان» و(من الوقت) مبين له» و(شرقى) صفة للمكان» وذكر (الدار) معين له» 
والأصل زمتا طويلاً ومكاتًا شرقيا". 

ومن ذلك قول الشاعر": 

ألا قالت اللخنساء يوم لقيتها أراك حديثا ناعم الال أفرعا 
فقلت ها لاتنکریني فقل) سود الفتی حتی یشیب ویصلعا 

ف (حديتًا) صفة لزمان لا وجود له فى اللفظ والأصل. أراك زمانًا حديثا ناعم البالء 
وقد نصب على أنه مفعول فيه» وهكذا تكون دلالته على الزمان عارضة وليست أصلية. 

٤‏ - المصدر النائب عن الزمان أو المكان". 

والخالب في المصدر النائب عن الزمان أن يكون مبيتا لوقت» أو لمقدار. 


- أما المبين لوقت فنحو: زرتك صلاة العصر قدوم الحاج» فكل من (صلاة) و(قدوم) 


(۱) شرح التصریح ۲۳۸/۱. 

(۲) خزانة الدب .۲۷٠/۲‏ 

(۳) وردت بعض الناذج اللغوية التي ناب فيها عن الزمان اسم عين» كا فى نحو: لا أكلمه القارظين» 
و(الفارظين) بزنة (فاعلين) مثنى (قارظ)» وهو جاني القرظ (بفتح القاف والراء)ء وهو النبات الذي 
يستخدم في الدبغ والصبغ» والقارظان اللذان يشار إليه| في هذا التعبير شخصان من (عنزة) خرجا 
للببحث عن القرظ ول يعوداء ومعنى التعبير. لا أكلمه مدة غيبة القارظين» أى إلى الأبد»وهكذا ناب 
لفظ (القارظين) عن الزمان» فانتصب على الظرفية 

“۸A1 - 


مصدر نائب عن الزمان» والأصل: وقت صلاة العصر» وزمن قدوم الحاج» ومن ثم 
عرضت ها الدلالة على الزمانء ونصب كل منها على أنه مفعول فيه. 
- وأما المبين لمقدار فنحو: انتظرتك حضور خحاضرة»ء أي: قدر حضور حاضرة» ف 
(حضور) مصدر ناب عن الزمانء ومن تم کانت دلالته عليه دلالة عارضة» وهو 
منصوب على أنه مفعول فيه. 
- ومثال المصدر النائب عن المكانء نحو: جلست قرب المدرج» أي: مكانًا قريبًا منهه 
ف (قرب) مصدر ناب عن ال مكان» فنصب على أنه مفعول فيه. 
درجت متو مته عى (ف) عند التحوين ومن هذه الألفات: 
المعنى لو قيل: ا حه ومن تم اتتصیت (حا) عل الظر ت ی ووک 
الدمينة 0 
أحقا عباد الله أَنْ لست صادرًا ولاوارداإلاعَي رقيس 
وقول النابغة الحعدى": 
الا آبلغ بني خلف رسو لا أحقا آن أخطلكم هجانى 
والدليل عند النحويين على تضمن (حقا) فى هذا الموضع معنى (فى) النطق ب(قى) 
معها في قول فائد بن المنذر القشيري”': 


(1) في إعراب هذا المثالء ونحوه» وجهان: 

الأول: : أن يكون لفظ (حقا) ظرفا هو خبر مقدم» أو متعلق بمحذوف هو الخبر - على حسب رآي 
الجمهور - و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتداً مؤخر. وهذا هو رأي سيبويه و هور 
النحويين. 

والثاني: اعتبار (حقا) مصدرا بدلا من اللفظ بفعلهء و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل 
للمصدر (حقا)ء وهذا هو رأى الميرد وابن مالك. 

(۲) ديوانه الدمينة. 

(۳) انظر: شرح ابن يعیش» الهمع. 


.۳۳۹ /۱ انظر: شرح التصریح‎ )٤( 
AY - 


أني احق أني مغرم بك هائم وأنك لاحل هواك ولا خر 
وقول الى : 
نى حق مواساتي آخاكم 

- (غر شك))» فى نحو: غبر شك آنك وفقت في بحثك» فقد تضمن تعبير (غير شك) 
هنا معنى (فى) ومن ثم وجب نصب (غير) على الظرفية. 

- (جهد رأیى)» في نحو: جهد رأيى أن النضال واجب» فقد تضمن (جهد) معنى 
(فى)» ومن ثم وجب نصبها على الظرفية. 

- (ظتًا منی)» فی نحو: ظتًا منی أنك نائ فقد تضمنت (ظتا) معنی (فی)» ومن ثم 
وجب نصبها على الظرفية'. وقصر هذه الألفاظ على الساع يعني بالضرورة عدم جواز 
القياس عليهاء وبالرغم من ذلك فإن في لغتنا المعاصرة ما يشبه هذه الألفاظ. كا فى نحو: 
مبلغ علمي» وآغلبَ ظنی» وحدود طاقتي» ونحوهها. 

وحكم المفعول فيه التصب» وناصبه عند جمهور النحويين اللفظ الدال على المعنى 
الواقع فيه» ويكون واحدا من آمور: 

أوها: الفعل» ويشترط فيه عند جمهور النحويين شر طان: 

-١‏ أن يكون تامّاء فلا ينصب الفعل الناقص المفعولً فيه. وقد أخذ بهذا الرأي المبرد 
والفارسي وابن جنى والحرجاني وابن برهان والشلوبين ورفضه بعض النحويرن» ومن 
رفضه ابن هشام الذي ذهب إلى جواز كون الفعل ناقصا . 

- أن يكون متصرقاء فلا ينصب الفعل الحامد المفعول فيه» وهذا هو مذهب 
الجمهور“. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) لا محجيز النحويون في إعراب ما سوى (حقا) من هذه التراكيب - وهي: غير شك وجهد رأيى» 
وظنًا منى - إلا وجهًا واحدًاء هو أن تكون منصوبة على الظرفيةء لتضمنها معنى (فى)» وهي أو 
متعلقها - خير مقدم و(أن) وما دخلت عليه مبتداً مؤخر. انظر مثلا: الأصول في النحو لابن 
السراج ۲۳٠/١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: المغنى لابن هشام» وحاشية الدسوقي عليه ۲/ .١١١‏ 

.١١۸/۲ المصدر السابق‎ )٤( 

-AY 


وثانيها: ما يشبه الفعل» وهو أمور"': 

() اسم الفعل. 

(ج) الاسم المشتق العامل عمل الفعل. 

وثالثها: المؤول بالفعل»ء وهو الاسم الحامد المؤول بالمشتق"» نحو: محمد أسد عند 
اللات وهو قيس آمام لیلاه. 

ورايعها: ما يشر إلى معنی الفعل» ويعر عنه النحويون بقوهم: "ما فره رأئحة 
الفعل""" وذلك إذا كان علا قد اشتهر مسماه بوصف» ومنه قول فدكى بن أعبد المنقرى» 
أو عبيد الله بن ماوية الطائي°: 

أنا من ماوية إذا جد النقر وجاءت الخيل أثافى زمر 

وقول الأخر: أنا أبو المنهال بعض الأحيان. 

فقد وقعت (إذ) وهي ظرفية في محل نصب ب (ماوية) وهو اسم علم غير مؤول 
بالفعلء وكذلك وقعت (بعض) الظرفية منصوبة ب (أبو المنهال) وهو علم غير مؤول 
بالفعل أيضاء وذلك لا يتضمنه لك من العلمين من معنى له صلة بالفعل» كأنه مجعل 
(ماوية) يتضمن الشجاعة» و(أبو المنهال) يشير إلى الجحود. 

ويرى جمهور النحويرن آنه إذا م يكن شيء من هذه الأنواع الأربعة موجودا في الحملة 
وجب تقديره؟ إذ هو حينئذ محذوف» ثم يقسمون هذا المحذوف إلى قسمين؛ لأن 
الحذف قد یکون واجبًاء وقد یکون جارًا: 


(۱) شرح التصریح ۱/ .۳٠٤١‏ 

(۲) حاشية الدسوقی على مغنی الیب ۲/ .١١۳‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

.٠٤١ انظر: الحذف والتقدير في النحو العربي‎ )٤( 

٠١١١۱۱۳/۲ وانظر أيضًا: مغني اللبيب» وحاشية الدسوقي عليه‎ ۲٤١-۲٤١ المصدر السابق‎ )٥( 
وما بعدهاء ووجوب التقدير على اعتبار أن ثمة عاملاً محذوفا هو قول جمهور النحويين» ولكن من‎ 
بينهم من رأى آنه لا حذف في هذه المواضع» وهم الكوفيون. وابن طاهر» وابن خروف» ويتفق هذا‎ 
الرآي مع ما يأخذ به منهج التحليل اللغوي.‎ 

At - 


- أما الحذف الواجب -عند الجمهور -فيكون في مواضع ثانية: 

-١‏ إذا وقع الظرف صفة»ء نحو: رأيت طالبًا أما الكلية. 

۲- إذا وقع الظرف حالاًء نحو: لقيت الزميل عند السيارة. 

۳- إذا وقع الظرف صلةء نحو: أحذت الرسالة التي فوق ال مكتب. 

٤‏ - إذا وقع الظرف خبرًاء نحو: الكتاب عند البواب. 

-٥‏ إذا رفع الظرف اسا بعده» نحو: أعندك آمل" بعد كل ما جرى. 

. إذا وقع الظرف فى مثل أو ما يشبهه» نحو: حينئذ الآن‎ -١ 

۷-إذا وقع الظرف مشغولاً عنه ني باب الاشتغال» نحو: أيوم ا حزن صمت فيه؟ 

۸- إذا وقع الظرف في القسم بغير الباء» نحو وَألْيَلٍ ِا يمى 4 °. 

- وأما الحذف الحائز فله عند جمهور النحويين موضع واحد» هو أن يكون في الموقف 
اللغوي ما يشير إليه أو يدل عليه» سواء كان ذلك مستفادًا من دليل لفظي أو مقالىء كا لو 
قلت في إجابة سؤال: متى سافرت؟: يوم الجمعة» فإن (يوم) منصوب بفعل محذوف يدل 
عليه السؤال» تقديره: سافرت. وهذا الحذف جائز لا واجب؛ إذ يصح أن تقول: سافرت 
يوم الجمعةء أو كان مأخودًا من دليل حالي» كا لو عطاك شخص شيا لتحفظه له» ثم بدا 
من حاله أنه يسأل عنه» فقلت: فوق ال مكتب» آي حفظته لك فوقه. 

والعامل المحذوف في هذه المواضع يجب عند النحاة تقديره» ومجوز أن يقدر فعلا كأ 
جوز أن يقدر وصفا مشتقا عاملا عمل الفعل» ولا يتحتم عند النحاة تقديره فعلاً إلى فى 
موضعين باتفاق» ثلائة على خحلاف. 


)١(‏ انظر: الحذف والتقدير في النحو العربي ١٠٤٠ء‏ حاشية الدسوقي على المغنى ۲۲٠/١‏ وما بعدها. 
(۲) في إعراب هذا ا مثال ونحوه ما وقع فيه الظرف بعد نفي آو استفهام ووقع بعده اسم مرفوع أقوال 
لانة: 
(أ) اعتبار الظرف - أو متعلقه الملحذوف -خبرًا مقدمًاء والاسم المرفوع بعده مبتداً مؤخر. 
(ب) اعتبار الظرف نابا عن الفعلء واللاسم المرفوع بعده فاعل له. 
(ج) اعتبار الظرف متعلقا بمحذوف» والاسم الواقع بعده فاعل للفعل المحذوف. 
(۳) يضرب هذا التعبير مثلا لما يتقادم عهده من الأمورء أى: كان ذلك حينئذ واسمع الأن ما يجد. 
(6) الأية )١(‏ من سورة الليل. 
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أما الموضعان اللذان جب تقديره فعلا فيه) باتفاق النحويين فه|: 

-١‏ ي القسم» أى إذا وقع الظرف في القسم» فإنه يجب عند النحويين أن يكون ناصبه 
فعلا تقدیره: أقسم» ولا يصح أن يقدر وصقا مشتقا. 

۴ - في الصلة» أى إذا وة قع الظرف فى الصلة» فإنه جب عند النحويين أن يكون ناصبه 
فعلا یقدر کونا عاما؛ آی: کان التامة» آو ما فى معناهاء ك: استقر» أو: وجد» ولا يصح 
تقديره وصفا مشتقا. 

- وما المواضع الثلاثة التي اختلف النحاة فى تقدير العامل فيهاء وهل يكون فعلاً أو 
يجوز أن يكون وصفا مشتقاء فهي : 

-١‏ فى الخبرء أى إذا وقع متعلق الظرف خبرًا عند من لا بجعله الظرف نفسه خبرًا 
وإنما يمجعل الخبر متعلق بالظرف المحذوف. 

-١‏ في الصفة» أى إذا وقع الظرف متعلقا بمحذوف صفة» ولا يكون الموصوف إلا 
نكرة. 

۳- في الحال» أي ي ذا وقع الظرف متعلقا بمحذوف حالاء ولا یکون صاحب الال إلا 
معرفه. 

وجمهور النحويين يقدر متعلق الظرف في هذه المواضع الثلاثة فعلاًء مأخودًا من كون 
عام» آي لفظ (كان) التامةء أو ما كان بمعناها مثل: استقرء أو: وُجد» وذلك لأن الفعل 
هو الأصل فى العمل عندالجمهور. 

ومن النحويين من بجيز تقدير المتعلق فى هذه المواضع الثلاثة وصمًا مشتقًاء أى: 
مستقر» أو موجود» أو كائن» أو نحوها؛ رعاية لأن الأصل في الخبر والصفة والحال 


الإفراد". 


وجلى أن مرد القول بالحذف فى هذه المواضع كلها ما سبق أن ذكرناه فى أكثر من 
مو صح من هله الدراسة» وهر حاولة العحث عں عامل يعمل النصب ف الظرف» 


)١(‏ انظر: مغنى اللبيب» وحاشهة الدسوقي عليه ۲01/۲ وما بعدهاء والحذف والتقدير في النحو 
- 1۸1- 


استكالاً لا تفرضه نظرية العامل من ضرورة وجود عناصرها الثلاثة: العامل» والمعمول» 
والأثر الإعرابي الظاهر أو المقدرء بحيث إذا وجدنا اسيا منصوبًا كالظرف في هذه المواضع 
وجب عند النحويين البحث عن عام النص فيه» ومن ثم كان من المؤكد أن القول بالحذف 
فى هذه المواضع - سواء كان جائزا أو واجبًا - لا يمتد عن الواقع اللغوى» ولا يعتمد على 
مقولات أو مقومات لغوية» وإنا يستند إلى أسس نحوية» تعتمد بدورها على مقولات 
ذهنية ولو التزمنا با هو موجود فى الواقع اللغوي نفسه ما احتجنا إلى القول بحذف أو 
بتمدير. 
أقسام الظرف 

يقسم النحويون الظرف - بصورة عامة - إلى قسمين رئيسين» هما: ظرف الزمانء 
وظرف ال مكان» بيد أنه ينبغى أن يلحظ منذ البداية أن ثمة نوعًا من الكلات يمكن إضافته 
إلى هذين القسمين» بحيث يصح اعتباره قستًا ثالثاء ويمكن أن يشار إليه -دون تجوز كبير 
- بأنه يصلح لكليه) معاء أي يمكن التعبير به عن الزمان كا يصح التعبير به من المكان» 
نحو» قبل» وبعد» وعند» ونحوها. 

ولكل من ظرف الزمان وظرف المكان تقسيات شتى باعتبارات ختلفة. وسنحاول فى 
هذه الصفحات آن نلم - إلمامًا سريعًا - با. 


أولا: تقسيمات ظرف الزمان 


(التقسيم الأول بحسب الدلالة: 
يقسم جمهور النحويين ظرف الزمان» بحسب دلالته» إلى قسمين: ختص» وغير 
غعتص»› ويطلقون عليه مصطلح: المبهم. 


- أما المختص فهو ما دل على زمان معين خصوص؛ نحو: اليوم؛ و: الليلةء 
و:الصيف»و: الشتاءء و: يوم الجمعةء و: شهر رمضان... إلخ. 

وينقسم ظرف الزمان المختص عند الجمهور إلى قسمين: 

( أ ) الظرف المعدودء وهو ما يصلح للوقوع في جواب (كم)؟ -ولا يسأل با إلا عن 
النکرة''- ک| لو سئلت: کم اعتقلت؟ فنقول: یومین» و: شهورًا» سنوات. 


)١(‏ انظر: معنى اللبيب وحاشية الدسوقي عليه /١‏ ۲۷ وما بعدهاء همع الحوامع /١‏ ۱۹۷ وما بعدها. 
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ولا يصح أن يعمل فى هذا القسم إلا ما يتكرر من الأفعال أو يتطاول» ومن ثم لا جوز 
أن يقال: مات يومين» ونحو ذلك. 

(ب) ظرف غر معدود؛ وهو ما يصح وقوعه جوابا ل (متی)؟ دون کم -ولا يسال 
ب (متى) إلا عن معرفة أو ما قارب المعرفة من نكرة خصوصة- ويتضمن هذا القسم: 

- أسماء الأيام» نحو: السبت» و: الأحد... إلخ. 

- ما اختص بالإضافة من ظرف الزمان» نحو: يوم الجمل» يوم صفين» يوم الغفران. 

- ما اختص ب(ال) من ظرف الزمان» نحو: اليوم» و: الليلة. 

- ما اختص بالوصف من ظرف الزمان» نحو: زرتك يومًا زارك فيه خالد. 

- وآما غير المختص» ويصطلح عليه عند الجمهور بالمبهم -كا أسلفنا- فهو ما دل 
على قدر من الزمان دون تعيين أو تحديد» نحو: حين» و: وقت» و: زمان. 

ومن النحويين من يرى أن الظرف غير المختص لا يضيف إلى معنى الفعل جديدًاء إذ 
للفعل دلالته الزمنيةء فيكون الظرف بمثابة التأكيد له. 

ومن النحويين من يرفض هذا التقسيم الثنائي لظرف الزمان بحسب دلالته» ويجعله 
لاتا هو: 

( آ) الظرف المعدود» وهو مايقع جوابًا ل (كم)؟. 

(ب) الظرف المختص» وهو ما يقع جوابًا ل (متى)؟. 

(ج) الظرف المبهم» وهو ما لا يصلح في جواب آي منه|. 
التقسيم الثاني لظرف الزمان: بحسب الاستعمال: 

يقم النحويون ظرف الزمان - بحسب استعمالاته فى اللغة - إلى ثلاثة أقسام» هي: 
الظرف المتصرف» والظرف غر المتصرف» والظرف المبنى. 

- ويعنون بالظرف المتصرف: الظرف الذى يمكن أن يفارق الظرفية إلى حالة لا 


(1) المصدر السابقء وانظر: منار السالك /١‏ ۲۹۳ وشرح التصريح /١‏ > المقرب ٠٤١/١‏ ومابعدها. 
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تشبههاء ومن ثم يصح وقوعه ظرفا حینا؛ وغیر ظرف حینا آح ر" . فیصح وقوعه - مثلا 
- فاعلاء أو مبتداء أو خبرا» آو مفعولا به» أو مجرورًا بمن» أو مجرورًا بغير امن) من 
حروف الجر» أو مضافا إليه. مثل كلمة (اليوم)؛ إذ يصح وقوعها ظرفا حين تقول: 
ذاکرت ايوم ومن ذلك قول الله تعاى: « ألْيَذٌ اقلت لک ویک راقن عا 

نعمتی 4 ۰ کا يصح وقوعها غیر ظرف کا فی نحو: سَرّنی یوم امیس يوم الجمعة 
يوم م مبارك واليوم يوم عمل» وأحببت يوم لقاِك وقوله تعالى: ومن آلناس من يَقول 
ءامنا بال يالوم آلا خروَمَا هم بِمُوَمِنِينَّ 4 ". 


وينقسم الظرف المتصرف إلى قسد': 


الأول: الظرف المتصرف» نحو: حين» و: وقت» و: ساعة» و: يوم» و: شهر» و:عام. 

والثاني: الظرف غير المنصرف نحو: وة و: بْكُرَّة "عَلَمَبْن"» نحو قولك: غدوةٌ- 
أو بكرةٌ - وقتٌ نشاط أو: لأسهرن الليلة إلى عَذوَةَ -أو بكر - فإذا لإ يكونا علمين - 
بأن كانتا نكرتين صرفتاء ومن ذلك قول الله تعالى: وهم رزقهم فما بكرة وَعَشيًا 4 “. 

- وأما غير المنصرف من ظرف الزمان فهو ما لا جوز استعاله فى اللغة إلا ظرقاء ومن 
ثم لم يرد إلا منصوبا أو مجرورًا ب "من" خاصة" أو مبنيًا في حل نصب على الظرفية. 

ويقسم النحويون هذا النوع -بدوره -أقسامًا ثلاة": 

الأول: الظرف المنصرف» نحو: بَعَيْدَاتِ بين» بمعنى: أوقات غبر متصلة» أي مرارًا 
متفرقة قريبًا بعضها من بعض"“. ومن هذا القسم ما كان معينًا من: بكرة» وسحير» 


(۱) مع الموامع /١‏ ٦۱۹7ء‏ شرح التصریح ."٤۲ /١‏ 

() من الاية (۳) من سورة المائدة. 

(۳) الاية (۸) من سورة البقرة. 

() انظر شرح التصریح ."٤١/۱‏ 

(9) من الاية (1۲) من سورة: مريم. 

.۳٤۲ /۱ شرح التصریح‎ )٦( 

(۷) همع المهوامع ۱/ ۱۹١‏ وما بعدها. 

(۸) ينسب صاحب اللسان إلى أبى عبد أنه يقال: لقيته بعيدات بين» إذا لقى الرجل صاحبه بعد حين» 
وقد قيل ايضا: بعيدات بينء إذا كان الرجل يمسك من إتيان صاحبه الزمان ثم يأتيه» ثم يمسك عنه 
نحو ذلك أيضا ثم يأتيه. 
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و صحی»› وضصحوة» وصباح» ومساء» وليل» ونهار» وعتمة» وعشاء وعشة. "'فهذه 
النكرات أريد ا أزمان معينة فوضعت موضع المعارف وإن كانت نكرة» ولذلك لا 


تتصرف» وتو صف بالنكرة". نحو: حضر الصديق يوم الجمعة ضحى مرتفعة. أو رأيته 
عتمة متأخرة. 


والثاني: الظرف غير المنصرف» وهو أنواع: 

. ما ركب من الظروف» نحو: صباح مساء» و: ليل غہار» و يوم يوم"‎ -١ 

۲- كلمة (ذا) أو (ذات) مضافة إلى الزمان» نحو: ذا صباح» و: ذا مساء» و: ذات 
ليلةء و: ذات مرةء ومن ذلك قول أي قيس بن الأصلت فى مدح سعيد بن العاصي““: 


(۱) همع الهوامع .٠۹٩/۱‏ 

(۲) السابق. 

(۳) وردت صور لغوية متعددة لت ركيب نحو (صباح مساء)» أهمها: 

أ - بناء ا لجزأين على الفتح» فيقال: صباح مساء بفتح الجزأين معًا. 

ب - إضافة الأول إلى الثاني» فيقال: صباح مساء» - بضم الحاء وكسر الممزة - أي في الصباح والمساء 
ومن ثم يكون متصرفا يقع ظرفا وغير ظرف» ومن ذلك قول الشاعر: 

ولولايوم يوم ما أردنا جزاءك والفروض ها جراء 
وقول جریر: 
ما بال جهلك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لاحين 

وثمة مسألة تثار هناء وهي : هل هناك فارق في المعنى بين التركيبين: 

- من اللغويين من يرى أن ثمة فارقاء فإن البناء يقتضى - عندهم - وقوع الحدث فى الزمانين المركبين 
معّاء أي أنك إذا قلت: حضرت عندكم صباح مساء - بفتح الجزآين بناء - كان معناه آنك قد 
حضرت في الصباح والمساء. 

وأما لإإضافة فإن الحدث مقصور فيها على الأول فحسب» أي آنك حين تقول: حضرت صباح مساء كان 
معناه الحضور في الصباح فقط. يقول الحريري في درة الغواص تعبيرا عن هذا الأعجاه: "المراد به مع 
اللإضافة أنه يأتى في الصباح وحده؛ إذ تقدير الكلام يأتينا في صباح مساء» والمراد به عند تركيب 
الاسمين وبنيته) على الفتح أنه يأتى في الصباح والمساء وكان الأصل هو يأتينا صباخا ومساء 
فحذفت الواو العاطفة وركب الاسمان وبنيا على الفتح؛ لأنه أخف الحركات» كا فعل في العدد 
الم ركب من أحد عشر إلى تسعة عشر ". الدرة من .٠۹۳‏ 

- ومن النحويين من يرفض هذه التفرقةء ويذهب إلى أن المعنى المستفاد من التعبير واحد في الموضعين» 
ويبالغ السيوطي في رفض الاتجاه الأول القائل بالتفرقة حين ينسب إلى ابن برى قوله بأن ما أشار إِليه 
الحریری ل یقله آحد ون لسیراق قد صرح بعکسه. انظر مع الموامع ۱/ ۱۹۷ . 

(6) الدرر اللوامع .٠١۸/١‏ 

-۔ ۹۰ 


إذا شد العصابة ذات يوم وقام إلى الملجلس والخصوم 
فقد حرمت على من کان يمشي بمكة غير مُدخل سَقيم 
کا کر من م ا ن ل وف سره وقد جاه ر 
النحويرن» وقد نسب سيبويه هذه اللهجة إلى خثعم مستشهدا بقول بعضهم - 
أنس بن مدرك الخثعمى: 
عزمت على إقامة ذي صباح بشىء ما يسود مَنْ سود 
فقد وقع (ذو صباح) مجرورًا بالإضافةء فلم يلزم النصب على الظرفية» ومن 
ثم يكون متصرفا. وبناء على هذه اللهجة جوز أن يقع (ذو) ونحوه مرفوعًا. 
۳- كلمة (سحر) إذا ريد بها سحر يوم بعينه» أو كانت معرفة بأداة التعريف (أل)» أو 
بالإضافةء نحو: سافر محمد يوم الجمعة سحرء أو: السحرء أو: سحره» أو: من سحره. 
وثالث الأقسام: الظرف المبني» نحو: (إذ) و(إذا) وسنخص هذا النوع من الظروف 
ثانیا: نقسيمات ظرف المكان 
يقسم النحويون ظرف المكان تقسيات مشامة لتقسيهات ظرف الزمان» وفمًا 
للاعتبارات ذاتاء وسنعرض هذه التقسيمات بإيجاز نرجو أن يكون غير خخل ف 
الصفحات الاتية: 
(النقسيم الأول لظرف المكان بحسب بحسب الدلاله): 
يقسم النحويون الاسم الدال على المكان - بحسب دلالته - إلى قسمين» هما: ظرف 
الملكان المختص. وظرف المكان غير المختص ". 
- ما ظرف المكان المختص - فهو الذي له اسم يدل عليه» ويحيط بأبعاده. مثل: الدارء 


(۱) کتاب سیبویه ۱/ .۱۱١‏ 
(۲) انظر: الخزانة ۲/ ۲۷۰-۲۹۸. 
(۲) انظر: مع الهوامع ۱/ ۱۹٩‏ وما بعدها. 
ا - ۱۹۱- 


الملسجد» والحانوت» والطريق. وقد عرفه بعض النحويين بأنه "ما كان لفظه ختصًا ببعض 
الأماکن دون بعض "'» وعرفه آخرون بأنه "ما کان له أقطار تحصره نہایات تحط به" 
وعرفه فریق ثالث بأنه "ما کانت له أقطار وحدود ونہایات ""» کا عرفه فریق رابع بأنه: 
"ما له صورة وحدود حصورة". وهكذا تلتقي هذه التعريفات في أن ظرف المكان 
ا للختص كلمة ذات دلالة حددة على مكان بعينه حدود بحدود يزه عن سواه. 


ويرى فريق من النحويين أن هذا النوع من أسماء المكان المختصة ليس بظرف. ومن 
هؤلاء ابن السراج الذي يقرر صراحة أن نحو "مكة والمدينة والمسجد والدار والبيت لا 
جوز أن يكون ظروفاء؛ لأن ها أقطارًا حدودة معلومة. تقول: قمت أمامك . وصليت 
وراءك. ولا يجوز أن تقول: قمت المسجد» ولا قعدت المدينة. ولا ما أشبه ذللى"“. 


بيد أن جمهور النحويين يرى أن من الممكن في أساء المكان المختصة أن تكون 
ظروفا.وأنها إذا أريد بها معنى الظرفية وجب اتصاهما ب (فى). نحو: جلست في الدار. 
وسمعت في الطريق. ومقتضى هذا الرآى أنه لا يصح نصب اسم المكان على الظرفية. ولا 
يستشنى من هذا الحكم العام إلا بضع كلمات مسموعة وردت معها أساء الأماكن 
اللختصة منصوبة دون أن تسبق ب (فى) ومن هذه الكلات كلمة (دخل) كا فى نحو: 
دخلت الدار والمسجد. فإن مذهب سيبويه والمحققين من النحويين أن اسم المكان هنا 
منصوب على الظرفية» وأن اسم المكان المختص مع (دخل) وغير المختص في ذلك 


| 
سو ۱ء . 


(1) انظر: “مع الموامع .٠٠٠ /١‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۴) المصدر السابق وأيضا: شرح ابن عقيل 4/۱. 

() انظر: الصبان على الأشموني ۲/ .٠١۹‏ 

() الأصول في النحو /١‏ ۲۳۷. 

(1) لا تدخل كلمة (دخل) إلا على واحد من ثلاثة بختلف المسلك اللغوي ل (دخحل) في كل منها: 

وها - آن یکون مدخوها كبيرًاء كالإقليم» والدولة» والقطر» نحو: دخلت العراق والشام» وإيطالياء 
واهمند. 

وقد تضافرت النصوص على نصبه في هذه الحالة. 

وثانيها - أن يكون مدخلوها صغيراء كالبيت» والحلقة» والبئر» والنفقء ونحوهاء ونحو: دخلت في 
البيت. 

1۹۲ - 


وأما الظرف غير المختص -ويصطلح عليه بعض النحويين بالمبهم - فهو "ما لا يدل 
على مکان بعینه" أي ليست له أقطار تحصر تحصره ونہایات تحیط به. أو كا يقول ابن السراج 
"هو الذي ليست له حدود معلومة حصر تحعصره» وهو يلي الاسم من آقطاره» نحو: خلف» 
وقدام» وآمام» وورای وما آشبه ذل . ألا ترى أنك إذا قلت: قمت خلف المسجد م يكن 
لذلك الخلف اية تقف عندها. وذلك إدا قلت: قدام زيد» لم يكن لذلك حد ينتهي إليه» 
فهذا وما شبهه هو "لبهم" الذي لا حلاف في آنه رف" '. 

وظرف المكان المبهم» أو غير المختص -وفق تعبير ابن السراج ومن معه -أنواع: 

-١‏ ما دل على مقدار» نحو: ميل» وفرسخ» وبريد» وغلوة. 

ومن النحويين من ذهب إلى أن هذا النوع لا يدخل تحت المبهم؛ إذ هو ختص له نهاية 
حددة وطول معلوم» ولكن الجمهور يرفض ذلك ويرى أنه غير ختص؛ لأنه إنها يرجع في 
دلالات هذه الكلات إلى السعاع. وقد حاول السيوطي تفسير موقف جهور النحويين بن 
زعم أن هذه الأطوال غير منضبطة»وآنها قابلة للزيادة والنقصان» إذ قال: "الغلوة مائة 
باع»والميل عشرة غلاء والفرسخ ثلائة أميال» والبريد أربعة فراسخ. والباع لا ينضبط إل 
بتقريب؛ لأنه يزيد وينقص,» فيلزم أن تكون هذه المقدرات غير حققة النهاية والحدود. بل 
تحديدها على جهة التقريب"". وهذا التفسیر غير دقیق کم تری» إذ من المؤكد أن هذه 
الأطوال محدودة؛ وإلا كان اعتبارها وحدات قياس عبثا. ولعل ما ذكره ابن السراج في 
تفسر اعتبار هذه الوحدات القياسية للمكان ظروًا مبهمة أكثر دقة حين قرر آنه "إن) 


وقد ذهب حمهور النحويين إلى وجوب الجر ب (فى) فى هذه الحالة. 
وثالثها -أن يكون مدخوهما متوسطًاء كالمدينةء نحو: دخلت القاهرة» أو دخحلت في القاهرة. 
وقد رأى النحريون أن القياس فى هذه الحالة جواز الوجهين: النصب على الطرفية» وا لجر ب (ف). 
وقد أثار النحويون هنا مسألة ناصب الاسم الواقع بعد (دخل)ء وهم فى هذا لمجال آراء ثلاثة: 
-١‏ أن الاسم منصوب على الظرفيةء وهذا هو رأى سيبويه. 
۲ - آنه مفعول به على الاتساع» ی على تقدیر حذف ال جار» وهذا هو رآی آبی على الفارسى. 
د - أنه مفعول به على الأصالة لا على الاتساع» وهو مذهب الأخفش. 
انظر: همع الهوامع ٠٠/١‏ وأيضا المقتضب ٠١ /٤‏ وما بعدها. 
)١(‏ الأصول في النحو لابن السراج ۱/ ۲۳۷. 
(۲) همع الموامع ۱۹۹/۱ وما بعدها. 

1۹۲۳ 


يراد با لمبهم ما لا يعرف له من البلاد موضع ثابت ولا حدود من الأمكنةء فهذا إن يعرف 
مقداره» فالإهام فی: الفرسخ»والميلء بعد موجود؛ لأن كل موضع يصلح أن يكون من 
الفرسخ والميل» فافهم الفرق بين المعروف الموضع والمعروف القدر"'. 

ولأبى حيان رأي خاص به» راد به الخلاص من مشكلة اعتبار هذه الكلات ختصة 
أو غير حتصةء فقرر أنها شبيهة بالمبهمةء وأنه لذلك جاز أن يتصل ما الفعل مباشرة دون 
واسطة (فى). 

ما لا يتحدد إلا بواسطة الإضافة» نحو: مكان» وناحية» ووجه» وجهة» وشرقء 
وغرب» وشمال» وجنوب» والجهات الست: وراء وأمام» ویمین» ویسار» وقدام» 
وخلف. 
) ۳- ما جرى مجرى ما لا يتحدد إلا بالإضافة. وهو نوعان: 

() صفة المكانء نحو: قريب منك. وشرقى المسجد وغربي الدار. 

(ب) مصادر قامت مقام مضاف إليها تقديرًاء نحو: قرب الدار (أي مكانًا قريبًا منها)» 
و: وزن الجبل (أي ناحية منه)» و: : زنته (أي عاذيًا له)» ومن هذا النوع عند أبي حيان: 
قَلّك» ونحوك» ونحوه. 

-٤‏ ما اشتق من اسم "الحدث" الذي اشتق تق منه العامل» واتحدت "مادته" و"مادة 
عامله'» نحو: ذهبت مذهب زید: ورمیت مرمی خالد» ونحوت منحی سعد. 

ولا فرق فى هذا النوع بين الصحيح والمعتلء ولا بين المغرد والجمع. ومن ذلك قول 
الله تعالی: : (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع)". ) 

ولو اختلفت مادة الحدث عن مادة المشتق وجب النطق ب (فى)» نحو: نحوت في 
مذهب الخليل (آي اتجهت في النحو اتجاهه). وذهبت في مرمى العدوء ولا جوز النصب 
في هذا الموضع» وقد ورد شاا قول بعض العرب: هو منى مقعد القابلةء ومزجر الكل 
ومناط الثريا“. 


(۱) الأصول في النحو ۲/ ۲۳۹. 
(۲) مع الموامع ۱۹۹/۱. 
() من الآية (۹) من سورة الجن 


.۲۰۰=۱۹۹/۱ مع انموامع‎ )٤( 
-۱۹٤ ۔‎ ) 


(النقسيم الثاني لظرف المكان. بحسب الاستعمال): 
الظرف المتصرف» والظرف غير المتصرف» والظرف المبني. 

- أما الظرف المتصرف فهو الظرف الذي يمكن أن يفارق النصب على الظرفية إلى 
حالة أخرى لا تشببهاء كالفاعليةء والمفعوليةء واللإضافة» والإخبار به» والإخبار عنه» 
ونحوها. کا فى كلمة (يمين) أو (ش|ال)؛ فإن من الممكن أن تقول: جلست يمين المنصة 
شال المتحدث» فتكون كل منه) ظرفاء كا أن من الممكن أن تفارق النصب على الظرفية 
إل الرفع أو الجر آو النصب على خير القرفية» تقول استقامت يمين الطريق» و ورصفت 
وَعَ ناليد ' ْک وقول عمر وین کاغو ٩.‏ 

صددت الكأس عناأم عمرو ‏ وكان الكأس مجراها اليمينا 

والظرف المتصرف نوعان عند جمهور النحويين؛ لأنه إما أن يكون كثير التصرف» أو 
نادره. 

- فكثير التصرف كلات عديدة في اللغة استعملت ظرفا للمكان كا استعلت غير 
ظرف» منها (يمین) و(شال) وقد مثلنا اء ومنها أيضًا. 

كلمة (ذات) مضافة ای (يمین) أو (ش|ال)» نحو قوله تعالی: رور عن كهفِهد 
دا ت آَلَيَيين ودا عَرَبَ ت تَقَرصهْم دات لمال 4 ”. 

كلمة (مكان) نحو لو قلت: مكانك حسن» أو: اجلس مكانك» ومنه قول بعضهم: 
إلزم مكانك. 


الكلات الدالة عل بعض الجهات الست عند سيبويه " » وهي: : خلفك وقدامك» 


)١(‏ من الآية )١۷(‏ من سورة (ق). 
(۲) البيت من معلقته» انظر: شعراء الجحاهلية. 
(۳) من الآية )١۷(‏ من سورة الكهف. 
)٤(‏ انظر: کتاب سیبویه ۲۰۱/۱. 
14٥ _‏ 


وأمامك وتحتك» وقبالتك» وما أشبهها. ومن ذلك: هو ناحية من الدار» وداره شرقى 
كذا... إلخ. ومن ذلك: ۰ 
قول لبيد بن ربيعة'': 
فغدت كلا الفرجين تحسب آنه مول المخافة حَلْفَهًا وأمَامُمّا 

فقد رفع (خلفها) و(أمامها) على البدلية من كلا 


وقول جر ": 
هبت جنوبا فذکری ما ذکرتکم عند الصفاة التي شرقى حورانا 
کلمتا (فرسخ) و(میل) عند ابن السراج" "تقول: سرت فرسًا وفرسخین» ومیلا 
(En‏ 
ومیلین . 


ونادر التصرف كلمة واحدةء ھی (وسط) بسکون السين» فاخا فد وردث منصوبة 
على الظرفية» كما وردت مرفوعة على الابتداء» كا في قول عدي بن زيد العبادي يصف 


سحا : 
وَسطة كاليراع أو سرج الج ٠‏ دل طورًا خبو وطورًا ينر 
ف (وسطه) مبتداً خبره (کالیراع). 
وأما الظرف غير المتصرف فهو ما يلزم النصب على الظرفية أو الجر ب (من) خاصة» 
وهو ألفاظ» منها: 
كلمة (بلد) عند البصريين» شريطة أن لا تكون بمعنى (بديل)ء أما الكوفيون 
فيرفضون اعتبارها ظرف". 


(۱) انظر: دیوانه» کتاب سیبویه ۱/ ۲۰۲. 
(۲) انظر: دیوانه. 
(۳) انظر: الأصول في النحو ۱/ ۲۳۹. 
)٤(‏ المصدر السابق. 
)٥( ۰‏ انظر همع اهوامع ۱/ ۱٠۲۰ء‏ والدرر اللوامع .٠١۹/۱‏ 
() همع الهوامع .۲٠١ /١‏ 
۔ ۱۹1 


كلمة (مكان) بمعنى (بدل) أو (عوض) عند البصريين أيضاء ذكره السيوطي» معللا 
ذلك بأن كلمة (مكان) حين تستخدم فى هذا المعنى لا تفيد الدلالة على المكان الحقيقي؛ 
لأن مكان الثيء حقيقة هو موضعه ومستقره» فلا كانت الظرفية على طريقة المجاز ۾ 
يتصرفوا به ك يتصرفون في الظروف الحقيقية" . 

كلمة (حول) - ومثلها: (حوالى) و(حولى) و(أحوالى) و(حوال) و(أحوال) - وهي 
حہیعًا بمعنی واحد. 


سے س بے )۲( 


قال تعالی: لما أَصَاءَت ما حولَهء ذَهَبْاَللَه بثورهة 4" . 
وقال صلوات الله عليه: "اللهم حولينا ولا علينا" . 
وقال الشاع *: 
یا إبلي ما ذامه فتابیه ماء رواء ونصی حولي 
وقال امرؤ القيس ". 
فقالت صبال الله إنك فاضحى آلست ترى السار والناس أحوالى 


كلمة (سَط) بمعنى: (نحو) أى جهة» نص عليها أبو حيان» ومثال ورودها منصوية 
بمعنی: (نحوا اي نص بو منصو 
على الظرفية قول الله تعاى: ط ومن حي حرجت قول وجك شَطرالمَشجد الْحَرَارِ) ٠‏ 
٠. .‏ وو 2 وو لھ ي ٣‏ ر . . ٤‏ 
وقوله سبحانه: (وَحيٿ ما كىن قولوأ و جُوهَڪم شطرَه 4 "» ومن ذلك قول آي زنباع 
الجذام “: 


أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تيم 


(۱)همع الموامع ۱/ .۲٠١‏ 
(۲) من الآية (۱۷) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: معجم ألفاظ الحديث. 
)٤(‏ الدرر اللوامع .٠١١/١‏ 
)٥(‏ البيت في ديوانه. 
() من الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
(۷) من الآية )٠١٤(‏ والآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
(۸) همع الموامع» والدرر اللوامع .٠١١ /١‏ 
1۹۷- 


وقول ابن أحر الباهلي”. 
تعدو بنا شطر نجد وهي عاقدة قاد قارب العقد من إيغاها الحقبا 

ومن ورودها مجورورة ب (من) قول لقيط بن يعمر الإيادي”. | 
كلمة (سوى) بكسر السين وضمها ومثلها (سواء) بفتح السين وكسرها أيصًاء عند 
سيبويه» يقول: "ومن ذلك أيضا: هذا سواءّك» وهذا رجل سواءّك فهذا بمنزلة 
(مكانك) إذا جعلته في معنى: (بدلك)ء ولا يكون اسا إلا في الشرع» قال بعض العرب: 
لا اضطر في الشعر جعله بمنزلة (غير)» قال الشاعر -وهو رجل من الأنصار -: 

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إداقعمدوامناولامن سّوائنا 

وقال الآخر -وهو الأعشى: 

تجانف عن جو اليمامة ناقتي وما عدلت من اهلها لسوائکا'"" 

وفي هذا النص يقرر سيبويه أن (سواء) - ومثلها أيصا (سوى) - من قبيل الظرف غير 
المتصرف» ونه لا يصح استخدامها متصرفة - أي غير منصوبة على الظرفية أو مجرورة 
بمن - إلا في حالات الضرورة الشعرية. وقد أخذ جمهور النحويين برأي سيبويه» معللا 
ذلك بأن سواءك» أو سواك بمعنى (مكانك) " الذي تدخله معنى عوضك وبدلك» فک| 
أنك إذا قلت: مررت برجل مكانك» أي: (عوضك وبدلك) لا يتصرف فكذلك ما هو 
بمعناه» وسبب ذلك أن مكانا بهذا المعنى ليس بمكان حقيقي؛ لأن مكان الشيء حقيقة إن 
هو موضعه ومستقره» فلا كانت الظرفية على طريقة المجاز لم يتصرفوا به كما يتصرفون في 
الظروف الحقيةقة". 

ومن النحويين من عارض هذا الاتجاه» وذهب إلى أن (سوى) و(سواء) من قبيل 
الظرف المتمكن "أي يستعمل ظرفا كثيرًا وغير ظرف قليلاً". ومن هؤلاء الرماني وابو 
البقاء وابن هشام» وقد نسب هذا الرأي إلى الكوفيين. 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(۲) الدرر اللوامع .٠١١/١‏ 
(۳) کتاب سیبویه ۲۰۳-۲۰۲/۱ 
(6) مع الهوامع ۲١٠/١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 
- 1۹۸- 


وثمة تجاه ثالث ذهب إليه الزجاجى وابن مالك يرفض اعتبار هما ظرفا ألبتة» ويجله) 
اسمين مرادفين لكلمة (غير)» وك أن كلمة (غير) لا تكون ظرفا ولا تلزم النصب 
فكذلاك ما کان بمعناها. 

ومن النصرص اللغوية ما يؤكد ورود كل من (سوى) المقصورة»› و(سواء) الممدودة 

وإذاتباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وآنت المشتري 

وقول الفند الزماني": 


وإ يبق سوى العدوا ن داهم كمادانوا 
وقول المجنون": 
آأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذالصبور 
وقول الآخر“: 


ذکرك الله عند ذکر سواه صارف عن فؤادك الغفلات 
فإن كلمة (سوى) في جميع هذه الشواهد غير منصوبةء» ومن ثم دل ذلك على تصرفها. 
ومن ذلك أيصا قول الشاعر“: 
معلل بسواء الحق مكذوب 
وقول الآخر": 
فإن خا سوائكم الوحيد 


(۱) الدرر للوامع .٠١١/١‏ 

.۱۷١-١۱۷١ /۱ السابق‎ )۲( 

(۳) الدرر اللوامع .١١١/١‏ 

() المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر نفسه» قال الشنقيطي: "ولم أعثر على تتمة أوائله" انظر الدرر اللوامع. 

(1)المصدر نفسه» قال الشنقيطي أيضا إنه م يعثر على تتمة البيت أو قائله» المصدر نفسه. 
۔ ۱۹۹- 


فقد وقعت (سواء) في الشاهدين غير منصوبة على الظرفية. 

كلمة (عند) بكسر العين على الأشهر والأفصح في ورد من نصوص اللغة الفصحى» 
وإن وردت في بعض اللهجات القبلية مفتوحة الأول -وعليه نطق العامية المصرية - كا 
وردت في جات أخرى مضمومة'. 
تعال: ( ولجم دتا لَمِنَالْمُْصْطَفَيْنَ آلأخيّار4 ” وقوله: عند ملي مقحدر » أو 
۰ ۰ ۰ ت و وگه ب 
جحرورة بمن نحو قوله سبحانه: ( ءاتینة رَحمَةَ ن ندا 4 “» ومن ثم عدت غير 
متصرفة لتوغلها في الإبهام» وفسر ذلك السيوطي بأنها تصدق على الجهات الست 
بسر ها فإنك حين تقول الكتاب عند المائدة» يصدق أن يكون أمامها أو خلفها أو 
يمينها أو ش اطا أو فوقها أو تحتها. 

وتستخدم كلمة (عند) للدلالة على كون مظروفها حاضرًّا حضورًا فعليًا حسيًا أو 
معنوبًا» كا تستعمل للدلالة على اقتراب حضوره أيصا حسيًا أو معنويًاء فهذه معان أربعة 

مثال دلالتها على الحضور الفعلى الحسى قوله تعالى: ‏ فَلَمّا رَه مُسَحَقَرّا عِندَهء قال 
هدا من فضل رى . 

٠‏ مه eT‏ س ٣‏ ت 

ومثال دلالتها على الحضور الفعلي المعنوي قوله سبحانه: « قال الذٍی عندهء عم مِنْ 

الْكَس اتا ءَايِيك به قبل أن يرد إِلَيَّكَ رفك . 


(۱) انظر همع الموامع ۱/ .۲٠۲‏ 

(۲) من الاية )٤۷(‏ من سورة (ص). 
(۳) من الآية )٥١‏ من سورة القمر. 
)٤(‏ من الآية )٦١(‏ من سورة الكهف. 
)٥(‏ همع الموامع .۲٠۲/۱‏ 

(0) المصدر السابق. 

(۷) من الآية )٤١(‏ من سورة النمل. 


(۸) من الآية )٤١(‏ من سورة النمل. 
_ ۰۰ 


ومثال دلالتها على ا5 قتراب الحضور الفعلى الحسي قوله تعالى: ل عد سدرَة ألعَهى 


2 ناتاو 


ا ال 
وتفيد کون مظروفها حاضرًّا حضورًا حسيًا حقيقيًا» ومن ثم تختلف عن (عند) في آمور: 

-١‏ آنا تلزم النصب على الظرفيةء ويمتنع جرها بمن» في حين يجوز جر (عند) بمن 
کا ذکرنا. 

- أنها تدل على الظرفية الحسية لا المعنوية» في حين تدل (عند) - كا ذكرنا على ' 
الظرفية الحسية أو المعنوية. 

ومقتضى ذلك أنه جوز أن يقال: هذا الرأي صواب عندي»ولكن لا يجوز أن يقال: 
هذا الرأسی صواب لدي. 

- انا تدل على کون مظروفها حاضرّا حضورًَا فعليًا حقيقَيًاء في حين جاز أن تدل 

ومن اللغويين من أجاز دلالتها على كل ما تدل عليه (عند) دون تفرقة بينهاء ومن 
هؤلاء -في] بحكي السيوطي -أبو العلاء". 

وتقلب آلف (لدى) عند إضافتها إلى الضمبر ياء» كا في (على) و(إلى) من حروف 
الجر» ومن ذلك قول الله تعالى E NEEDS‏ 

8 ر یکفل می 

ووا اتيت إذ لفوت امهم أيه كفل مریم ٠‏ وقوله :کل جِزّبیمّا 
ديم فرحون) ٠"‏ 


(1) من الآية )٠١(‏ من سورة النجم. 
(۲) من الاية )1١(‏ من سورة التحريم. 
(۳) انظر: همع الموامع ۲۰۲-۲۰۲/۱. 
(6) من الاية )۳٠١(‏ من سورة (ق). 
)0( من الآية )۲١(‏ من سورة آل عمران. 
)١(‏ من الآية (۳۲) من سورة الروم. 
۰ 


وتبقى هذه الألف كا هي دون تغيير ني حالة الإضافة إلى اسم ظاهرء ومن ذلك قول 
الله تعال: وَقَدٽ قَمِيصه من بروألَي سَيَدَهَّا لدا البّاب) » وقوله سبحانه: 
«وَأُنذرَهميَوَم الل ازفَةإِذ آلُْوبْلَدَّی اتاج ر کظيینَ» ". 

ومن النحويين من زعم أن الكلات الثلاثة: (لدى) و(على) و(إلى) تلزم حالة واحدة 
في اتصاهها بالضمير والاسم الظاهر» وهي إبقاء آلفها الأخبرة فيهاء مستشهدًا بقول شاعر 


تجهول: ۳ 
إلى كم يا خناعة لاإلانا عزا الناس الضراعة والموانا 
فلو برآت عقولكم بصرتم بأن دواء دائكم لداننا 
وذا كم إذاواتقتمونسا على قصر اعتمادكم علانا 


ونحن نميل إلى رفض الأخذ بهذا النص في جال تقعيد العربية الفصحى لأمرين: 

أوهما - آنه نص واضح الصنعة» ولعله بعض نتاج النحويين أنفسهم» حيث يؤثر 
بعضهم الأخذ بالظواهر الخريبة التي لا سند ها من الشائع في نصوص اللغة الفصحى» 
وهذه الصنعة النحوية تتجلى واضحة في أمور أبرزها هذا الحرص على وجود هذه 
الكلهات الثلاثة معّاء وكأن الناظم يقول: قس (لدى) على كل من (على) و(إلى)» ثم هذا 
الحرص على وجود كل من الحرفين (على) و(إلى) في الحالتين معًا: حالة الاتصال بالضمبر 
وحالة الاتصال بالاسم الظاهرء في جزء واحد من البيت» أما (إلى) فهي موجودة بحالتيها 
في شطر البيت الأول. وأما (على) فإنها بدورها موجودة بحالتيها في عجز البيت الأخير. 
وكأن ناظم الأبيات - الذي نوشك أن نقطع بأنه نحوى - لا يريد أن يدع مالا 
للملاحظة أو فرصة للتأمل» بل إنه يكاد ينطق القاعدة نطقا. 


والأمر الثاني: الذي نرفض من أجله هذه الأبيات وما انبنى عليها من إعطاء هذه 


(1) من الاية )۲١(‏ من سورة يو سف. 

(۲) من الآية (۱۸) من سورة غافر. 

(۳) انظر: الدرر اللوامع ۱۷۲-۱۷۱/۱ ومع الموامع .۲٠۳/۱‏ 
۲ 


الكليات حك واحدا في الخحالتين معَّا: حالة الاتصال بالضميرء وحالة الاتصال باسم 
ظاهر» فيمتد عن أن هذا النص -على فرض صحته - لا يعدو أن يكون نصا هجيًاء يؤكد 
ذلك روح الأبيات من ناحية» وصياغتها من ناحية أخرى» تلك الصياغة التي تنفرد فيها 
بتقرير هذه الظاهرة التي السند ها من بقية نصوص اللغة الفصحى سواء ما كان منها 
مأثورًا عن عصر الاستشهاد أو ما نسب إلى غير هذا العصر. 


۰ 


الظروف المبنية 


( 

تعددت أساليب استعمال (إذ) في العربية الفصحى» ويمكن أن نميز فى هذه الأساليب 
ثلاثة» هي" : 

الأسلوب الأول: الدلالة على المغاجأةء وذلك إذا وقعت بعد كلمة (بينا) أو (بينا) كا 
في قول الشاعر. ) 

بينا كذلك والأعداء وجهتها / إذراعها في حَلَمَهَا فرع 
وقول عنبر بن لبيد العذرى» أو حريث بن جيلة". 
فاستقدر الله خیرًا وارصَينٌ به فبينما العسر إذ دارت مياسير 

وقد اختلف في تصنيف (إذ) فى هذا الأسلوب وثمة اتجاهات أربعة: 

-١‏ أنها حرف يدل على المفاجأةء فهي مبنية لا حل ها من الإعراب كسائر الحروف. 

۲- آنها ظرف زمان» فهي مبنية في حل نصب على الظرفيةء» ثم هي مضافة والجحملة 
بعدها مضاف إليها. 

۳- أنها ظرف مكان» فهي مبنية في حل نصب على الظرفيةء لإضافتها إلى الجملة 
بعدها. ۰ 

-٤‏ أنها حرف زائد» بغية تحقيق الهدفين المقررين من الزيادة في اللغة العربية» وهما: 
الدلالة على تقوية المعنى» ثم التنسيق اللفظي. 

الأسلوب الثاني: الدلالة على التعلیل» کا في قوله تعالى: « لن ينقعَڪم أَلَيَرَم إذ 
(۱) انظر همع الهوامع ۲۰۷-۲۰٤/۱‏ و: الدرر اللوامع .٠١۳/١‏ 


(۲) الدرر اللوامع .٠۷۳/١‏ 
*- 


(إذ) هذه أيضا على وجهين: 

-١‏ آنا حرف تعليل» شأنها شأن اللام» فهي مبنية لا حل ها من اللإعراب. 

1- آنا ظرف» فهي في محل نصب على الظرفية» وهي مبنية لإإضافتها إلى الجملة 
بعدهاء وإفادتہا التعليل ليس مستفادًا منها وإن) مرده على السياق. 

والأسلوب الثالث: الدلالة على الظرفية وهي -في هذا الأسلوب - ظرف زمان لا 
مکان» غير متصرف» مبنى على السكون» في حل نصب. 

وهي تص بالزمان للضي عند هور ا وقد اجاز ریق مھم این ر آن 
ربكاو ی ا 4 فإن ذلك 1 , تم بالغعل فیا مضی من الزمان بل سیقع فیا سیاتی من 
وكذلك قوله سبحانه: « فَسَوَف يَعَلَمُونَ (@ إِذٍ الأَغلل ف أعغنقهة 4 " فإن 
(يعلمون) مستقبل لفظًا ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه» وقد عمل في (إذ) فصارت 
ك (إذا) في الدلالة على الزمان المستقبل. وقد رفض جهور النحويين أن تدل (إذ) على 
الزمان المستقبل. وأولَّ هذه النصوص وما أشبهها ما تدل فيه (إذ) على المستقبل بأن 
لزمان المستقبل مرل منزلة ا ماضي في الدلالة على تحتم الوقوعء فهي - إا - لا تدخل إلا 
على الماضي لفظا أو تأويلا“. 

وأما عدم تصرف (إذ) فلأنها عند النحويين لا تقع مرفوعة على الابتداء أو الفاعلية» 
کا لا تقع مجرورة إلا إذا ضيف اسم الزمان إليهاء نحو: حینئذ» يومئذه كا لا تقع مجرورة 
إلا إذا أضيف اسم الزمان إليهاء نحو حينسئل يومئذ» بعد إذ» ومن ذلك قوله تعال, 
ط نتر جیتینو تعظرون 4 » وقوله سبحانه: يله لامر ن قبل ومن بعد ويومید 


)١(‏ من الآية (۳۹) من سورة الزخرف. 
(۲) من الاية () من سورة الزلزلة. 
(۳) من الاية )۷١(‏ من سورة غافر. 
(6) انظر: مع الموامع ۲٠٤/١‏ الدرر اللوامع ۱۷١ /١‏ المغني وحاشية الدسوقي عليه .١١١/١‏ 
(9) من الاية )۸٤(‏ من سورة الواقعة. 
1.0 


راو 


يفرح المُوْيُورت 4 وقوله: ريا لا ثرغ وبا بَعَدَ إو هَدَيََّّا 4 ولذلك كانت 
)إذ( مبنية في حل نصب على الظرفية أو جر بالإضافة إلى اسم الزمان» ومرد بنائها - عند 
النحاة إلى أمرين: 

-١‏ أنها تفتقر إلى ما بعدها من الحملء فكانت كاسم الموصول المبني للشبه الافتقاري. 

۲ آنا موضوعه على حرفرن» فكانت ككثير من الضم|ئر التي بنيت للشبه الوضعي. 

و(إذ) واجبة الإإضافة إلى الجحمل: 

الاسميةء كا في قوله تعال: $ وَأذكڪُروأ إِذ انر قبل مَسَحَضََفُونَّ فى الأرض 4 ” 
وقولهط إذأخرَجه آلذرين ڪفروأثانی أن إذهمّاف لار .^ ۰ 

أو الفعلية» کا في قوله سبحانه: ( اذ يول جب لا رن إن آله معا ۾ > 
وقوله: ظ ٳڏاخرَجَه اين ڪَفروا تان اتن ۾ ©. 

وإشترط فى احملة التى تقع مضاف إليها (إذ) آنه لا تكون شرطيةء وقد تحذف للعلم 
بها فيعوض عنها التنوين. 


(ا۵ا). 
تعددت أساليب ٠‏ إذا) أيضا فى العربية الفصحى» ويمكن أن نميز فيها - بدورها - 
أسالیب دة : 


الأسلوب الأول: الدلالة على المغاجأة» نحو: ينجح الطالب فإذا الإهمال والتشردى 
ومنه قوله تعالی: ( فإِذا هی حي َس ۾ *. 


(1) من الآية )٤(‏ من سورة الروم. 
(۲) من الاية (۸) من سورة آل عمران. 
() من الآية )۲١(‏ من سورة الأنفال. 
(6) من الآيى )٤١(‏ من سورة التوبة 
(9) من الآية )٤١(‏ من سورة التوبة. 
(0) من الاية )٤١(‏ من سورة التوبة. 
(۷) انظر: مغنى اللبيب» حاشية الدسوقى على المغنى ١ء‏ همع الموامع للسيوطى ٠۲١٠/١‏ الدور 
اللوامع /١‏ ۷۳ء شرح المفصل لابن يعيش .٠٠١ /٤‏ 
(۸) من الآية )۲١(‏ من سورة طه. 
- ۹ 


سمة) 


وتختص (إذا) فى هذا الأسلوب عند جمهور النحويين بالدخول على الجملة الإسمية 
ولا تحتاج لحواب» کا لا تقع فى الابتداء»ء وتدل على الحال والاستقبال» وقد اختلف 
النحاة فى تصنيفهاء وثمة أقوال ثلاثة: " 

-١‏ أنها حرف» فهى مبنية لاحل ها من الإعراب كسائر الحروف. 

-١‏ أنها ظرف مكان» وهو قول بعض النحاةء منهم: المبرد» والفارسى وابن جنى» 
والخياط» وابن عصفور. 

۳- أنها ظرف زمان» وهو قول فريق أخر من النحويين» منهم الزجاج والرياشىء 
والزخشریى» وابن طاهر» وابن خروف» والشلويين. 

وسواء عدت ظرف مكان أو زمان فإنها عند الفريقين مبنية فى حل نصب على الظرفية. 

وتلزم (إذا) فى هذا الأسلوب (الفاء). التى اختلف فى تصنيفها-بدورها -": 

-١‏ فثمة فريق ذهب إلى آنا زائدة للتأكيدء ومن هؤلاء المازنى وابن جنى. 

- وفريق ذهب إلى أنها تعطف جلة (إذا) على الحملة قبلهاء ومن هؤلاء: الشلوبينء 
وآبو حيان. 

۳- وفريق ثالث رأى أا رابطة بين الحملتين: السابقة عليها والتالية اء شأنها فى 
ذلك شأن الفاء الداخلة على جواب الشرط. وهو رآى الزجاج. 

الأسلوب الثانى: وتستعمل فى هذا الأسلوب لغير المفاجأة» والغالب أن تستخدم 
ظرفا للزمان المستقبل» ون تتضمن معنى الشرط وأن تختص - عند الجمهور = بالدخول 
على الجملة الفعليةء عكس التى للمفاجأة. وقد اجتمع الأسلوبان ف قوله تعالى i:‏ م إا 
دَعَاكم دَغوَة م ن آلأرضٍ إ إِذآ اتشر تحْرجُونٌ 4 * وقوله سبحانه: « فإِذّآً ای بے 
مَنيَشَاءُ مِنْ عِبَادِه إِذا هم َسََبّشِرونَ ‏ . 


(1) أجاز فريق من النحاة - منهم أبو حيان - أن تدخل (إذا) فى هذا الأسلوب على الحملة الفعلية 
مطلقاء وذهب فريق ثالث إلى قصر جواز دخوها على الجملة الفعلية با لجملة المسبوقة. 

(۲) انظر: مع الموامع ٠۲٠٦/١‏ الدسوقى على المغنى /١‏ ۱۲۷ ومابعدها. 

(۳) المصادر السابقة. 

)٤(‏ من الآية )۲١(‏ من سورة الروم. 


)٥(‏ من الآية )٤۸(‏ من سورة الروم. 
_ ¥ 


ويقع الفعل بعدها ماضياً كثيرأًء ومضارعاً قليلاً. وقد اجتمعا معا فى قول أبى ذؤيب 
افمذلى: ) 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذاترد إلى قلبل تقنع 

وقد تخرج عن الدلالة على الظرفية قليلاًء ومن ذلك وقوعها مبتداً فى قوله تعالى: ‏ إِذًا 
وَقعَت الوَاقعة 4 » ومفعولاً به فى قوله صلوات الله عليه: "إنى لأعلم إذا كنت على 
راضية وإذا كنت على غضبى "» ومجرورة بحتى نحو قوله تعالى: ل حب إِذا جِاءُوهًا 
غ اور لے ل رر ي 2 کے ارو صو و ر ر 5 
وفحت آټو بها وَقال هر حُرَتَا سلسم عَليڪم طِبَتَم فاد خلوهَا حُلدين ۾ ”. 

كذلك قد تخرج (إذا) الظرفية عن الدلالة على الزمان المستقبل فتدل على الماضى» ومن 
ذلك عند ابن مالك قوله تعالى « وَإذا رأوأ رة أو هوا آنَضوا إلا وركوك قابا 4 ”› 
فان الآية قد نزلت بعد انفضاضهم» وكذلك قوله سبحانه ولا على الذي إا ما وك 
لحَخمله فلت لا اڇڏ ما يڪم عليه ولوا وأعَينهُم فيض يِن المع © 

كذلك قد تخرج الظرفية عن الشرط, نحو قوله تعالى: « وَالذِينَ ذا أصاچم الْبنْي هُّّ 
ينتَصرُون 4 فنا هنا ظرف لا يتضمن معنى الشرط بدليل عدم اقتران جملة (هم 
ينتصرون) بالفاء» ما يرجح اعتبارها خبراً لاسم الموصول. 

وقد رفض حهور النحويين هذا كله وأوجب كون (إذا) ظرفية» تدل على الزمان 
الستقبل» وتتضمن معنى الشرط. وأو ما ورد من نصوص تبدو خالفة لذلك. 

وحكم (إذا) من الناحية الإعرابية - عند الجمهور - البناء لحاجتها إلى الحملة بعدهاء 
فى حل نصب على الظرفية. وفى عامل النصب فيها قولان: فكثير من النحاة يذهبون إلى أن 


(1) من الآية )١(‏ من سروة الواقعة. 
(۲) من الآية (۷۳) من سورة الزمر. 
(۳) من الآية )١١(‏ من سورة الحمعة. 
)٤(‏ من الآية (4۲) من سورة التوبة. 
)٥(‏ من الآية (۳۹) من سورة الشورى. 
A -‏ - 


الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه) ولكن عققى النحويين يرفضون ذلك ويرول 
أن عامل النصب فيها هو الفعل بعدهاء وبه أخذ ابن هشام فى المغنى''. 

وأما الأسلوب الثالث» فهو استع اها زائدة» لتحقيق المدفين المعتبرين عند النحاة 
للزيادة» وهما تحسين اللفظ وتقوية المعنى» وورودها زائدة قليل فى التراث اللغوى. ومن 
ثم لم يقل به إلا عدد حدود من النحويين واللغويين. منهم آبو عبيدة الذى استدل على 
زيادتها ببعض المأثورات اللغويةء ومنها قول عبد مناف بن ربعى الهذلى" . 

حتى إذا سلكوهم فى مناوأة شلا كا شلت الى الة الشردا 

فقد وقعت (اذا) زائدة فى البيت. 
الآن: 

الآن ظرف زمان مبنى عند جمهور النحويين. وهو يدل على الزمان الحاضر أى 
الصاحب للحظة التكلم» ومن ذلك قول الله تعالى: ظ اَن حَفْف آله عَنكُم وَعَلمّ أ 
فیک صَعَفا 4 » وقوله سبحانه: « فمن يَسََمع الکن جد لَه شابًا رصا 4 ©. 
و(الآن) مبنى على الفتح» وهو مذهب جهور النحويين وقد ذهب بعضهم إلى أن فتحتها 


فتعحة إعراب؛ مستدلاً بقول أبى صخر الهذل :° 


لليلى بذات البين دار عرفتها وأخری بذات الحیش آیاتہا سطر 

کاہ) ماآَن | بتغفررا وقد مر للدارین من بعدناعصر 

حيث وردت فى البيت جرورة ب (من) التى حذف نونها لالتقاء الساكنين. وقد 
رفض ذلك هور النحويين» وضعف ابن مالك هذا الدليل باحتال أن تكون الكسرة 
كسرة بناء وليست كسرة إعراب» وأن يكون فى بناء (الآن) لغتان: البناء على الفتح وهو 
الكثر المطرد والبناء على الكسر وهو قليل. 


(۱) انظر: همع الهوامع ۲۰۷-۷۱ الدسوقی على المغنی» ابن یعیش ٠١١ /٤‏ 
(۲) انظر: ديوان الهذليین. 

(۳) من الآية )٦7١(‏ من سورة الأنقال. 

(4) من الآية (۹) من سورة الجن. 

1۷0/۱ انظر: ديوان الهذليين» “مع الموامع ۱ الدرر الموامع‎ )١( 


mm‏ 8# ا 


ومرد بناء (الآن) عند جمهور النحويين رعاية اعتبارات شتى» أهمها:'“: 
-١‏ آنا قد أشبهت الحرف ف ملازمتها لفظا واحداً لا يتغير ولا يتصرف؛ إذ لا يثثى 
ولا يجمع ولا يصغر. 
۲- أا قد تضمنت معنى الإشارة؛ لأن معنى اللفظ (هذا الوقت) 
(أمس): 
أمس اسم زمان» يدل على اليوم الذى يليه اليوم الذى أنت فيه» أو ما فى حكمه من 
إرادة القرب» وقد تعددت أساليب استعاله فى اللغة العربيةء ويمكن أن تيز بينها 
الأساليب الآتة": 
الأسلوب الأول: أن يستعمل اللفظ للدلالة على الظرفية غير مقترن ب (أل) المعرفة. 
تقدير آن (آمس) فى: لقيته أمس› أصلها: بالأمس» ثم حذف الجار و "أن" تخفيفا. وهو 
والأسلوب الثانى: أنه يستعمل اللفظ للدلالة على الظرفية مقترنا ب (أل) المعرفة 
رر ر £ 
وحكمه عند الجمهور هو الإعراب» وبه ورد قوله تعالى: ( فَجَعَلَها حصِید! کان ل 
تغر بالأمس 4 ” وذهب بعض النحاة إل جواز كونه مبنياًء مسدلا بقول الشاع : 
وإنى وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتی کادت الشمس تغرب 
فقد وردت (الأمس) مكسورة السين على البناء» ورفض ذلك الجمهور. مؤولا 
هذا البيت ونحوه على نحو لا مجعل منه شاهدا. 
والأسلوب الثالث: أن يستعمل اللفظ للدلالة على غير الظرفيةء وقد اختلف موقف 
النحاة فى هذاالأسلوب: 


(۱) مع الموامع .۲٠۸/١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) من الآية )۲١(‏ من سورة يونس 
۰ 


الحجازيين - ومن بين هؤلاء النحاة سيبويه» تقول: ذهب أمس بخيره وشره» وأحببت 
أسس البعيد وما رأيتك منذ أمس» فإن (أمس) قد بنيت على الكسر فى الأحوال الثلاثة. 
وعلل هذا ورد قول الشاعر: ٤‏ 
الیوم اعلم ما جیء به ومضی بفضل قضائه آمس 
- ورأى فريق من النحاة أنه يبنى على الكسر فى حالتى النصب والجر» لكنه يعرب 
إعراب مالا ينصرف فى حالة الرفع (آى تكون علامة إعرابه الضمة دون تنوين» إتباعا 


للهجة بنى تميم)» مستشهدا بقول الشاعر: 
اعتصم بالرجاء إن عَنْ يأس وتناس الذى تضمن آمس 
۳- وفریق آخر أعربه إعراب مالا ينصرف مطلقاء رفعا ونصبا وجراء وبه ورد قول 
بعض العرب فیم) یروی أبو زيد: ٠‏ 
إنى رأيت عجبامذآسا ‏ عجائزا مثل السعالى خا 


-٤‏ وفريق رابع ذهب إلى إعرابه إعراب المنصرف مطلقا فى كل الأحوالء ومن 
حکی هذا الرأی الکسائی ". 

ولعل أقوى الآراء هو الرأى الأول» وهو ما عليه جمهور النحاة وشيخهم سيبويه. 
(مذ)» ورمند): 
الوقت المحدد إلى نهايته. وقد تعددت الأساليب التى استعمل فيها كل منهاء وأبرز هذه 
الأساليب ثلاثة: 

فى الأسلوب الأول: تقع بعد كل منها الجحملة: 

الأسمية» نحو قول الأعشي ". 
(۲) همع الموامع .۲٠۹/۱‏ 


(۳) انظر دیوانه ط بیروت ص ٤١‏ . 
۱١‏ 


ومازلت أبغى الال مذ أنا يافع ولیدا وکهلاحین شبت وأمردا 
أو الفعليةء نحو قول الفرزدق:. 
مازال مذ عقدت یداه إزاره فسا فأدرك خسة الأشبار 
وقول بی دیب المذلى: ۳ 
قالت أميمة ما لجحسمك شاحا منذ ابتذلت ومثل مالك ينقع 

وما عند حمهور النحويين - فى هذا الأسلوب - ظرفان مضافان والجملة بعدها 
مضاف إليها. ) 

وى الأسلوب الثانى: يليما اسم مرفوع» نحو: لم أرك مذ يوم الخميس» وما قابلت 
الصديق مذ أسبوعان» وقد اختلف موقف النحويين فى الأسلوب: 

إ- فذهبت جماعة إلى أن كلا من: (مذ) و(منذ) فى هذا الأسلوب ظرف مبنى» وأنه 
خبر مقدم» والاسم التالى له مبتدأمؤخر. 

۲ وذهبت جاعة إلى أن كلا منهما ظرف مبنى» وأن الاسم المرفوع الواقع بعدها 
فاعل لفعل حذوف. ) 

وأما الأسلوب الثالث: فقد وقع فيه بعدهما الاسم مجروراً لا مرفوعاً نحو: ما لقته مز 
يوم الخميس» أو: منذ يومين. ولا يكون المجرور بعدها فى هذا الأسلوب إلا اسم زمان 
كا مثلناء أو مصدرا نحوء ما رأيت الصديق منذ عودته من السفرء أو: مذ سفره إل 
القرية» وقد اختلف فيه بدوره أيضاً. 

١‏ فذهب فريق إلى أن كلا منهما ظرف قد أضيف إلى ما بعده» فالاسم الواقع 
بعد ما جرور على الإأضافة. 

> وجمھهور النحویین یری آن کلا منھ) آنئذ حرف جر» والاسم المجرور بعدهما 
تجرور بالحرف لا بالإضافة. 


(۱) انظر: دیوانه. 
(۳) انظر: ديوان الهذلیین» همع اهوامع ۲٠١/١‏ والدرر اللوامع .٠۱۸١ /١‏ 
1۲ 


(لما: الرابطة: 

وظيفة () الرابطة الربط بين حملتين على نحو شبيه بالشرط» بحيث يجب تحقق الجملة 
مالك أا بممنى (إذ) خحاصةء لرجوب كون املة الواقعة عدا فعلیت وکونها فى هذه 
الحالة دالة على الزمان الماضی. ومن ذلك قول الله تعالی ٥‏ کا جکر إل لر أغرضم Ty,‏ 
وقوله سبحانه : قلا لهم إلى البرقيتهم مققصة  ٠"‏ وقول وقلا نهم إلى لبر 
إا هم رکون 4 » وقوله : فما ذهب عن برهم م روع وَحَاءَته ابقر دتا في 
قوم لوط 4 “. ومنه قولك مثلا: لما زارنى الصديق تشاكينا الضيق. 

وقد احتلف موقف النحاة فى تصنيف (0ا) فى هذا الأسلوب: 

-١‏ فذهب الحمهور إلى أا حرف وجوب لوجوب» ومن ثم كانت مبنية لا حل ها 
من الإعراب. 

۲- وذهب فريق منهم ابن السراج» والفارسى» وابن جنی» إلى آنہا ظرف زمان 
بمعنی . : وقتٽت» أو زمان» أو حين» ونا مبنية فى محل نصب على الظرفية»› وان الحملة 
الواقعة بعدها فى محل جر با. وأما الناصب فيها فهو جوابا. ) 
(ریت): 

ریٹ مصدر راث: يربت» من باب فعل يفعل» - بفتح عين الماضى وكسر عين 
المضارع - بمعنى: أبطأء فريث إذاً بمعنى: بطء» وقد نقل للدلالة على الزمان» فأصبح 
معناه: زمن بطء أو قدر بطء وقد ورد ها أسلوبان: 

الأسلوب الأول: أن تقع بعدها حملة فعلية» والغالب كون فعلها ماضياً» نحو لو 
قلت: أزورك ریث قام سعد آى قدر بطء قيامه. 


)١(‏ من الآية )٦۷(‏ من سورة الأسراء. 
(۲) من الآية (۳۳) من سورة لقمان. 
(۳) من الآية )٦١(‏ من سورة العنكبوت 
(6) من الآية )۷٤(‏ من سورة هود. 


۲٠۹:۲۱۰ /۱ انظر: مع الموامع‎ )٥( 
1 


وقد يكون هذا الفعل مضارعا قليلاء ومنه قول الطرعة: ° 


لا يصعب الأمر إلا ريث ير كبه ولايبيت على مال له قسم 
خليلنّ رفقا ريث أقضى لبانسة من العرصات المذ كرات عهودا 
ولا یکون أمراً قط. 


والأسلوب الثانى: تفصل فيه (ما) بين (ريث) والجحملة الفعلية التالية هاء ويستوى 

كون (ما) هذه زائدة أو مصدرية عند ابن مالك نحو قول الشاعر: 
حیاه یلقی ينال السؤا ل راجیسه ريثا بنشسنی 

و(ريث) فى هذين الأسلوبين ظرف منقول عن المصدرية» وهو ظرف مبنى على الفتح» 
شأنه فى البناء شأن باقى الظروف الواجبة الإإضافة إلى ما بعدها من الحمل ". 
(عوص): 

(عوض) ظرف زمان يدل على المستقبل فحسب عند جمهور النحويين» ولا يستعمل 
إلا للنفی» “ نحو: لست آنسى عوض ما فعل بناء ولا ينبغى أن ينسى الناس عرض 

وقد أجاز بعض النحاة أن تستخدم للدلالة على الزمان الماضىء مستشهداً بقول 
الشاع ١‏ 

فلم أر عاماً عوض أکثرھا لکا ووجه غلام یشتری وغلامه 


وهو قلیل»ء وقد ورد له اسلوبان: 


(۱) انظر دیوانهء و: الدرر اللوامع /١‏ ۱۸۲. 
(۲) حمع الموامع ٣,١‏ الدرر اللوامع ۸۲/۱ 
() المصادر السايقة. 
(6) همع الموامع ۱/ ۰۲۱۳ ابن یعیش ۱١۸-۱۰۷/٤‏ 
)٥(‏ الدرراللوامع .۱۸۳/١‏ 
- € 


الأسلوب الأول: استعمل فيه اللفظ غير مضاف كا مثلناء وهو فى هذا الأسلوب 
مبنى لشبهه بالحرف فى إامهء وقد اختلف فى حركة بنائه» فمن النحويين من ذهب إلى 
نپا الضمةء ومنهم من رأى آنا الفتحة» وفريق ثالث مال إلى جعلها الكسرة. والضم 
أشهرها. 

o‏ الثانى: تضاف كلمة (عوض) فيه أو يضاف إليها» نحو قول الفند 
ولولایل عوضی بنی عبان وآوصار لطاعنت صدور القوم طعنا ليس بالآلى 

ومنه أسلوب: (عوض العائضين) ف قوهم: ل آفعل ذلك عوض العائضين» أى 
مطلقاًء كأبد الآبدين. وحكم (عوض) فى هذا الأسلوب الإعراب لا البناء. 
رقط: 

(قط) ظرف زمان يدل على المضى» فهى مقابل (عَوّْض) ف الاستعهال الشائع ” 
حيث تدل (عَوْض) على الزمان المستقبل» (وقط) على الماضى» وكلاها لا يستعمل إلا ف 
النفى» نحو: ما احترمت هذا المهمل قط ولم أعترف بشعاراتهم قط . 

و ھی ظرف مبنیى لشبهه لشبهه الحرف كعروض»› وبناؤها على الضم أشهر من بنائها على 
السكون ول يرد فبها غيرهما. 
(بعك): 

بعد ظرف زمان غير متصرف غالبا عند ههور النحويين» وقد تعددت أساليب 
استع اله فى اللغةء ويذكر له النحويون هذه الأساليب الأربعة:'" 


سی سے او اص 


وحكم (بعد) فى هذا الأسلوب التصب على الظرفية كبا فى قوله تما" وین أبعت 


)١1(‏ المصدر السابق» و(النبل) معروف» و(عوض) بمعنی الدهر› و(الخظبی) الظهرء و(الأوصال) 
العظام و(الآلى) المقصر. وامقصود: لولا ما أصابنى الدهر به من أرزاء لقاتلت غير مقتصد جهدا. 
(۲) انظر: همع الموام ۱ -- ۲۱٤٢‏ »ابن یعیش ۱۰۸-۱۰۷/٤‏ . 


(۳) همع الموامع ۲۰۹/۱. 
° 


أهوآءهُم بعد انر اء ِن لر ما لَك من َه ن وَل ولا كير “ 
سبحانه: ‏ وَلْقَدَ الوأ كِمَة ألكُفر وَكَفروأ بَعَدَ ! إسلديهر ) . وقوله: 8 


ڪات انه مضل اند اعد لے 
ET‏ ن فع إل من تند إذي د و و 
7د و کےا و ب م 
رڪم فاعیدوه 4 » وقوله: ولوت فت انم تبثو ين بَعَدِ آلمَوّتِ 
يمول اين ڪفروا ِن هدا ل سر مبير ي ©. 
والأسلوب الثانى: أن يقطع عن اللإضافة لفظا ومعنى» كا لو قلت: حضرت بعد 
دون ذكر المضاف إليه لفظا ومن غير أن ینوی معناه قصدا للإبہام والتنکیر» وحکمه فى 
هذا الأسلوب النصب على الظرفية أو الجر بمن مع التنوين» كا فى قول بحض بنى 
عقإ : 
ونحن قتلتا الأسد أسدخفية ٠‏ فاشربوابعداأعل لذةخمرا 
وأجاز بعض النحاة رفعهاء وقد روى ما البيت أيضاً: (فما شر بوا بعدٌ). 
والأسلوب الثالث: أن يقطع عن الإضافة لفظاء مع نية لفظ المضاف إليه» كا لو قلت: 
لقد حضرت بعد» فى تعقيبك على قول زميلك: إنى حضرت فى العاشرة والتقدير: لقد 
حضرت بعدك أو بعد العاشرة. وحكمه فى هذا الأسلوب النصب على الظرفية أو الجر 
بمن من غير تنوين؛ إذ المضاف إليه المحذوف كالثابت عند النحاة. 


أما الأسلوب الرابع: فتقطع فيه عن اللإضافة لفظا لكن لا ينوى لفظ المضاف إليهء بل 


(1) من الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) من الآية )۷٤(‏ من سورة التوية. 

(۳) من الأية )١٠١(‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ من الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 

)٥(‏ من الآية (۳) من سورة يونس. 

)١(‏ من الآية (۷) من سورة هود. 

(۷) انظر: همع الموامع ۴٠١ - ۲٠۹/۱‏ الدرر اللوامع .٠۷١/١‏ 
۲۱١‏ 


بمعناه» ی لفظ مناسب للمعنی؛ ومنه قوله تعا: ‏ لله لامر ِن قبل وَمِنْ بَعَدٌ چ ٠‏ 
بالضم فى (قبل) و(بعد)» على تقدير من قبل الغلبة أو النصر ومن بعدها. وحكمه فى هذا 
الأسلوب البناء على الضم. 

ويرى النحويون آنه كان ينبغى بناء هذه الكلمة فى كافة أحواها وأساليبها؛ لأا تشبه 
الحرف لفظا من حيث إا لا تتصرف بتثنية ولا جمع ولا اشتقاق» كا تشبهه معنى 
لافتقارها إلى غبرها لتحديد مدلوها. لكن عارض ذلك لزومها لللإضافة فأعربت» فلا 
قطعت عنها الإإضافة اللفظية» ونوى معناها فقط دون لفظها أشبهت حروف الجواب فى 
الاستغناء ها عن لفظ ما بعدهاء فانضم ذلك إلى شبهها بالحروف فى اللفظ والمعنى» ومن 
ثم وجب العودة إلى بنائها. 

والخلاصة أن (بعد) تعرب - منصوبة على الظرفيةء أو مجرورة ب (من) فى حالات 
ثلاث» وتبنى - فى عل نصب على الظرفية أو جر ب (من) - فى حالة واحدة). 

(فوق)» و(تحت)» و(قبل)» و(أول)» و(آمام)» (قدام)» و(وراء)» و(خلف)» 
و(اسفل)» و(یمین)» و(ش)ال): 

تشارك هذه الكلات (بعد) فى استع اها مثلهاء ومن ثم تتعدد أساليبها. 
-١‏ فقد وردت مضافة مذكورا ما أضيفت إليه: 


e 0‏ ۰ ا ر فک ۳ 

نحو قوله تعالى: وهر القَاهر فرق عِبّادِھے وهو اخم الخرير4 *» وقوله: إن 
رو ل او ص ر و د 
اله يدخل آلذين ءامنواً وَعَملوا لصحت جَنت رى ین حا آلانَهدٌ ي © 
رقوله إن نأل لکت إلا وتن بے قبل موت 4 ”. 


)١(‏ من الآية )٤(‏ من سورة الروم. 

(۲) انظر : همع الموامع .۲٠۰-۲۰۹/۱‏ 

(۳) من بين الكلمات التى تستعمل استعال (بعد) و(قبل) ونحوها أيضاً كلمتا: : (غبر) و(حسب) فإن 
كلا منهم| اسم ملازم للإضافة فى المعنى» وقد يقطع عنها فى اللفظء ومن ثم ترد له الوجوه الأربعة. 
یبدآن کلا من الکلمتین لیس ظرفا ومن ثم لا سبل إلى دراسته فى هذا الموضع. 

)من الآية (۱۸) من سورة الأنعام. 

)٥(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة الحج. 

(0) من الآية )٠١۹(‏ من سورة النساء. 

1۷ - ) 


وحكمها فى هذا الأسلوب حكم ما قبلها- وهو وجوب نصبها على الظرفية أو جرها 
ب (من) - وف تصرفها وعدم تصرفها تفصيل سنذكره بعد قليل. 

1- كذلك وردت مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى» وها قراءة بعض القراء 
قول الله تعالى: (لله الأمر من قبل ومن بعد) با لحر والتنوين فيهماء وقول عبد الله بن 

.10( 
یعرب: 
فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكادأغص بالماء الفرات 
وحكمها فى هذا الأسلوب كسابقتها: الإعراب مع التنوين. 
-٣‏ كا وردت أيضاً مقطوعة عن الإضافة مع نية لفظ المضاف إليه» نحو قول 


الشاع ١:‏ 
ومن قبل نادی کل مول قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف 
بجر (قبل) دون تنوين» وحكمها فى هذا الأسلوب - كسابقتها - الإعراب» دون 
تنوین ) 


-٤‏ كذلك وردت مقطوعة عن الإضافة مع نية معنى المضاف إليه لا لفظه» وحكمها 
فى هذا الأسلوب البناء على الضم؛ للأسباب التى سبق ذكرها فى (بعد) قبلهاء ووردت 
قراءة الآية: ‏ لله لامر من قَبَلْ ومن بَعَدُ 4 ” تتبع هذا الأسلوب بالبناء على الضم 
على نية معنى المضاف إليه» وبه ورد قول الشاعر أيضا: ١‏ 


إذا آنا ل أو من عليك ولم يکن تعاۇك إلا من وراءٌ وراءٌ 
وقول الأخر:"“ 
ولقد سددت عليك كل ثنية وأتیت نحو بنی کلیب من علٌ 


(1) انظر: الدرر اللوامع .٠۷١/١‏ 
() انظر: الدرر اللوامع .٠۷۷ /١‏ 
(۳) من الآية )٤(‏ من سورة الروم. 
)٤(‏ الدرر اللوامع .٠۷۷/١‏ 


() انظر: دیرانه 
-T1A-‏ 


وقول امرئ القيس :' 

مکر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 

حول التصرف والحمود فى هذه الكلات: 

المقصود بالتصرف هنا وقوع الكلمة فى حالة إعرابية غير حالتى: النصب على الظرفية 
قسم كثير من النحويين الكلمات السابقة من حيث التصرف وعدمه إلى قسمين: 

- قسم متصرف» وهو کلمتان فحسب» هما: یمین» وشال. 

ولكن بعض النحويين جعلوا هذا التقسيم ثلاثياً. 

1~ كلات كثرة التصرف» وهى: يمين» وشال. 

۲- كلات متنعة التصرف وهى: فوق » وتحت. 

-٣‏ كلات متوسطة التصرف» وهى بقية الكلات: قبل» وأول» وأمام» وقدام» 
ووراء» وخلف» وأسفل. 

...)0( 
(لدن): " 

(لدن) ظرف لا بتداء الغاية فى الزمان أو المكان» وهى ظرف مبنى عند هور 
الغايةء ثم إنها لا تتصرف» بل تلزم البناء على السكون فى محل نصب على الظرفية أو جر 

س کر س د ر 

بمن» نحو قوله تعالى: «[ وهب لكا من دنك رَحَمة 4 ". ونحو قول القطامى: “ 


)١(‏ البيت من معلقته» انظر ديوانه. 

(۲) وردت صور كثيرة من النطق اللهجى لكلمة (لدن) تبلغ عدتما عشراء وقد أجازها النحويون بناء 
على تصورهم الخاطى أن كل ما جوز فى اللهجة يجوز فى اللغة الفصحى» على اعتبار أن اللغة ليست 
سوى مجموع اللهجات القبلية. 

(۳) من الآية (۸) من سورة آل عمران. 

(6) انظر: الدرر اللوامع .۱۸٤/١‏ 

۔- ۲۹- 


صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حتی شاب سود الذوائب 


وقول الآخر:"" 
لیت فلم فطع لذن أن ولیتنا قراب ذی قربی ولا حقّ ملم 
وقول آبی سفیان بن حرب: ٩‏ 
وما زال مُهری مَرْجَرَ الكل منهمُ لدنْ عدر حستى دنت لغروب 


والشائع أن بجر ما بعد (لدن) إن كان منفرداء ومن ذلك قول رجل من طيء: 
تنتفض الرعدة من ظهيرى من لدن الظهر إلى العصير 
-ولكن ورد كثيراً نصب (غدوة) إذا وقعت بعد (لدن)» ومنه بيت أبى سفيان السابق: 
ومازال مهرى مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب 
وقد خحرجه جمهور النحويين على التمييز ". 
كذلك سمع قليل رفع (غدوة) بعدهاء ويخرح ذلك الكوفيون بأن (غدوة) فاعل لكان 
التامة المحذوفةء والتقدير: لدن كانت غدوة. 
أما إذا وقعت بعدها الجحملة فإنها تكون فى حل جر. 
مثال وقوع الحملة الرسمية بعدها قول الشاعر: 
وتذكر نعماه لدن أنت يافع إلى نت ذوفودين أبيض كالنسر 
ومثال وقوع الحملة الفعلية بعدها قول القطامى السابق 
صريع غوان راقن ورقنه ‏ لدن شب حتى شاب سود الذوائب 
(بین): 
الأصل الشائع فى (بين) آنا ظرف مكان» تدل على التخلل بين شيئين أو ما فى 


(1) الدرر اللوامع .۱۸٤ /١‏ 
(۲) السابق. 


(۳) انظر: همع الموامع .١۲٠١/١‏ 
۲۰ 


تقديرهماء أو بين أشياء. ولكنها تستعمل ظرف زمان - بمعنى إذ - إذا لحقتها (ما)ء أو 
(الألف). 

هذا رأى جمهور النحويينء ولكن من النحويين من ذهب إلى أنها تستعمل ظرف مكان 
أو زمان مطلقاء والذى يحدد كونها لأحدهما ما تضاف إليه. فإن كان المضاف إليه اسم 
زمان کانت ظرف زمان» وإِن کان اسم مکان كانت ظرف مکان. ولکن هذا الرأى 
ضعيف إذ لم يقل به من النحاة إلا الزنجانى . 

و(بين) واجبة الإضافة إلى ما بعدها الذى لابد أن يكون متعدداًء ثم إنه قد يكون 
مفرداً کا قد يكون حملة. ' 

فإن أضيفت إلى المفرد وجب تكرارها معطوفة بالواو» نحو قوله تعالى: « هدا فاق 
بینی وَبَبَيْكَ 4 . 

وإن لحقتها (الألف) أو (ما) وجب إضافتها إلى الحمل: 

الاسمية» نحو قول الشاع ": 


فبينا نحن نرقبه أتانا ‏ مُعَلقّ وَفْصَةٍ وزناد راع 


وقول حریث: ٠‏ 
فاستقدر الله خبرا وارصَينٌ به فبينا العسر إذ دارت مياسير 
أو الفعلية نحو قول حرقة بن النعهان: ٠‏ 
فبينا نسوس الناس والأمر آمرنا إذاننحن فيهم سوقة نتنصف 


(۱) انظر: همع الهوامع .۲٠٠/۱‏ 
(۲) من الاأية (۷۸) من سورة الكهف. 
(۳) انظر: الدرر اللوامع ٠۷۸/١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه. 
۲١ -‏ 


وقد بحذف خر المبتدأً بعدها إذا كان ثمة دليل عليه من المقام أو المقال» كا لو قلت: 
بين العسر» على تقدير: إذا اليسر. وكذلك قد بحذف الحواب بعدهماء ومنه قول مصاد بن 


مذعور:" 
فبينا الفتى فى ظل نعاء غضة تبا كره أفياؤها وتسراوح 
إلى أن رمته الحادثات بنكبة يضيق بها منه الرحاب الفسائح 


وقد تركب (بین) فيقال: (بين بين) وحينئذ تبنى على فتح الجزءين كالعدد المركب ٠"‏ 
ومنه قول الشاعر:" 
به نحمی حقیقتنا جمیعاً وبعض القوم يسقط بين بينا 


ومن النحويين من أجاز إضافة صدر المركب إلى عجزه وحينئذ ينصب الصدر على 
الظرفية ويجر العجز على الإضافة “. وهو رأى لا يسلم من ضعف لندرة النصوص 
اللغوية الواردة له. 


(حیت: 


حيث عند جمهور النحويين ظرف مكان» حتى لقد زعم ابن هشام فى المخنى نها تدل 
على الظرفية المكانية باتفاق النحويين » فى الوقت الذى حكى فيه الأخفش بأنها قد ترد 
دالة على الزمان» مستدلاً بقول طرفة بن العبد": 
للفتی عقل یعیش به حیث تېدی ساقه قدمه 
قال ابن مالك: "ولا حجة فى ذلك البيت للأخحفش» لحواز إرادة المكان على ما هو 
أصله»" ‏ ونی شرح التسھیل لأبی حیان ما يؤکد کون (حيث) فی البيت ظرف مكان 


(۱) همع الموامع ۱۲/۱ الدرر اللوامع .٠۷۹/۱‏ 
(۲) المصدران السابقان» وانظر إعراب المدد الم ركب فى: ابن يعيش. 
٠‏ ) الدرر اللوامع .۱۸١ /١‏ 
)٤(‏ همع الموامع ۲٠۲/۱‏ 
)٥(‏ انظر: همع انهوامع ۰۲۱۲/۱ وانظر: ابن یعیش .٠۰ /٤‏ 
(7) الدرر اللوامع ٠۸١/١‏ 
(۷) المصدر السابق. 
-TYY -‏ 


أيضاًء إذ إن الشاعر قد "أضاف (حيث) إلى قوله: (تمدى ساقه قدمه) وهو عبارة عن 
المنی» فکأنه قال: حیث مشى وتوجهء". 

ولا تستعمل (حيث إلا مضافة؛ ولا يكون المضاف إليه إلا جملة عند جمهور النحويينء 
سواء كانت الحملة اسمية أو فعليةء وإن كان إضافتها إلى الحملة الفعلية أكثر من إضافتها 
إلى ا لحملة الاسمية كا يقول ابن هشام فى ا مغنى . 

وقد أجاز الكسائى أن يكون المضاف إليه مفرداً لا حملةء مستنداً إل عدد من النصوص ‏ 
المأثورة التى من بينها قول الشاعر: 

أما تری حیث سهیل طالعا نحا یضیء کالشهاب لامعا 
وقول الآخر: ۰ 
ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ‏ ببيض المواضى حيث ل العمائم 

فقد أضيف (حيث) فى الموضعين إلى المفرد» ورفض ذلك جمهور النحويين وعد البيتين 
من قبيل النادر الذى لا حكم له" . 

ولآن (حيث) من الظروف الواجبة الإضافة لزمت البناء عند النحويين» "لشبهها 
بالحروف فى الافتقار" إلى المضاف إليه» و"بنيت على الضم تشبيها ب(قيل) و(بعد)؛ لأن 
الاضافة للجملة كلا إضافة؛ لأن أثرها - وهو الجر - لا يظهر" “. ولكن ثمة بعض 
المأثورات التى وردت فيها حيث مبنية على الكسر» أو مبنية على الفتح» کا آثرت بعض 
القراءات التى وردت فيها أيضاًء وهى حيعاً من قبيل التأثرات اللهجية التى جب أن يرأ 
منها تقعيد اللغة الفصحى. 

والأصل أن لا تستعمل (حيث) إلار ظرفاء فهى مبنية فى حل نصب على الظرفية» وقد 
عدها كثير من النحويين من الظروف التى لا تتصرف» أى لا تفارق حالة النصب الظرفية 
أو الجر ب (منْ)ء ولكن ابن هشام ذكر أنها من الظروف التى تتصرف قليلاء حيث يمكن 
أن تجر بغیر (من) من بعض حروف الجر الأخری» کالباء» أو اللام» أو فی» کا يمكن أن 


(۲) مغنى اللبيب» وحاشية الدسوقى عليه. 
(۳) المصدر نفسه. 


٠١١/١ همع الموامع‎ )٤( 
YY 


تنصب على المفعوليةء أو لوقوعها اسا ل (إن). ولكن تحليل ما ورد من نصوص لوقوع 
(حيث) فى هذه المواقع لا يؤيد القول بتصرفهاء إذ فضلا عن ندرة ما ورد منها يمكن أن 
نجد فى بعضها آثارًّا هجية» کا يمكن أن نعثر فى شى منها على حاولات اصطناع نحوية لا 
تتورع عن الاختلاق ". 
(دون): 
ورد ل (دون) استع الان لغويانء ختلفان فى الدلالة " 
أوھ) استع اها بمعنی (ردیء)»ء نحو: هذا إنسان دون» أآی: إنسان ردیء» وهی فى 
هذا الاستعال وصف مقطوع عن الإضافة. 
والثانى: استعاها ظرف مكان» بمعنى: (مكان منخفض) والانخفاض مسألة نسبية 
يترك تقديرها للموقف والسياق› وهی فی هذا الاستعیال واجة الإضافة إلى ما بعدهاء 
ولا يكون المضاف إليه إلا مفردا. وجمهور النحويين يوجب بناءها على الفتح ف محل 
نصب على الظرفية وعدم تصرفها ". أى عدم وقوعها فى مواقع إعرابية أخرى» وقد 
ذهب الأخفش والكوفيون إلى جواز تصرفها “» مستندين إلى بعض الشواهد المروية 
ومنها قول موسى بن جابر أحد شعراء الحاسة: 
آم تریا آنی حميت حقيقتى وباشرت حد الموت والموت دونہا 
ف (دونها) بالرفع قد وقعت خبراء ومن ذلك أيضاً قول الآخر: 
وغبراء محمی دو نما ما وراءها ولا ع ختطيها الدهر إلا المخاطر 
ف (دوشا) بالرفع فاعل لیحمی. وقد رفض ذلك جمهور النحويين»› وأوجبوا عدم 
تصرفهاء وأولوا ما ورد من نصوص خالفة. 


(1) انظر: المصدر السابق وايضا: ‏ الدرر اللوامع/ ٠۸۲-٠۸١ /١‏ 
(۲) همع المهوامع ۲۱۳/۱ الدرر اللوامع ٠۸١/١‏ 
(۳) همع الموامع ۲۱۳/۱. 
)٤(‏ المصدر السابق 
() الدرر اللوامع .۱۸١/١‏ 
Y4‏ 


مسائل ختامية 


أولاً - رمم): 

(مع) ظرف زمان أو مكان يدل على الاجت|ع» وهو ظرف غير متصرف» أى واجب 
النصب على الظرفيةء ويرى النحويون أن حق هذه الكلمة البناء "لشبهها الحروف ف 
الجمود الملحض» وهو لزوم وجه واحد من الاستعهال» والوضع الناقص؛ إذ هى على 
حرفين بلا ثالث محقق العودة. إلا أا أعربت فى أكثر اللغات لمشابمتها (عند) فى وقوعها 
خبرا وصفة وحالا وصلة ودالا على حضور وعلى قرب" . ومقتضى هذا الكلام أن 
إعراب (مع) ليس أصلا فيهاء وإنا هو فرع عن البناء الذى هو الأصل فيها. وقد زعم 
السيوطى أن ما يؤيد هذا الكلام أنه قد بنيت فى بعض اللهجات العريية» ومن ثم ذكرها 
ضمن البنيات فى الفصل الذى عقده لذلك فى اهمع" . 

وقد ورد ها أسلوبان": 

الأسلوب الأول: أن تقطع عن الإضافة» نحو: نجح محمد وخالد معا والرأى 
الراجح عند النحويين نها منصوبة على الظرفية. 

والآسلوب الثانى: أن تضاف ولا يكون المضاف إليه إلا مفردأء نحو قوله تعالى: (إن 
مع العسر يسرا) “ ونحو: (نجنى ومن معى)» وهى منصوبة على الظرفية فى هذا 
الأسلوب باتفاق" : 


(۱) همع الهوامع ۱/ ۲۱۷. 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ من الآية (7) من سورة الشرح. 

)٥(‏ من الآية )١١۸(‏ من سورة الشعراء. 

(7) وردت فى بعض اللهجات العربية صور متعددة لنطق (مع) منها كسرها إذا وليها سكون» نحر. 
حضر مع العصرء بكسر العين» وهو مع القوم» بكسر العون وأيضا. . ومنها تسكينها إذا وليتها حر كة» 
نحو: : هو مع خالد بسكون العين» ومن النحويين من ذهب إلى آن (مع) حينئذ مبنية وليست معربة» 

To 


ثانياً رالظروف الجائزة الإضافة والبناى: 
الزمان جوز بناؤها: 

النوع الأول: أساء الزمان المبهمةء أى التى تدل على وقت غير محدود» نحو: حين» 
ومدة» ووقت» وزمن. 

والنوع الثانى: ما يختص بوجه من الزمن دون وجه آخر» نحو: نهار» وليل» وصباح» 
ومساء» وغداة» وعشية. 

وقد تعددت أساليب هذين النوعين من أساء الزمان فى التراث اللغوى» ويمكن أن 
نميز هما أساليب ثلاثة: 

الأسلوب الأول - وردت فيه مقطوعة عن الإضافة» وهى فى هذا الأسلوب اسم 
زمان متصرف يقع فى المواقع الإعرابية المختلفة» رفعاً ونصب وجراً. 

والأسلوب الثانى - أضيفت فيه إلى المفرد» وتعرف فى هذه الحالة سواء كان المفرد 
لضاف إليه معرباً أو مبنياًء نحو: هذا وقت الابتلاء» إنه زمن الصمودء وإن فجر الحق 
آت لا ریب فیه» وسیروع صباحه المکابرین. 

وأما الأسلوب الثالث - فقد أضيفت فيه إلى الحملةء وتكون الجملة المضاف إليها 
فعلية کا تكون اسمية"'. ویکون صدرھا معربا کا یکون مبنیا. ویری جمهور النحویین 
وجوب إعراب هذه الظروف إذا كان صدر الجملة التى أضيفت إليها معرب 
وجواز إعراما وبنائها إذا كان صدر الحملة مبنياء وإن كان البثاء أرجح فى هذه الحالة. 


وجلى أن هذا الموقف مرده إلى الخلط بين نصوص اللغة الفصحى ونصوص اللهجات الأمر الذى 
جب أن يبرا منه التقعيد النحوى. 

(1) مذهب سيبويه أن الظرف إذا كان بمعنى المستقبل تعين إضافته إلى الحملة الفعلية ولم يصح إضافته 
إلى الحملة الاسمية» وإذا كان بمعنى الماضى فإنه جوز إضافته إلى النوعين: الجملة الاسمية والحملة 
الفعلية. 
وذلك لأن الظرف الدال على المستقبل بمعنى (إذا) وهى عند سيبويه لا تضاف إلا إلى الجمل 
الاسمية. 


۲ - 


ومن النحويين من أجاز الإعراب والبناء فى الحالين. وإن جعل الإعراب راجحا 
إذا كان صدر الحملة معرباء ومرجوحا إذا كان صدر الحملة مبنيا. استنادا إلى عدد من 


النماذج اللغوية التى يتضح فيها الافتعال والتكاف”'. 


)١(‏ أما الدال على الماضى فإنه بمعنى (إذ) التى جوز إضافتها إلى نوعى الجملة. ونحسب أننا لسنا فى 
حاجة إلى تقرير أن هذا الذى رآه سيبويه إنا يعتمد على القياس على (إذا) وليس مرجعه الاستناد إلى 
استقراء نصوص اللغةء فإذا أدركنا أن (إذا) فى التحليل اللغوى تدخل على احملة الفعلية والاسمية 
انتهينا إلى أن موقف سيبويه -إذا - لا يستند إلى أساس مقبول. 

۷ - 


كثررا ما يذكر ى الجحملة الفعلية بعد الفعل الباعث عليه والسبب فيه» كا قد تذكر 
الخاية منه والهدف الذى يبتغيه. وقد وضع له النحويون مصطلح: "المفعول له" 
و"المفعول لأجله" و"المغعول من أجله"» أى المفعول الذى من أجله كان الفعل"» وقد 
عقد له سیبویه بابا عنون له بقوله: "هذا باب ما ینتصب لأنه موقع له» ولأنه تفسیر لما 
قبله» م كان؟» وليس بصفة لما قبله» ولا منه» فانتصب كا انتصب الدرهم فى قولك: 
عشرون درهماء وذلك قولك: فعلت ذاكٌ حذار الشرّ» وفعلت ذاك مخافة فلان وادخار 
فلان". فالمفعول إذا هو العلة فى وقوع الحدث» وجلل أن العلّة قد تكون سببيةً تصور 
الباعث وقد تكون غائية تين الهدفَ» وإلى هذين النوعين من العلة يشير صاحب اللباب 
حين يقول: "المفعول له علة الإقدام على الفعل يكون سببا غائيا كقوله". 


وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 
وسببا باعثا ليس غاية يقصد قصدها نحو قوله: 
يرگب کل عاقر نهو جه خافة ورَعَلَ المحبور 
وال مء ول هبور 


فالخوف» والزعل» والهول كل منها سبب باعث على ركوب الجمهور» لاسبب 


() انظر: شرح التصريح ۴۳٤/١‏ شرح المفصل ۲/ .٠١‏ 

(۲) کتاب سببویه ۱/ .۱۸٤‏ 

(۲) البیت حاتم الطائی» انظر: الخرانة ۲/ ۲۸۹ شرح المفصل ۲/ .٠٤‏ 

)٤(‏ البيت للعجاج» انظر: الخزانة ۲/ ۸۲١‏ شرح المفصل ٠٤/۲‏ وفاعل يركب عند النحويين ضمر 
يعود إلى الثور الوحشى» والعاقر: العظيم من الرمل الذى لا ينبت» والجمهور: الرمل الكثر 
المتجمع» والزعل: النشاط» من زعل - على مثال فرح - والمحبور اسم مفعول من حبرنى الشىئ إذا 
سرنی» واهول: الفزع والرعب» والتهول: تفعل منه» أى ازدياد الإحساس بالرعب» واهبور: :جع 
هر -بقتح فسکون - وهو الأرض المنبسطة. 

-TYTA - ) 


غائ" . وقد تكون العلة أمراً مشتركا بينها: بين السبب الباعث والمدف المرجي فإن 
السبب قد يكون هدفا يبتغى القائم بفعل ما تحقيقه» ومن ثم لا جال للفصل الحاسم بين 
هذين النوعين من العلة فى هذا الموضع» فإنك حين تقول مثلا: سافرت رغبة فى لقائك» 
وحدتتك أملاً فى إصلاح ما فسد» ورفضت التهريح إيمانا بدور المثقف فى ضرورة التعبير 
عن مواقفه» وعرضت نفسى للمساءلة عملا على إعطاء قدوة مثلى» لن تستطيع أن تجد 
ذلك الفصل الحاسم بين السبب والغاية» فإن الباعث على الأفعال الشابقة قد تحدد فى: 
الرغبةء والآملء والإيمانء والعمل» ولو تأملتها جميعا لوجدتها أسبابا من ناحية» وأهدافا 
من ناحية أخرى. وهذا الفهم للعلة يمكن أن ينطبق على ما ذكره ابن السراج عن المفعول 
له بآنه: "عذر لوقوع الأمر".؛ فإن العذر هو الميرر للفعل والمسوغ لوقوعه» سواء كان 
حوره ذكر السبب الباعث أو اهدف المرتجی» کا يمكن أن ينطبق على شىء ما قاله أبو 
البقاء العكبرى فى شرحه لمع ابن جنى حين جعل من بين علامات المفعول له أمرين": 


-١‏ أن یصلح فی جواب ل؟ 

۲- آن يصح تقدیره باللام. 

فإن (1) للسؤال عن السبب» واللام للاستفسار عن الخايةء وهكذا يصلح المفعول له 
أن یکون جوابا للسؤال عن آی منه)ا أو عن كليه) 

وقد عرف متأخرو النحاة المفعول له بأنه: "المصدر المفهم علَة المشارك لعامله فى 
الوقت» والفاعل""“. ومن ثم يستخلصون من هذا التعريف مجموعة من الشروط التى 
يرون وجوب ححققها فى الكلمة الواقعة مفعولا له فى الحملة الفعلية. 

الشرط الأول: أن تكون الكلمة مصدرا؛ "لأن المصدر يشعر بالعليَّةء والذوات لا 
تكون عللا للأفعال غالبا"“» ومن ثم أول النحويون عددا من النصوص اللغوية التى 
وردت الكلمة فيها اسما جامدا غر مصدر. 


.۲٠٠١ /۲ انظر: الخزانة‎ )١( 
.۲٤۹/۱ الاصول فی النحو‎ )۲( 
.٠٣٣ /۱ انظر: شرح التصریح‎ )۳( 
. ٠۹۲ /۱ انظر حاشية الخضری على ابن عقیل‎ )٤( 
.۳۳٤ /۱ انظر : شرح التصریح‎ )( 
-۲۲۹ 


الشرط الثانى: أن يكون المصدر قلبيا صالحاً للتعليل؛ وذلك لأن العلة هى الدافع إلى 
الفعل» والدافع بطبيعته أمر نفسى. ثم إن من الممكن أن تكون العلة أمرا طارئاً عارضا لا 
يتصف بالاستمرار أو الثبات» كا لو قلت: حضرت رغبة فى فهم وجهة نظرك فإن 
الدافع إلى الحضور - وهو الرغبة فى الفهم - مسألة نفسية موقوته بظروف بعينهاء كا 
يمكن أن تكون العلة أمرا مستقرا مستمرا يتصف بقدر من الثبات كبير» نحو: استسلم 
الرجل جبناء فإن الدافع إلى الاستسلام هنا - وهو الجبن - مسألة نفسية ليست طارئة أو 
عارضة؛ إذ الجبن - كا هو معلوم - أمر يرتبط ببعض ما فى الطبيعة البشرية من غرائز 
تتسم بقدر كبير من الثبات والاستمرار. 

الشرط الثالث: اتحاد المصدر مع الفعل الذى يعلله فى الزمن. وهو شرط عند متأخرى 
النحاةء الذين يوجبون التزامن بين المصدر باعتباره علة والفعل السابق عليه باعتباره 
المعلول» وقد يكون هذا التزامن تاماء بمعنى ن يتطابق زمن الفعل وزمن المصدر بحيث 
یوجدان فی وقت واحد» وقد یکون ناقصا بمعنی آن یلتقیان معا فی بعض الوقت دون 
بعض» وقد عبر عن ذلك الشيخ خالد فى شرحه للتصريح حين شرح اتحاد الزمن بين 
الصدر والفعل بقوله: وذلك صادق بأن يقع الحديث فى بعض زمن المصدر»ء كجئتك 
رغبة وقعدت عن الحرب جبناء أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدرء نحو: 
حبستك خوفا من فرارك» أو بالعكس» نحو: جئتك إصلاحا لحالك فإن لم يتحدا وقتا 
امتنع النصب» فلا يجوز: تأهبت اليوم السفر غدا؟ لأن زمن التأهب غير زمن السفر". 

الشرط الرابع اتحاد المصدر والفعل ف الفاعل. وذلك بأن يكون الذى يفعل الفعل هو 
الذى يقوم بالمصدر؛ لأن المصدر كا ذكرنا هو العلة والفعل معلوماء ولابد أن يتحد 
الكيان الذى يصدران عنه» وذلك کا فی قول الله تعالى سجعلُون أصبعم ف ادنرم مَنَ 
آلصّوّعِق حَدَرَ آلمَوّت ) ” فإن الذين بجعلون أصابعهم ف آذانمم هم أنفسهم الذين 
بحذرون الموت» وقول الحارث بن هشام". 


)١(‏ المصدر السابق ."٣٠١ /١‏ و يشترط سيبويه ولا المتقدمون هذا الشرط› ومن تم جيزول نحو 
أكرمتك آمس طمعا فى مودتك غدا. انظر: همع الموامع ۱/ .٠۹٩١‏ 
(۲) من الآية (۱۹) من سورة البقرة. 
(۳) الأصول النحوية لابن السراج .٠٠١ /١‏ 
- ۰ 


فصفحت عنهم والأحبة فيهم طمعا هم بعقاب يوم مفسد 
فإن الذى صفح عن الأعداء هو نفسه الذى يطمع فى يوم تمكن فيه من أن يناهم 
بعقاب رادع. 
ويرفض متأخرو النحويين عدم الاتحاد بين الفعل والمصدر فى الفاعل› ويؤولون ما 
یرد من نصوص ۾ ت تتحقق فيها الو حدة بينه] فيه» ك) فى نحو قول الله تعالى: ويريڪ 
ابرق حرفا وَطَّمَعّا 4 . فإن فاعل الإرادة هو الله سبحانه» وأما ا لخوف فمن المخاطبين. 


ر قل أجاز ذلك سیبويه والمتقدمون". 


فإذا فقد شرط من هذه الشروط ل جز نصب المفعول لهء وإنم) وجب جره" بالحرف: 

مثال وجوب الجر لفقد المصدرية قول الله تعال: $ وَالأَرْضوَصَعَهًا لام4 ^ فإن 
(الأنام) علة وضع الأرض» ولكنها ليست مصدراء ولذلك وجب جرها وم يجز نصبها. 

ومثال وجوت الجر لفقد القلبية ' قوله سبحانە ولا توا اود ڪُم ن ! ملق ° 
فإن الأملاق هو الفقر؛ والفقر علة القتل ولكنه ليس أمرا قلبيا نفسياء ولذلك وجب جره 
ولم جز نصبه. ٠‏ 

ومثال وجوب الجر لفقد التزامن» أى الاتحاد فى الوقت» قول امرئ القيس": 

فجئت وقد نضت لنوم ثياها لدى الستر إلا لبسة المتفضل 

فإن النوم علة خلع الثياب» لكن وقت خلع الثياب لا بد أن يكون سابقاً على وقت 

النوم بالضرورةء فلا م يتحدا فى التوقيت وجب الجر ولم جز النصب. 


(1) من الآية )١١(‏ من سورة الرعد. 

(۲) انظر : همع الهوامع ۱۹٤/۱‏ 

(۳) هذا الحكم عام فى جيم الشروط السابق تفصيلها فيم عدا شرطا واحداء وهو شرط العليةء فإن كان 
المصدر غير معلل للحدث فإنه لا يجوز جره إذ إن جره - باللام - سوف يفيد التعليل قطعاء وذلك 
غبر مقصود ک| بی نحو: تتلته سبراء وأهته إمالاء وبحق جلوساء انظ" شرح التصریح ٠۳٠٣/١‏ 
ومع الهوامع /. 

۳ من سورة الرحهمن‎ )١ ( من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام 

(7) البيت من معلقة امرئ القيس› انظر: ديوانه 
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- ومثال وجوب الجر لفقد الاتحاد فى الفاعل قول أبى صخر الهدلى"": 
وإنى لتعرونى لذكراك هرة كا انتفض العصفور بلله القطر 

فإن التذكر هو علة ما يعتريه من هزة نفسيه» وقد اتحدا وقتا ولكن اختلقا فاعلاء فإن 
فاعل الذكرى هو المتكلمء وفاعل العرو هو الهزة» ولذلك وجب الجر ولم جز النصب. 

- ومثال وجوب الجر لفقدان أكثر من شرط قول الله تعالى: « أَقِمٍ آلصلَوة دلوك 
الشمْس 4 ” فقد اختلف الفعل والمصدر ف الفاعلء إذ فاعل (الإقامة) هو المخاطب» 
وفاعل (الدلوك) الشمس» كا اختلفا زمناء إذ زمن الإقامة لابد أن يكون متأخرا عن زمن 
الدلوك لذلك وجب الجر ولم جز النصب. 

وثمة شرط أخير متفق عليه بين النحويين» ولكن فقده لا يوجب جره بل يوجب 
نصبه» وهو أن يكون لفظ المصدر من غير مادة الفعل» فإذ اتفق الفعل والمصدر فى المادة 
وجب نصب المصدر ولکن لیس على آنه "مفعول له"» بل على آنه "مفعول مطلق"۰ کا 
فى نحو قولك: لقد حضرت حضورا مبكراء لأستقبلك استقبال الأصدقاء الخلصين. 

وهكذا نخلص من هذا العرض لشروط المفعول له إلى أن له حالتين إعرابيتين: 

الأولى - النصب. 

والثانية -الجحر. 

ولا جب النصب -ك| أشرنا - إلا فى حالة واحدة» هى حالة فقد العلية. 

وأما ا لحر فيجب إذا فقدت الكلمة الواقعة مفعولا له آى شرط آخر من الشروط التى 
سبق بیانها. ا 

ويجوز الوجهان: النصب وال جر عند استكمال الشروط كلها بيد أن جواز الوجهين لا 
يعنى أ) فى درجة واحدة شيوعا وندرة. فإن النحويين قد فصلوا القول فى هذا المجال فى 
ثلاثة أحوال": 


(۱) انظر: ديوان المذليين. 
(۲) من الاية (۷۸) من سورة الأسراء 
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ولا - أن يقترن المفعول له ب (أل) المعرفةء ويكون الجر أكثر شيوعاً من النصب» ومن 
٠‏ ثم فإن النصب فقليل فى هذه الحالة» وإن وردت بعض النصوص ال ممثلة له» كا فى قول 


قريط بن آنيف"': 
فلیت لى بہم قوما إذا ركبوا شنواالإغارة فرسانا وركبانا 
أى: شنوا للإغارة. فنصب مع اقتران المفعول له ب (أل) المعرفة ومنه قول الآخر 
لاأقعدالحبنَ عن الميجحاء ٠/٠‏ ولو توالت زمر الأعداء 


أی: لا أقعد للجبن» فنصب المفعول له مع اقتر قترانه ب (آل)» وهو قليل كا قرر النحاة. 

ثانياً - أن خلو المفعول له من (أل) المعرفة والإضافة. والنصب أكثر شيوعا فى هذه 
ا لحالة من الجر. وإن وردت بعض النصوص التى جر فيها المفعول له بالرغم من خلوه من 
(آل) والإضافةء ومن ذلك قول لار 

من أَمَكَمْ لرغبة فيكم جب ومن تکونوا ناصریه ینتصر 

شد جر اشر ل ل اشم می علو می ال ولیت 

ثالغاً - أن يقع المفعول له مضافء وقد شاع فى الأساليب اللغوية لصب واججر فى هذه 
الحالة على السواءء وما ورد منصوبا قول الله تعال: ‏ يفقوت أمولَهُم اء 
مات الله 4 . ف (ابتغاء) مفعول له» وهو مضاف منصوب» و غا ورد مجرورا قوله 
سبحانه: ‏ وَإِنَ ما لَمَا بيبط من حَمَية آله 4 . أى لأجل خشية الله» و(خشية) 
مفعول له» وهو مضاف جرور. 
الترنيب بين المفعول له والفعل: 

يرى النحويون أن الأصل أن يلى المفعول له الفعل والمرفوع» باعتبار أن المفعول له 
تعليل للفعل الذى يسبقه» ومن ثم يشيع ذكر الحدث أولا ثم تحديد الباعث عليه والدافع 
اليه. 


(1) الدرراللوامع ٠١۷/١‏ 
(۲) شرح التصریح ۳۳٣/۱‏ 
(۳) من الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 
(6) من الآية )۷٤(‏ من سورة البقرة. 
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ولكن ورد فى الأساليب اللغوية نمط آخر للمفعول له» وهو ذكره قبل الفعل» نفسه» 
وكأن الناطق باللغة يرى أن الأهم هو تحديد الدوافع والأهداف التى تحمله على الفعلء 


فا جزعا ورب الناس آبكى ولا حرصاعلى الدنيا اعترانى 
فقد فدم الشاعر المفعول له فى صدر البيت وعجره (جزعا) و(حرصا) على الفعل. 
وقول الکمیت بن زيد".. 


طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب 


إذ قدم الشاعر (شوقا) وهو مفعول له على الفعل (أطرب). 


جحدر بن مالك الحنفى فلم نجده فى نونيته المشهورة» إلا أن يكون سقط من الرواة" الدرر اللوامع 
۷/۱ 
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یکاد یستقر عند النحويين أن المفعول معه هو "الاسم التالى واو المصاحبة""' 
ومقتضى هذا التعريف أن المفعول معه لابد أن يقع بعد واوء وأن الواو التى يقع بعدها 
المفعول معه لابد أن تكون بمعنى (مع)ء أى مفيدة المصاحبة» ومن ثم خرج من نطاق 
التعريف آنواع من التراكيب آهمها ثلاثة: 

أولاً - تراكيب تخلو من الواو حملةء وإن كانت لسبب أو لآخر تفيد المصاحبةء وذلك 


الدالة على المصاحبة» مثل. أعطيتك السيارة بمفاتيحها. 


ثانياً - تراكيب تشتمل على (واو) ولكنها (أى الواو - لا تفيد المصاحبة. على سبيل 


)١(‏ آثرنا هذا التعريف الذى نقله السيوطى فى همع الموامع ۲۱۹/١‏ لأنه يمثل المرحلة الأخيرة فى 
سلسلة التعريفات النحوية للمفعول معه» وهى حيعا لا تختلف فى جوهرها عن هذا التعريف فى 
ضرورة وجود عنصرين أساسيين ف المفعول معب هماء الواو الدالة على المصاحبة والاسم الواقع 
بعدها الذى يجب أن يكون منصوباً. 
ارجع مثلاً إلى كتاب سیبویه (۱/ ۱٥۰‏ وما بعدها» سوف کجده بالرغم من آنه لم يقدم تعریفاً 
للمفعول معه فإنه قد ذكر له أمثلة يتوافر فيها هذان الشرطان. 
وانظر أيضاً تعريف المفعول معه عند الزخشرى (المفصل ۲/ )٤۸‏ وهو "الاسم المنصوب الكائن 
بمعنی (مع)' ا 
وابن عصفور (المقرب )۱١۸/١‏ وهو "الاسم المنتصب بعد الواو التى بمعنى (مع) المضمن معنى 
المفعول به" 
وابن مالك (تسهيل الفوائد44) وهو "الاسم التالى واوا تجعله بنفسها كمجرور (مع) وف اللفظ 
كمنصوب معدى بالممزة". 
وابن عقيل (شرحه )٤۹۹ /١‏ "هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى (مع)". 
وار بن هشام (منار السالك )۲۹٦/۱‏ "هو اسم فضله تال لواو بمعنى (مع) تالية لجملة ذات فعل أو 
اسم فيه معناه وحروفه' ' وهو المعنى نفسه الذى يتردد فى كتبه الأخرى» انظر مثلا: شذور الذهب 
TTY‏ وقطر الندى وبل الصدى. 
ومصطتى بن إبراهيم أ فة الإخوان على اعوامل )٠‏ "هو الذى فعل بمصاحبته» بأن يكون الفعل 
مصاحباً لهف صدور الفعل عنه» أ والمفعول مصاحباً له فى وقوع الفعل عليه". 
وانظر أيضاً: شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد ٠۳٤١ /١‏ وحاشية الشيخ حسن العطار على 
شرح الأزهرية ۹۷. 
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القطع» كا فى نحو: أكلت الطعام والفاكهة» فإن هذه الواو عاطفة وهى ليست قاطعة فى 
الدلالة على المصاحبة الزمنيةء ومن ثم فإن دلالتها على المصاحبة دلالة ضمنية وعرضية» 
ونحو: أشركت مدا وخالداً معى؛ لأن إفادة المصاحبة ليست من الواو وإن) من المادة 
الفعلية» ونحو: اختلط الحابل والنابل» وتصارع القادة والجند؛ فإن إفادة المصاحبة فى 
المثالين مردها إلى الصيغة الفعلية. 

الثاً - تراكيب ل يقع فيها بعد الواو اسم» بل فعل أو جملة» کا فى نحو لا تأكل 
السمك وتشرب اللبنء فإن الواقع بعد الواو جملة فعلية. 

ووظيفة (واو) المعية - كا أشرنا منذ قليل - الدلالة على المصاحبة الزمنية» أى اقتران 
ما بعدها وما قبلها فى الزمن» وبتعبير آخر: توافقه) معا فى نطاق لحظة واحدة» وقد تقتصر 
(واو) المعية على أداء هذا المعنى وحده» وقد تفيد - بالإإضافة إليه - الاشتراك ف الحكم 
أيضاً. مثال النوع الأول: استوى الماء والخشبة فإن (الواو) قد اقتصرت دلالتها على 
الإشارة إلى لحظة اقتران الماء مع الخشب. دون أن تشرك الخشبة مع الماء فى الحدث السابق 
وهو الاستواء؛ لتعذر هذا المعنى بالنسبة للخشب. ومثال النوع الثانى: حضرت وخالدا؛ 
فإن الواو قد أفادت اقتران ما قبلها وما بعدها فى الزمن وفى الحدث معاً. وهكذا تختلف 
عند النحويين (واو) المعية عن (واو) العطف؛ إذ إن العاطفة لا تنفك عن الدلالة على 
مصاحبة ما بعدها لما قبلها فى الحكم دون الزمان. حيث تفيد - كأ هو مقرر عند النحويين 
- اشتراك ما بعدها مع ما قبلها فى الحكم المستفاد من الجملة دون أن يستلزم ذلك 
الاشتراك فی الحکم اشتراکا فى الزمان. 

وقد أضاف ابن يعيش فى شرحه على المفصل أن تكون هذه الواو واقعة بعد فعل 
"لازم» أو مُنته فى التعدى» نحو قولك: ما صنعت وأباك» ومازلت أسير والنيل» ولو 
تركت الناقة وفصيلها لرضعها"""'. وهى الأمثلة نفسها التى ذكرها سيبويه فى كتابه"» 
والتى بمقتضاها صار المفعول معه من مكملات الحملة الفعلية دون غبرها وهكذا يتحقق 
أن المفعول معه "اسم منصوب مسبوق بواو بمعنى (مع) - آى دالة على المصاحبة فى 


(۱) شرح المفصل .٤۸/۲‏ 
(۲) کتاب سیبویه ۱١۰/۱‏ 
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الزمل - واقعة بعد حملة فعلية قد استوفت عناصرها رفعاً ونصباً". أى يكون وجود 
افعول معه مرتبطاً بثلاثة أمور: 

وجو الاسم المنصوب. 

وجود الواو الدالة على المصاحبة الزمنية. 

وجود الجملة الفعلية المستوفية عناصرها. 

ولا سبيل إلى الاستغناء عن أى عنصر من هذه العناصر الثلاثة فى المفعول معه". 

وقد اختلف النحويون فى "المفعول معه"» هل هو مقيس أو مقصور على بعض نماذج 
لغوية مسموعة» ويمكن أنه نجد فى هذا المجال اتجاهين أساسيين: 

الاتجاه الأول: يذهب إلى وجوب قصر مسائل المفعول معه على السماع وعدم جواز 
القياس عليهاء ومعنى هذا أنه لا جوز كون التركيب من قبيل المفعول معه إذا كانت 
(الواو) تفيد العطف الملحض؛ (لأن السماع إن ورد به هناك" ک]| يقرر بعض النحويين". 

والا تجاه الثانى: يرى جواز القياس فى المفعول معه» وهؤلاء قد اختلفوا في| بينهم» لأن 
منهم من توسع» ومنهم من ضيق جال القياس فيه» ومنهم من حاول التوسط» وهكذا 
نجد عند مجيزى القياس آراء ثلاثة : 


(1) يلحق النحويون بالحملة الفعلية الحملة الاسمية التى تتضمن معناهاء كا فى نحو: مالك وزيدأ 
وكيف أنت وزيداء» وكيف أنت وقصعة من ثريد. 

(۲) يعلل النحاة عدم جواز حذف الفعل "او شبهه" بالحاجة إلى عامل. 
ويعللون عدم جواز حذف الواو بحاجة العامل المتقدم إلى ما يقوى عمله» وذلك لضعف الأفعال 
عن وصوها إلى ما بعدها كا ضعفت حروف الجر عن مباشرتبا الأسماء ونصبها إياهاء فكا جاءوا 
بحروف الجر تقوية لا قبلها من الأفعال لضعافها عن مباشرة السماء بأنفسها عرفا واستعالا 
فكذلك جاءوا بالواو تقوية لا قبلها من الفعل» "فإذا قلت: استوى الماء والخشبة وجاء الرد 
والطيالسة» فالأصل: استوى الماء مع الخشبة» وجاء الرد مع الطيالسة وکانت الواو و(مع) یتقارب 
معنياهماء وذلك أن معنى (مع) الاجتهاع والانضام» و(الواو) نجمع ما قبلها وتضمه إليه» فأقاموا 
الواو مقام (مع) لأا أخف لفظا وتعطى معتاها". 
كذلك يعللون عدم جواز حذف الاسم المنصوب باستحالة حذفه مع وجود الواو. وأما حذفه مع 
الواو فإن التركيب بذلك يخرح عن النمط التركيبى للجملة الفعلية ذات المفعول معه. 
انظر مثلاً: شرح المفصل ٤۸/۲‏ وما بعدهاء ومع الهوامع ۲۱۹/۱ وما بعدهاء وكتاب سيبويه /١‏ 
۰ ومابعدها. 

(۳) انظر: همع المهوامع ۲۱۹/۱. 

)٤(‏ المصدر السابق 
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الرأی الأول: مجيزه فى كل شيئ حتى حيث يراد بالواو معنى العطف المحض» نجو: 
چ ت أ 

قام زید وعمرا: وحتی حیث لا يتصور معنى العطف صلا نحو: قعدت آو ضحکت أو 
انتظر تك وطلوع الشمس. وهو مذهب ابن مالك. ۱ 

والرآى الثانى: يخصه با صلح فيه معنى العطف ومعنى المفعول به» فلا جوز حيث 
يتصور معنى العطف لقيام الأدلة على أن واو (مع) عطف الأصل ولا حيث تمحض 
معنى العطف؛ لأن دخول معنى المفعول به هو الذى سوغ خروجه با يقتضيه العطف من 
المشاكلة التى تؤثرها العرب على غيرها إلى النصب. وسواء صلح فيه العطف حقيقة نحو 
جاء البرد والطيالسة؛ لأن المجى يصلح منهاء أو مجازا نحو: سار زيد والنيل؛ إذ يصح 
عطفه على المجاز من جهة آنه لا یفارق زیدا حال سبره» ک| لا يفارقه من سايره. وهو 
مذهب بعض المتقدمين من النحاة. ومن هؤلاء المبرد والسيرافى وغيرهما ممن رأوا ضرورة 
"كون الثانى متأثراً بالأول والأول سبب فيه" أى أن يكون ما قبل الواو سبباً فيم) بعدهاء 
نحو: جاء البرد والطيالسةء فالبرد سبب فى استعال الطيالسةء ونحوه: جثت وزيدأء لأن 

والرأى الثالث: وبه قال ابن هشام» الذى قرر أن المفعول معه مطرد فى لفظ 
(الاستواء) و(المجيى) و(الصنع) وفى كل لفظة سمعت. وأنه ينبغى أن يقاس على ما سمح 
ما فی معناه وإِن م یکن من لفظه» فیقاس (وصل) على (جاء)ء و(وافق) على (استوی)» 
و(فعلت) على (صنعت)» وكذا ما فى معناهاء وما ليس من ألفاظها ومعانيها لا ينبغى أن 
جوز ". 

ونحسب أن موقف ابن هشام أقرب إلى رعاية المأثورات اللغوية من ناحية» والنمو 
الضرورى من ناحية أخرى: فليس فيه توسع ابن مالك الذى يفتقر إلى سند مأثور» ولا 

كذلك اختلف النحويون فى ناصب المفعول معه» ومن الميسور أن تجد فى هذه المسألة 
فى التراث النحوى آراء أربعة: ) 

أولاها: يرى أن المفعول معه منصوب بالفعل الذى تقدمه» سواء کان متعدياً أو لازماء 


“TTA - 


: لو خليت والأسد لأكلك» ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. ومن يعزى إليهم 


.)( 


أی سیبویه 
ومن النحويين من اشترط كون الفعل المتقدم لازما حتى لا يلتبس بالمفعول به» فلا 
يقال فى: أكرمتك وحمداء إنها من قبيل المفعول معه» وإنها من باب المفعول به. 
ومنهم من اشترط كون الفعل تاماء ومن ثم لا يصح أن تكون واو المعية مسبوقة بفعل 
ناقص» فإذا كانت الواو مسبوقة بفعل ناقص وجب عند هؤلاء تأويل التركيب» كما فى 
نحو قول أب ذؤيب اذى" : 
فآليت لا أنفك آحذو قصيدة تکون وإیاھا ہا مثلا بعدی 
. ل الآ )۳( 
ونحوه فو حر . 
فکونوا آنتم وبنی آبیکم مكان الكليتين من الطحال 
و(الواو) عند أصحاب هذا الرأى موصلة للفعل قبلها إلى الاسم بعدهاء ولكن 
الأخحفش ذهب إلى آنها ليست موصلة لتأثير الفعل إلى الاسم وإنا مصلحة للاسم لكى 
يتأثر بالفعل» بمعنى أن الاسم ينتصب على نحو شبيه بالظرف» فأنت حين تقول مثلاً: 
قمت وزيداء فكآنك قلت: قمت مع زيد» فلا حذفت (مع) - وقد كانت منصوبة على 
الظرفية - وأقمت الواو مقامهاء انتصب زيد بعدها على حد انتصاب مع التى وقعت 
الواو موقعها بلا واسطةء فزيد - إذا - منصوب لأنه جرى مجرى الظرف» والواو هى 
التى جعلته صالحاً ذلك . 
وجلى أن هذا ا لخلاف نوع من إثبات المقدرة العقلية دون أى قيمة لخوية. 
ثانيها: أن الناصب هو "الواو" نفسهاء لاختصاصها لا دخلت عليه من الاسم 


(۱) انظر: کتابه ۱/ .۱٥۰‏ 
(۲) انظر: الدرر الموامع ٠۹۰-۱۸۹/۱‏ 


(6) انظر: شرح المفصل ۲/ .٤۹‏ 
۔- ۲۹ 


فعملت فه' ارق سی س دادو لصا مان د نه 
أصحاب هذا الرأى مختصة فقد وجب أن تكون عاملة. 


وقد رفض جهور النحويين هذا الرأى من وجوء": 

-١‏ أن دعوى الاختصاص غر صحيحة. لأن الواو تباشر لأنعالل مباشر تا 
اسان اروف اتی بام الأنال والال ء ‏ جز أن تكون عاملةء إذ العامل لا يكون 

ج ته لو صح کون الواو عاملة لا تل امیر مھا کا تسل ب( راراي 
وذلك غير جائز. 

أنه لو صح كوغما عاملة لكان حقها أن تخفض الاسم التالى ها لا أن تنصبه لأن 
الأصل ا الختصة أن تعمل تعمل العمل ر الى ال عي 
عا بشسيا 
صنعت وأباك؟» فالتتقد. : ما صنعت ولابست أباك. ول يعمل الل الاب لار أن اراو 
قد فصلت بينه وبين الاسم المنصوب بعدها. 

وقد رده جمهور النحويرن أيضا بدعوى أن الفعل لا يمنع من تسلم العامل» وبأن فيي 
دكره إحالة للباب» إذ يصير منصوبا على أنه مفعول به لا مفعول معه". 

رابعاً: أن الناصب عامل معنوى هو الخلاف» وهو اتجاء الکوفین الذين شرحوا 
استوی الاء واستوت الخشبة: ان افخ ۷ کون مرج نري فم ا لان 
الخلاف 


(1) المصدر السابقء وانظر أيضاً: : همع اموامع ۱/ ۲۲۰. 

(۲) المصدران السابقان. وانظر أيضا: اللأصول فى النحو لابن السراج ا/Tor.‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

() المصادر السابقةء وانظر أيضاً حاشية الصبان على الأشمونی ۲/ ٠١٠-٠۳١‏ 
ES‏ 


/ وقد رفض جمهور النحويين هذا الاتجاه أيضا لسببين'. 

٢‏ آنه لو جاز نصب الثانى لمخالفته الأول لجاز نصب الأول لمخالفته الثانى؛ لأن 
الثانى إذا خالف الأول فقد خالف الأول الثانى» وليس نصب الثانى للمخالفة أولى من 
نصب الأول. 

۲- أن دعوى كون الخلاف ناصباً باطلة فى العطف الذى خخالف فيه الثانى الأول 
کا فى نحو: قام محمد لا خالدء وما حضر الشقيق لكن الصديق. 

وواضح أن مرد هذه الاختلافات بأسرها حاولة تطبيتق قواعد نظرية "العمل" التى 
تفرض ضرورة وجود "عامل" طالما وجد "المعمول". باعتبار أن "العمل" نوع من التأثير 
الفعلى الذى يتلازم فيه المؤثر والمتأثر والأثر. ولو أن النحويين فسروا العمل على أنه 
التهاس العلاقات الشكلية والوظيفية بين الصيغ فى التركيب» لا أنفقوا كل هذا الوقت 
والجهد الذى لا غناء فيه ولا قيمة لغوية له. 

والأصل التزام الترتيب فى الحملة الفعلية المحتوية على مفعول معه» ومقتضى ذلك أن 
يقع المفعول معه بعد (واو) المعيةء التى يتحتم أن تلى أركان الحملة الفعليةء فلا جوز مثلاً 
أن يقال: والخشبة استوى الماءء بتقديم الواو والاسم المنصوب بعدها على الفعل» كذلك 
لا يجوز: استوى والخشبة الماء» بتقديم الواو والاسم المنصوب بعدها على مرفوع الفعل» 
إذ يكون التعبير حينئذ مخالفاً للأصل. 

وعدم جواز تقدم الواو والمنصوب بعدها الواقع مفعولا معه على الفعل حور اتفاق 
بين النحاةء ومرد هذا الاتفاق إلى قيامهم الاسم الواقع بعد واو المعية على الاسم الواقع 
بعد واو العطف» وبا أن المعطوف لا جوز أن يتقدم على عامل المعطوف عليه إجماعا 
فكذلك لا يجوز أن يتقدم الاسم الواقع بعد واو المعية على عامل النصب فيه وهو الفعل 
عند جمهور النحويين - بإتفاق. 

أما تقدم المفعول معه على مصاحبه» ى على الاسم الذى يقع مصاحباً له فى الزمنء 
فقد أجاز بعض النحويين برغم خالفته الأصل» وقد استند هؤلاء النحويون - في| بجحكى 
ابو حیان - إلى آمرين: 


(۲) انظر: الدرر اللوامع ۱/ ٠۹۰‏ 
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الأول: القياس على العطف» وبا أنه جوز فى العطف أن يتقدم طوف مع لداعل 
المحطوف عليه فكذلك يجوز فى المفعول معه أن يتقدم والواو على مصاحبه. 

الثانى: آنه قد وردت بعض النصوص اللغوية التى وقعت فيها هذه الظاهرة ک| فى 
قول بريد بن الحكم بن أبى العاص الثقفى فى هجاء ابن عمه عبد الرحمن بن عثان بن أبى 
العاصى: 

جمعت - وفحشا- غيبة ونميمة خصالا ثلاٹا لست عنها بمرعوی 

فقد تقدم المفعول معه المقترن بالواو (وفحشا)» على مصاحبه وما عطف عليه (غبة 

ونميمة)» وكذلك قول الأحوص: 
ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

فقد قدم (ورحة الله) على مصاحبه المرفوع: (السلام). 

وقد رد ذلك جمهور النحويين» قال أبو حيان معبرا عن ذلك: 

ولا حجة فى الشبهة الأولى» لأن (الواو) العاطفة أقوى وأوسع مجالا (من واو المعية) 
فجعل ها مزية بتجويز التقديم» ففيه إبداء مزية الأقوى على الأضعف. فلو أشرك بينه) 
بالجواز خفيت المزية. ولان (واد) مع وإن أشبهت العاطفة فلها شبه بهمزة التعدية مقتض 
ها لزوم مكان واحد كا لزمت الممزة مكانا واحدا وأما السماع فلا بتع "('. 

ومعنى هذا أن أبا حيان يفرق بين واو العطف وواو لمت عل نويعل قيار واو 
ا لمعية على واو العطف قياس مع الفارق» ثم إنه يؤول ما ورد من أبيات تقدم فيها المفعول 
معه المصحوب بالواو على مصاحبهء ولعله يجعلها من قبيل العطف. الأمر الذى ينتهى 
منه إلى ضرورة التزام الترتيب الدقيق فى باب المفعول معه. 

وقد تعددت الأساليب اللغوية التى وردت فيها الواو متبوعة باسم فى العربية 
الفصحى» ويمكن أن نميز فى هذه الأساليب من الناحية الإعرابية - ثلاثة يأخذ كل 
أسلوب منها حك إعرابياً حدداً. 


- ا 


إلأسلوب الأول: وجوب اعتبار الواو للمعية ومن ثم نصب الاسم التالى ها على أنه 
مفعول معه وامتناع عطفه على الاسم السابق عليها. وذلك متى استوف التركيب الشروط 
الثلاثة السابق ذكرها"“ مضافاً إليها شرطاً رابعاً» وهو: أن يقع قبل الواو ضمير متصل 
مجرور أو مرفوع لم یؤکد بمنفصل» کا فى نحو: ما صنعت وأباك. فإنه يتعين كون الواو هنا 
للمعية؛ إذ لا يصح العطف على الضمير المرفوع المنفصل دون فصل من غير تأكيده 
بالضمير ا منفصل. ومن ثم يجب نصب الاسم التالى للواو على أنه مفعول معه. 

الأسلوب الثانى: وجوب اعتبار الواو عاطفة» وبالتالى امتناع نصب الاسم التالى ها 
على المعيةء وذلك إذا فقد التركيب الشرط الثالث الذى سبق أن حددناه» وهو أن تسبق 
الواو بجملة فعلية قد استوفت عناصرها. 

ولفقد التركيب هذا الشرط صورتان: 

الأولى: أن لا يتقدم الواو إلا مفرد» أى كلمة مفردة. نحو: آنت ورأيك» وكل رجل 
وصنيعته» ومنه ال مثل المأثور: الرجال وأعضادها والنساء وأعجازها!. 

الثانية: أن تتقدم الواو جملة اسمية غير متضمنة معنى فعل» نحو: آنت أعلم ومالك 
والمعنى: أنت أعلم بالك فكلمة (مالك) معطوفة على (أنت)» ونسبة العلم إليه على 
سبيل المجاز. 

الأسلوب الثالث: جواز اعتبار الواو نصا فى المعية» ومن ثم نصب الاسم التالى هما 
وجواز اعتبارها عاطفة ومن ثم يأخذ حكم ما قبلها. وذلك فى غير المواضع السابقة. 

وقد فصل النحويون القول فى هذا الأسلوب. فرآوا آنه - بدوره - يمكن أن يتنوع 
بحسب رجحان العطف أو المعية على ثلاثة آنواع: 

-١‏ جواز الوجهين - النصب على المعية والعطف على ما قبل الواو - ولكن رجحان 
العطف على النصب» وذلك إذا كانت الواو مسبوقة باسم ظاهر مجرور أو ضمير منفصل 


(۱) وهی : -١‏ وجود الاسم المنصوب. 
-١‏ وجود الواو الدالة على المصاحبة الزمنية. 
“TY -‏ 


مرضوع» نحو: ما شان عبد اله وخالد وما أت والشعر. فالأحسن جر خالد ف الث 
الأول ورفع الشعر فى المثال الثانى» لإمكان العطف وهو الأصل» وأجاز بعض النحويين ' 
النصب على المعية فيهي). والعطف أكثر شيوعاً فى الأساليب اللغوية المأثورة ما ورد فيه 
النصب كا فى قول أمامه بن الحارث المذل: 

وما آنت والسير فى ملف يبرح بالذكر الضابط 

ومن ذلك ما آثر من نحو: ما أنت وزيداء وكيف أنت وزيداًء وكيف أنت وقصعة من 
ثرید. 

- جواز الوجهين والنصب أرجح» وذلك إذا توافرت شروط العطف لكن يخالف 
منه فوات العية المقصودة نحو: لا تغتذ بالسمك واللبنء ولا يعجبك الأكل والشبم» أى: 
مع اللبنء و: مع الشبع؛ فإن النصب ف هذا الموضع بين ما بهدف إليه المتكلم من المعية فى 
حين كان العطف لا يشير إليه على سبيل القطع. 

ومن قبيل رجحان النصب على العطف أيضاً إذا كان العطف يؤدى إلى شىء من 
التكلف ف المعنى» كا فى قول الشاع : 

فکونوا آنتم وبنی آبیکم مكان الكليتين من الطحال 

فإن العطف وإن كان حسناً من الناحية اللفظية - للفصل بين الضمير المرفوع المتصل 
والواو بالضمير المنفصل - فإنه يسلم إلى شى من التكلف فى المعنى» إذ يصبر التقدير آنثذ: 
كونوا أنتم وليكونوا هم. وذلك خلاف المقصود. 

۳- جواز الوجهين على السواء دون ترجیح آى منها على الآخر وذلك إذا أكد 
ضمير الرفع المتصل السابق على الواوء نحو: ما صنعت أنت وآباك. فإنه يجوز النصب» 
کا جوز العطف أيضاً فتقول: ما صنعت أنت وأبوك. قال السيوطى فى همع الهوامع 
'وذلك مقيس فى كل متعاطفين على إضار فعل لا يظهرء فالمعية فى ذلك والعطف 
جائزان» والفرق بينها من جهة المعنى أن المعية يفهم منها الكون فى حين واحد» دون 
العطف؛ لاحتماله مع ذلك التقدم والتأحر "'. 


)١(‏ (م. ۲- الحملة الفعلية) 
f‏ 


وبتحليل هذه الأساليب جيعاً يتضح أن المفعول معه متى استوف شروطه التى سبق 
تحديدها وجب نصبه على المعيةء ولا سبيل إلى العدول عن هذا النصب إلى العطف» فإن 
حور العطف كا هو جلى من أساليبه السابقة يدور مع فقدان بعض الشروط وهكذا 
يمكن القول بأن المفعول معه له حالة إعرابية واحدة هى النصب» وأما الحالات الأخرى 
فإن التر كيب فيها لا يكون من قبيل المعية ومن ثم لا يأخذ حكمها. 
مسألة ختامية: 

قد يقع فى بعض الأحيان المفعول معه فى ثنايا الجحملة» فيكون ما بعده مكملا لا قبله 
سواء کان خبراً عنه أو حالا منه» ک] فی نحو: کان زید - وعمرا - متفقاء فإن (متفقا) 
خير لكان السابقةء ونحو:جاء البرد - والطيالسة - شديداًى فإن (شديداً) حال من 
(البرد) السابق. ) 

ويرى حهور النحويين أن الأصل فى مثل هذا التركيب أن يطابق ما بعد المفعول معه ما 
قبله على نحو ما مثلنا. فإن (متفقا) قد طابق (زيدا) فى الإفرادء وكذلك طابق (شديدا) 
(الرد) فى الإفراد أيضاً. فكأن المفعول معه فى نحو هذا الترتيب قد وقع معترضاً بين 
أجزاء الحملة. 

وأجاز بعض النحاة عدم مطابقة ما بعد المفعول معه لا قبله» وذلك لمراعاة ا لمفعول معه 
الذکور» ك فى نحو: كان زيد وعمرا متفقين» وجاء البرد والطيالسة شديدين. وكأن 
لملفعول معه فى هذا التركيب قد وقع غير معترض أجزاء الحملة. ورفض ذلك هور 
النحويين الذين أوجبوا مطابقة ما بعد المفعول معه لما قبله» قال آبو حيان: "وإياه نختار؛ 
لأن باب المفعول معه باب ضيق» وأكثر النحويين لا يقيسونه» فلا ينبغى أن نقدم على 
إجازة شيئ من مسائله إلا بساع عن العرب '. ) 


0 _ 


قد يذكر فى تركيب الحملة الفعلية ما يوضح كيفية حدوث الفعل فيهاء ومن ثم نجد ما 
يطلق عليه النحويون - متى استوفى خصائص بعينها - مصطلح "الحال"". وذلك ک) 
ى نحو: أقبل الصديق مبتهجاأًء ورجع الرجل من سفره يطلق تصريحاته» ونزل الوزير إل 
الشارع يحمل مدفعه الرشاش يواجه به معارضيه. فإن (مبتهجاً) وضحت كيف آقبل 
الصديقء و(يطلق التصريحات) بينت كيف رجع الرجل» و(يحمل المدفع) حددت كيف 
نزل الوزير إلى الشارع» و (يواجه معارضيه) كشفت كيف محمل مدفعه ولأية غاية. 

وجلى عند النحاة أن بين الحال والمفاعيل - على اختلافها - شبهاء يتلخص فى أن كاد 
من الحال والمغاعيل يكمل الحملة الفعلية بذكر بعض ما يتعلق بالفعل فيها من أمور. وأن 
الشبه يقوى بين 'الحال" و"المفعول فيه" خاصةء وبينه و"ظرف الزمان" على وجه 
أحص. ومرد ذلك إلى أن الحال يمكن أن تقدر ب (فى)ء فإنك إذا قلت: جاء محمد 
ضاحکاء کان المعنی: فى حال ضحك» كا أنك إذا قلت: جاء محمد اليوم كان المعنی: فى 


وظيفتها فى الجملة: 


() قد يذكر لفظ (الحال) وقد يؤنث فتلحقه تاء التأنيث فيقال: حالة» ومن ذلك قول الشاعر: 
على حالة لو أن فى القوم حاتا على جوده ضنت به نفس حا 
والمجرد من تاء التأنيث يمكن أن يعامل معاملة المذكر فيقال: : هذا الحالء كا يمكن أن يعامل معاملة 
المؤنث فيقال: هذه الحال. ومن فيل معاملة لفظ (|لحال) معاملة المؤنث قول الشاعر: 
إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره واللياليا 
فقد ألحق بالفعل تاء التأنيث للدلالة على تأنيث الفاعل» وهو لفظ (حال). 
وكا جوز تذكير لفظ (الحال) وتأنيثه» جوز أيضا التذكير والتأنيث فى وصفهء فيقال: حال طيب» 
وحالك طيبةء وكذلك ف الضمير العائد إليه» فيقال حاله يرضينى وحالك لا يرضينى. 
(۲) یعلل النحويون استخدام لفظ (الحال) مصطلحاً للدلالة على هذا المضمون الحاص» وهو "كون 
الكلمة وصفاً مشتقاً فضلة مبينة ميثة صاحها" - على نحو ما سنذكر بعد قلیل - بان الأصل فيه 
استخدام اسم الفاعلء وإذا استعمل اسم الفاعل حالا ارتبط بزمن الحال لم ينفك عنه» ومن ثم لا 


یتناول الزمان الماضى أو المستقبل. 
٤‏ ۲ 


اليوم. "وخحص الشبه بظرف الزمان؛ لأن الحال لا تبقی بل تنتقل إلى حال آخریء کا أن 
الزمان منقض وخخلفه غبره» ولذلك لا جوز أن تكون الجال خلقه - أى صفة تتسم 
بالثبات والاستمرار فلا جوز: جاءنی زيد أمر» ولا أحول» ولا :طويلا"'. 

بيد أنه برغم هذا التشابه بين "الحال" و"المفاعيل" فإن الحال ليست من قبيل 
لمفاعیل؛ إذ ھی تخالفھا جمیعاً فی آنہا - آی الحالء وصاحبھا - من حيث المعنی شیئ 
واحد أما المفاعيل فتختلف» فإنك حين تقول: حضر الصديق مسروراً وكزّمت الطالب 
متفوقاً كانت (مسروراً) و(الصديق) تمثلان معنوياً شخصاً واحدأً» وكذلك (الطالب) 
و(متفوقاً)ء فإن الصديتق هو المسرورء والطالب هو المتفوق. أما المغاعيل فمختلفات: 
سواء كانت من قبيل المفعول بهء أو المفعول المطلق» أو المغعول فيهء أو المفعول له» أو 
المفعول معه. واختلاف المعنى بين "الحال" والمفاعيل الأربعة الأخيرة واضح» وأما 
اختلافها مع المفعول به فيتجلى فى أمور» آهمها: أن الحال تكملة للجملة الفعلية» سواء 
أكان فعلها لازماً أم متعدياًء» فى حين أن المفعول به لا يكمل إلا الجملة ذات الفعل 
المتعدى. 
تعريف الحال: 


ویعرف النحويون ا لجال بأنه: وصف» فضلة» منتصب» مہیںن ئة صاح ے۳ 


والمقصود من "الوصف" ما كان مشتقا للدلالة على موصوف. ويكون صريحاً إذا كان 
واحداً من خمسة: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهةء وأمثلة المبالغة» وأفعل 
التقضيل. کا یکون غير صريح» وذلك: الحملة» وشبه الحملة. 

وبناء على هذا الفهم لوصف یکول ذکره فى التعريف - عند النحويين - بمثابة 
"جنس" له؛ إذ يشمل الحال وغير الحال» ولكنه مع ذلك بخرج نحو: القهقرى» فى: رجع 
القهقرى؛ لأنه وإن كان وصفا من حيث المعنى للرجوع» فإنه من حيث اللفظ ليس مشتقًا 
ولا فى قوة المشتق. 


()اتظر متلا الصبان على الاشمونى OS‏ یعیش ٥٩/۲‏ وهمع الهوامع ۱ والأصول 


“TEV 


ومعنى كونه "فضلة" آنه يمكن الاستغناء عنه من حيث وضع اللفظ نفسه فى الحملة 
بغض النظر عا قد يعرض له من أسباب قد تدعو إلى ضرورة وجوده"". ومن ثم مخرح 
الوصف الذی یکون آحد آرکان الترکیب» بأن کان فی موقع المبتداً کا فى نحو: أقائم 
الاصدقاء بواجبهم؟ أو فى موقع الخبر كما فى مثل: محمد حاضر الليلة. ویفسرون کونه 
"منتصباً" بوجوب لزومه النصب لفظا أو حك ومن ثم برج "النعت"؛ لأنه ليس 
ملازماً للنصب بل يتبع منعوته فى حالاته الإعرابية الثلاثة: : رفعاً ونصباً وجراً. 

وأما كون هذا الوصف "مبيناً هيئة صاحبه" فلإخراج التمییز کا فى نحو: لله دره 
فارسا؛ لأنه لا تبيين فيه هيئة صاحبه عند النحاة. والخالب فى الحال ن تكون بيانا ين 
"الغاعل" أو "المفعول" وقد تکون بیاناً حا معاً کا ذكر الزخشری”)» وفسره ابن 
يعيش بأنك تقول: "جاء زيد قائ» فتكون (الحال) بياناً هيئة الفاعل الذى هو زيدى 
وتقول: ضربت زیدا قائ فتكون بياناً هيئة المفعول.. .. وقد تکون الحال منھ] معاًء فان 
کانتا متفقتین نحو: قائم وقائم» آو ضاحك وضاحك فأنت خير إن شئت فرقت بینھے| 
فقلت: ضربت زيداً قائ قائ تجعل أحدهما للفاعل والآخر للمفعول ولا تبالى أا 
جعلت للفاعل؛ لأنه لا لبس فى ذلك. وإن شئت جعت بينها فقلت: ضربت زيداً 
قائمين؛ لأن الاشتراك قد وقع فى الحال والعامل واحدء وصار كأنك قلت: ضربت قائ 
زيدا قائاء واستغنيت بالتثنية عن التفريق "". 

كذلك یمکن أن یکون صاحب الحال الذی تبین هیئته مجروراً» لا مرفوعاً ولا 
منصوباء قال ابن السراج فى ذلك: "وتكون الحال من المجرور كا تكون من المنصوب, إن 
كان العامل فى الموضع فعلاء فتقول: مررت بزيد راكباء فإن كان الفعل لا يصل إلا 
بحرف جر لم جز أن تقدم الحال على المجرور إذا كانت لهء فتقول: مررت راكباً بزيد إذا 
كان (راكبا) حالا لك» وإن كان لزيد ل يجز؛ لآن العامل فى (زيد) الباءء فلا كان الفعل 
لايصل إلى زيد إلا بحرف جر لم جز أن يعمل فى حاله قبل ذكر الحرف"“. وهكذا يقرر 


(۱) کون الحال فضلة هو الأمر الغالب وقد يکون عمدة» بل يتعين کونه عمدة فى مواضع سنقصلها 
بعد قليل. 
() ت شرح المفصل .٥٦/۲‏ 
(۳) الاصول ف انحو ۱| ۰ 
)٤(‏ الصول فی النحو ۲٠۰/۱‏ 
-YEA-‏ 


ابن السراح فى هذا النص حقيقتين: الأولى جواز كون صاحبه الحال مجرورً والثانية 
ضوابط الترتيب بين الحال وصاحبها المجرور. وفيا يتصل بالحقيقة الأولى ذكر إمكان 
وقوع الحال من المجرور بحرف جر الواقع بعد فعل. وأما فى جال الترتيب بين الحال 
وصاحبها المجرور بالحرف فإنه رآى ضرورة الترتيب بينها - بذكر صاحب الحال 
اللجرور قبل ذكر ا لجال - إذا كان الفعل لا يتعدى إلا بحرف الجر. ومقتض ذلك أن 
الفعل إذا كان يتعدى بدون ذكر الحرف - بأن كان الحرف زائداً تحسيناً أو تقوية - فإنه 
جوز تقديم ا حال على صاحبها وإن لم يذكر له ابن السراج مثالا. 

ومن الممكن أيضاً - أن يكون صاحب الحال الذى تبين هيئته مجروراً بالإضافةء أى 
مضافاً إليه؛ وذلك فى مواضع ثلاثة عند مهور النحويين"': ) 

لموضع الأول: أن يكون المضاف صالاً للعمل نى الحال» وذلك بأن یکون مصدراء او 
وصفاً مشتقا نحو قوله تعاط إِلَيهِ مركم جييعًا 4 " فإن (جيعا) حال من الضمير 
الواقع مضافاً إليه» لكون المضاف مصدراً ميميًا صالحاً للعمل فى الحال» ومنه قول مالك 
بن الريب" : 

تقول ابتتى إن انطلاقك واحدا إل الروع يوما تاركى لا با ليا 

فإن (واحدا) حال من ضمير المخاطب الواقع مضافاً إليه» لكون المضاف مصدراً. 
ونحو ذلك لو قلنا: هذا مكرم هند متفوقةء فإن (متفوقة) حال من هند للإضافتها إلى اسم 
الفاعل (مكرم). 

الموضع الثانى: إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه» نحو قوله تعالى: ‏ وَتَرَّغنا ما 
فى صْدُورهم من عل إخونًا 4 *» "إخوانا" حال من الضمير المضاف إليه (صدور» 
والصدور جزء من المضاف إليه". 


(۱) انظر: شرح ابن عقیل ٥٤٩-٥٤٤/۱‏ 
(۲) من الاية )٤(‏ من سورة يونس. 

(۳) انظر: شرح ابن عقیل ۱/ .٥٤٥‏ 

(6) من الاأية )٤۷(‏ من سورة الحجر. 

() ابن عقيل على الفية ابن مالك .٥٤١/١‏ 
٤۹ - )‏ - 


الموضع الثالث: أن يكون المضاف مثل جزء لضاف إليه فى صحة الاستغناء بالضاف 
إلبه عنه» نحو قوله تعالى: « ثم أُوحيتا إِلَيْكَ أن ايع يِل رهيم حَيِيقًا 4 ”“ فإن (حنيفا) 
حال من (إبراهيم) واللة وإن لم تكن جزءا من المضاف إليه فإنها كالجزء منه» إذ يصح 
الاستغناء عنها بالمضاف إليهء فلو قيل فى غير القرآن: أن اتبع إبراهيم حنيفاًء لصح”. 
وجلى أن تبين الميئة فى هذه المواضع الثلائة التى أجاز جمهور النحويين وقوع الحال 
فيها من المضاف إليه لا يقتصر على الحملة الفعلية التى هى حور هذه الدراسةء بل يمتد 
فيتناول الحملة الإسمية أيضاً: ومن ثم نكتفى بهذا العرض الموجز له» دون تفصيل القول 
فيه. 

والواقع أن تلك الخصائص التى ذكرها النحويون فى تعريف الحال أشبه ما تكون 
بالسمات منها بالشروط والعلامات» وذلك أن من الممكن أن تتخلف كل منها فى مواضع 
بعينها. ولذلك يقول عنها النحويون آنا "شر وط غالبة " ونحسب أن هذا التعبير حمل فى 
ثتاياه ما يؤكد تناقضه؛ لأن مقتضى كون الشرط شرطاً ضرورة اطراده وعدم تخلفه» وحور 
کون آمر من الأمور غالباً آنه ليس بمطرد بل يتخلف» وآن تخلفه لا يتسم بالندرة ة بل 
بمثابة ظاهرة مطردة. فليس الجمع بين الأمرين إذاً دليلاً على اضطراب تصنيف الظواهر 
عند النحاة؟!. ) 

وأول خحصيصة من الخصائص التی يمکكن أن تتخلف كون الاسم الواقع حالا 
اوصفاً مشتقاً " إذ من الممكن أن لا يكون مشتقاً بل جامداً ويطرد وقوع الحال جامداً فى 
مواضع عديدة» همي" : 
| - إذا وصف الاسم الجامع الواقع حالاء نحو قوله تعالى: ‏ َمل لها م 
سوبا 4 فإن "سوياً" حال» وهو اسم جامد وقد سوغ ذلك وصفه بقوله (سویاً). 

۲ - إذا دل الحجال على سعر نحو: بعت الشياه شاة بعشرين جنيهاًء ف (شاة) حال 
منصوب» وهو اسم جامد» وسوغ ذلك دلالته على سی( 


(1) من الآية (۱۲۳) من سورة النحل. 

.٥٤٩ /١ ابن عقيل‎ )۲( 

(۳) انظر: مع الموامع ۱/ ۲۳۸-۲۳۷ 

(8) من الايد (۱۷) من سورة مريب 

)٥(‏ تعرب (شاة) فى مثل هذا التركيب حالاء والجار والمجرور بعدها فى حل نصب صفة ها. 
_- »0 


٣‏ -إذا دل على ترتيب نحو: علمت الطفل النحو بابا باباء وكلوا الطعام صنفاً صنفا 
واخرجوا من الحجرة فرداً فردا. 
فإن (باباً) و(صنفا) و(فرداً) أساء جامدة وقعت أحوال» وسوغ ذلك دلالتها على 


ge 


ترتیب. 

٤‏ - إذا دل على تشبيه» نحو: كر الجندى أسداء ودخل الولد صاروخاء وأكل الرضيع 
فيلا أی کر کالاسدے وأكل کالفیل› ودخل کالصاروخ» فکل من (أسد) و(صاروخ) 
و(فیل) وقع حالا وهو اسم جامد لدلالته على تشبيه. 

ه - إذا دل على مفاعلةء نحو: كلمت الصديق فاه إلى فّء أى مشافهة. وبعته يدا بيده 
أى. مناجزةء ورأسا برأس» أى ماثلة. فكل من (فاه) و(يدا) و(رأسا) قد وقع حالا مح 
كونه اس) جامداء لدلالته على المفاعلة. 

٦‏ -إذا دل على أصل الشى» نحو قوله تعاى: ظ ءَأسَجْد لِمَنْ حَلَقَتَ طِيسًا 4 ”“ فإن 
(طينا) حال» وهى اسم جامد» وسوغ ذلك دلالتها على أصل الخلق. ونحو قولك: هذا 
خاتمك ذهباء وهذا رداؤك صوفاء ونحوها. 

۷-إذا دل على نوع الشى» نحو قولك: هذا حديدك خاتماء وهذا حريرك رداء. فإن 
(خاتا) و(رداء) حال جامدة غير مشتقة» وسوغ ذلك دلالتها على النوع الذى صار إليه 
صاحبها. 

۸ -إذا دل على تقسيم» نحو: قسمت الال عليهم أثلاثاء ووزعت الكتب أخاسا. فإن 
(أثلاثا)» و(أخاسا) اسم جامد وقع حالاء وسوغ ذلك دلالته على التقسيم. 

٩‏ - أن يكون صاحب الخال واقعاً فى طورين ختلفين أحدهما أفضل من الآخرء نحو: 


)١(‏ هذا المذكور وجه من وجهين فى الصياغة اللغوية وردا هذا التركيب» والوجه الآخر يذكر فيه حرف 
العطف (الفاء) أو (ثم) بين الكلمتين المتماثلتين: صنفا صنفا. أو فرداً ثم فردا 
وفى كلا الوجهين تعرب الكلمة الأولى (سننا) و(بابا) و(فردا) حالاء وأما الكلمة الثانية فإن كانت 
مجردة من حرف العطف أعربت تو كيدا للأولى. وإن اقترنت بحرف العطف كانت معطوفة عليها. 
(۲) من الآية )٦١(‏ من سورة الإإسراء. 
) 01 


هدا البلح تمرا خير منه رطباء وهذا الباب زجاجا أفضل منه خشباء فإن (تمرا) و(زجاجا) 
اسم جامد وقع حالاء وسوغ وقوعه حالا دلالته على آفضلية طور من أطوار صاحبه على 
طور آخر. 

٠١‏ - أن يکون الجحال دالا على عدد» نحو دخل الطلاب أربعين» وجلس الزوار 
ثلاثين؛ فإن العدد فيهم)ا اسم جامد وقع حالاً. 

ومن النحويين من يقسم هذه المواضع إلى قسمين» حيث يؤول الحال فى بعضها 
بمشتقء ويمنع تأويلها فى البعض الآخر» وحتى لو قبلنا هذا اموقف من بعض النحويين 
فإن نما لا شك فيه أن ثمة مواضع بعينها منها يقع فيها الاسم الجامد حالا دون أن يكون 
مشتقاً أو مؤول بمشتق. 

كذلك يطرد وقوع الحال مصدراء والمصدر عند جمهور اللغويين العرب ليس مشتقاً 
وإنها هو اسم جامد" ومع ذلك قوله تعالى: ( ثم ادعهن يأيِيتكَ سيا . وقوله : 
$ يفقوت أموَلَهُّم باليلٍ وَأَلنَهار يرا وَعَلَايِية 4 ” وقوله: $ وَأذْعُوهُ حَوْقً 
وَطْمَعًا 4 * وقوله: ‏ نى دعوم جهارًا 4 ” فإن المصادر قد وقعت فيها أحوالا 
ويشيع فى التراث اللغوى نحو: قتله صبراء وأتاه عدواء ولقيه فجأة» وكلمه مشافهة» 
وطلع عليه بختة» وأخذ عنه العلم سياعاً. وفيها حميعاً مصادر قد وقعت أحوالا. 

ا لخصيصة الثانية التى يمكن أن تتخلف أيضا كون الاسم "فضلة" فإن من الممكن أن 
لا يكون الحال فضلة بل عمدةء بل إنه يتعين كون الحال عمدة - بمعنى أنه لا يصح 
حذفه - فی مواضع بعینهاء همه" : 


(1) انظر مثلا: الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» والقواعد الصرفية عرض 
ودرأسة. 

(۲) من الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة 

(۳) من الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 

(6) من الآية (07) من سررة الأعراف. 

)٥(‏ من الآية (۸) من سورة نوح. 

انظر: مع الموامع ۲۳۸/١‏ المقتصب ۳/ ۲۹۸ شرح المفصل ۹/۲ وما بعدها. 


(۷) انظر: ابن عقیل ٥٥۸/۲‏ 
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١‏ - إذا سد مسد الخبر ولا يصلح أن يعرب خبرأ نحو: إكرامى الطالب متفوفاً 
وتقدیر ی الإأنسان مناضلا. 

۲ - إذا وقع مقصوراً عليه» نحو: ما حضر الزائر إلا سعيدأ» وما ذهب المغاوض إلا 
متوسلاء وما زارها الرجل إلا مريضة. 

۳- إذا ناب عن عامله» نحو: هنيئاً مريتا. 

-٤‏ إذا احتاج إليه المعنى بحيث لا يستقيم الكلام بدونه» نحو قوله تعالى: « وما 
لقا السَمَآء وَالأَرّض وَما بيَْهمًَا لين 4 وقوله: « لا تَقرَبُوا ألصَلوْة وَأسُدَ 
سکرّی 4 ومنه قول الشاعر: 

إنا اميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء 

ه - إذا توقف عليه قصد المتكلم بحيث يؤدى إسقاطه من التركيب إلى فوات هذا 
القصد نحو قوله سبحانه: ‏ ودا قَامُوأ إلى ألصَلَوة قَامُوأ سال 4 ". 

- إذا وقع جوابا لسؤال» سواء أكان ملفوظا به أم مقدراء أى مفهوماً من الموقف 
والمقام» نحو قولك: بى مسرعاء فی جواب سؤال: آم تسر بعد؟. 
شروطها: 

ويمتد هذا التفاوت فى تحديد خحصائص "الحال" من التعريف إلى الشر وط» حيث يرى 
النحويون أن الأصل فيه أن يتصف بصفات أربع» هى أن يكون "نكرة"» "منتقلة"» 
"مشتقة"» وأن يكون "صاحبها معرفة". بيد أن كل صفة من هذه الصفات - بدورها- 
ليست لازمة» بحيث لا جوز تخلمهاء بل غالبة يطرد تخلفها فى مواضع بعينها. 

فكون الحال "نكرة" عند النحويين هو الشائع الكثير حتى أوجبه جمهور البصريين 
الذين يعللون له بآن ا لجال "خبر فى المعنى» ولئلا يتوهم كوا نعتا عند نصب صاحبهاء 
أو خفاء إعراما"“. ولكن من النحويين من أجاز تعريفها مطلقاء وهوؤلاء هم 
)١(‏ من الآية )۱١(‏ من سورة الأنبياء 
(1) من الآية )٤۳(‏ من سورة النساء 


(۳) من الاآية )۱٤١(‏ من سورة النساء 


.۲۳۹ /۱ مع الموامع‎ )٤( 
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البغداديون» "نحو جاء زيد الراكب ٠‏ بنصب الراكب على الحالية - قياسىا على الق "© 
أيضا. وهذا كان الفياس سببا فى اتخاذ هذين الموقفين المتناقضين فى التراث اللغوى. ومن 
النحویرن من جعل تعریفها مشروطا بوقوعها فی معنی الشرط› کا فى نحو: عبد الله 
اللحسن أفضل منه السى» والتقدير: إذا أحسن أفضل منه إذا أساء» وتحو: أنت زيدا 
أشهر منك عمراء أى : إذا سميت» وسمع: لذو الرمة - ذا الرمة - أشهر منه عيلانء فإن 
م يكن فيها معنى الشرط ل ججز أن تأبى معرفة"". 

فإذا تركنا هذه الاختلافات النظرية وجدنا فى الأثورات اللغوية تراكيب وقع فيها 
الحال معرفا بالأداة أو بالإضافةء وأشهر ما يؤثر فى هذا المجال قول العرب: ` مررت بهم 
الجاء الغفير ٠"‏ وأرسلها العراك وادخلوا الأول فالأول“» ومن ذلك أيضاً: تفرقوا 
ایادی سباء وطلبته جهدی» وعاونه طاقته» وقابلته وحده". فان الأمثلة الأولى وقع فيها 
ا لجال مقترنا بأداة التعريف» وفى الأمثلة الأحيرة كانت الحال مضافة إلى علم» أو ضمير 
تكلم أو حطاب أو غيبة. 

- وكون الحال "منتفلة" هو الأصل أيضاًء ومعنى كونها منتقلة أن تكون صفة غير 
لازمة لصاحبها ولا ثابتة فيه. ولكن وردت أمثلة كثيرة كانت حال فيها صفة لازمة تتسم 
بالثبات» ومن ذلك قول الله تعالى: عر آنه ابی حكما وهو الى ازل ٳليڪم 


(۱) انظر: همع انموامع ۱/ ۲۳۹ وانظر أیضاً : ابن یعیش 1۲/۲. 

(۲) المصدر السابق. 

(اجاء) بفتح الجيم وتشديد الميم بمعنى الكثير» حال من الضمير المجرور بالباءء والغفير صنعة له. 
وهو تعبير يماثل قولك: الحجم الكثير. 

() جزم من بیت قاله ید وفیه يقول: 

أرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نفس الدخال 

(والعراك) مصدر عارك يعارك وقد نصبه على الحال. 

)١(‏ (الأول) الأولى حال منصوبةء والثانية معطوفة عليهاء وا معنى: ادخحلوا مرتبین. 

)١(‏ مذهب سيبوبة آن (وحده) فى مثل هذا التركيب حال من الفاعل» وأجاز المبرد أن يكون حالا من 
المغعول» وقال ابن طلحة: يتعين أن تكون (وحده) حالا من المفعولء لأنه لو راد الفاعل لقال: 
ریت زیدا وحدی: : قال الأشمونی فى رفض ما قال ابن طلحة: "'وصحة: مررت برجل وحده- وبه 
مثل سیبویه - تدل عل أنه حال من القاعلء وأيضاً فهو مصدر أو نائب الملصدر» والمصادر فى الغالب 

إنا تجئ أحوالا من الفاعل". وذهب يونس على أن (وحده) منتصب على الظرفية لقول بعض 

العرب: : زيد وحده» والتقدير: موضع التفرد -انظر: الأشمونى ۲/۲ 
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ممصا < وقوله سبحانه: سهد آله أنه آآ لَه إل هو وَالْمَلبكة وَأولُوا 
لولم فما بالْقَسّط 4 ٣‏ ومنه فوهم: خلت الله الزرافة يديا أطول من رجليهاء وولد 
زید قصيراء وخلق أشهل. بل إن "ثبوت الحال" مطرد فى موضعين: 

أوشا ما يطلق عليه النحويون "الحال المؤكدة". نحو قوله: "زيد أبوك عطوفاء وهو 
الحق بيناء وأنا زيد معروفاء فقولك (عطوفا) حال وهى صفة لازمة للأبوةء فلذلك 
أكدت بها معنى الأبوة» وكذلك قوله: "وهو الحق بينا"» أكد به الحق؛ لأن ذلك عا يو كد 
به الحق؛ إذ الحق لا يزال واضحا بيناء وكذلك قوله: "أنا زيد معروفا" فمعروفا حال 
أكدت به كونه زيدا؛ لأن معنى (معروفا) لاشك فيهء فإذا قلت: أنا زيد لا شك فيه» کان 
ذلك تأكيدًا لما أحبرت به. قال الله تعالى: "وهو الحق مصدقا" ف (مصدقا) حال مؤكدة: 
إذ الحق لا ينفك مصدقاء ومثل قول ابن دارة: 

آنا ابن دارة معروفا مہا نسسبی وهل بدارة يا للناس من عار '"" 

-وكون الحال المؤكدة ر يشع فيها الدلالة على الصفات المتسمة بالاستمرار حقيقة مؤكدة 
فى التراث النحوى» حتى أن السيوطى يقرر فى الممع أن الحال "المؤكدة ةَ لا يغلب فيها . 
الانتقالء بل هو والثبوت فيها كثيران""“» ثم يسوق العديد من الآيات القرآنية التى تقع 
ا لڄحال المؤكدة فيها دالة على الثبوت بالكثرة التى تدل فيها آيات أخرى على الانتقال. 

الموضع الثانى: أن یکون العامل فی ا حال مشعرا بتجدد صاحبھاء نحو قول الله تعالی: 
$ وَخلِق انس صَعِيفا 4 ' “ ومنه قوهم: خلق الله الزرافة يديا أطول من رجليهاء 
وقول بعض بنی جناب" : 

فجاءت به سيط العظام كأن) عأامتسه بين الرجال لواء 


ف (ضعيفا) و(أطول) و(سط) أحوال» وهی أوصاف لازمة لا منتقلة. 


(1) من الآية )۱٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) من الأية (۱۸) من سورة آل عمران. 
(۴) شرح المفصل لابن يعيش 2/۲ 
)٤(‏ انظر: همع الهوامع ا۷ 

(۵) من الاب (۲۸) ى سورة النساء. 
)٩(‏ انظر: شرح ابن عقیل ۱/ ٥۲۹‏ 
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ولقد سبق أن انتهينا عند مناقشة التعريف إلى أن وقوع الحال وصفا مشتقاً ليس أمرا 
لازما؛ إذ من الممكن أن يكون اس| جامدا غير مشتق» بل إنه يطرد كون الحال اسم جامدا 
غير مشتق فى مواضع كثيرة سبق أن أشرنا إلى أهمهاء ونضيف إلى ذلك هنا أن من الممكن 
أن لا يكون الحال اسا مفردا - مشتقا أو غير مشتق - إذ يقع جملة. وليست المسألة مرتبطة 
ب 'الإمكان" النظرى» بل إنها تعبير عن الواقع اللغوى؛ إذ ورد فى اللغة وقوع الجملة 
حالاء سواء أكانت أسمية أم فعلية» متى توافرت فيها الشروط الآتية:' 

أولاً: أن تكون الجملة خبرية غير تعجبية خالية من كل ما يشير إلى المستقبل. ومن ثم ل¿ 
يصح فى النصوص الأثورة وقوع الجحملة الطلبية حال" » كذلك ل يرد ف الفصيح من هذه 
اللصوص وقوع الحملة التعجبية أو المقترنة بالسين أو سوف أو لن ولا الطلبية حالا. 

ثانياً: أن تقترن الحملة بروابط يربطها بصاحبها الذى سيقت لبيان هيئته» ويتنوع هذا 
الرابط فى المأثور من نصرص اللغة الفصحى» إذ من الممكن أن يكون (الواو) الخالية؛ أو 
(الضمر) العائد من حملة الحال إلى صاحبهاء كا أن من الممكن أن يكون شيا آخر 
غبرهما. 

- مثال وق الحملة الإإسمية المقترنة ب (الواو) حالا قوله تعالى: خُرجوأ من 
ديرم وهم ألوفي”. 

ومثال المصدرة ب (لا) التبرئة قوله سبحانه: ل واله سكم ل هعقب لكيه ي °. 

ومثال المصدرة ب (ما) قول عنترة*: 


فرأیتنا ما بیننا من حاجز إلا المجن ونصل أبيض مصقل 


(۱) انظر: شرح الفصل ۲/ ٦٥‏ همع اوامع ۱ این عقیل ۱/ ٥٥۳‏ . 

(۲) سواء أكان الطلب أمرأً أم هيا أم دعاء أم عرضا أم تخفيضا أم استفهاما أم تمنيا أم رجاء. ولا یکاد 
يو جد حلاف بين النحويين فى رفض وقوع ا لحملة الطلبية حالاء إذا استئنينا موقف الفراء الذى آجاز 
وقوع جملة الأمر حالا. 

(۳) من الاية )۲٤۳(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الأية )٤١(‏ من سورة الرعد. 

(9) البیت فى ديوانه. 
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رک کے ت تو ر 
ومثال المصدرة ب (إلا) قوله سبحانه « وَمَاآ أُرَسّلنا قَبَلْكَ يِن المرَّسّليت إلا إنهم 


کے 


اوت العام یشور ىلاراق . 

ومثال المصدرة ب (كأن) قوله: ل نبد فريق يِن الذِينَ وتوا الب ڪب الله وَرآء 
طُهُو رهم نهم لا يموت ک4 

وجلى أن الروابط فيها جميعأ الواو أو الضمير. 

وأما ا لحملة الفعلية الواقعة حالا فقد تكون مصدرة ب (مضارع) 

وقد يكون هذا المضارع مثبتا عارياً من (قد)» نحو: ‏ وَنَذَرْهم فى طْعَيَِهة 
يَعَمهونْ 4 ”". 

أو مصدرا ب (قد): نحو يَقَوْمِلِم تَذوتّى وقد تَعْلّموتَ س اتی رسو ل الله يڪم *. 

أو مقترناً ب (1) الجازمة» نحو:  :‏ قانقلبوأبِيْعمَة م ومن آله وقضل لم ينسم سس سوم . 

والرابط فيها جيعاً هو الضمير أيضاً. 

وقد تكون الحملة الفعلية الواقعة حالاً مصدرة ب (ماض). 

ومن الممكن أن يكون الماضى مشبتاء نحو: ( گيف تکفروت پالله وڪم اموا 
تأخيَڪ ي “. 

او مسہوقاً د (إلا) نحو: وما ابرم من سول إلا انوا و ترون 


أو متلوا ب (أو) نحو: لأكرمنه حضر أو غاب» ومنه قول الشاعر: “ 
کن للخلیل نصيرا جار أو عدلا ولا تشح عليه جاد أو بخلا 


)١(‏ من الآية )۲١(‏ من سورة الفرقان. 

(۲) من الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية )١٠١(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ من الأية (۵) من سورة الصف. 

)٥(‏ من الآية )۱۷١(‏ من سورة آل عمران. 
(0) من الآية (۲۸) من سورة البقرة. 

(۷) من الآية )١١(‏ من سورة الحجر. 

(۸) انظر: الدرر اللوامع .۲٠۳/۱‏ 
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والرابط فيها هو الضمير. 
وقد تکون الحملة القعلية المصدرة اض مثبت مقترنة بالواو وقد معا دون رارط 
آخر» نحو قول امرئ القيس 7: 


فجئت وقد نضت لنوم ثبابہا لدى الستر إلا لبسة المتفضل 

دا ص أن الحملة الواقعة حالاً قد تكون اسميةء وقد تكون فعلية فعلها مضاري 
وقد تكون فعلية فعلها ماض. ) 

وكل واحدة من هذه الأنواع قد تكون مثبتةء وقد تكون منفة. 

ويتعين كوك الرابط الضمير فحسب إذا كانت الحملة الحالية اسمية مؤكدة نحو قول 
امرئ القيس: 

خالی بن كبشة قد علمت مکانه وأبو يزيد ورهطه آعیامی 

أو كانت الحملة فعلية مصدرة بمضارع مثبت 

كذلك يتعين كون الرابط الضمر أو (قد) - "الواو وقد معا" - إذا كانت الحملة 
احالية فعلية مصدرة بماض مثبت متصرف غير تال ل "إلا" أو متلو ب (أى . 

وأما فيا عدا هذه امواضع فإنه جوز أن يكون الرابط الواو وحدها أو الضمر وحن 

- والأن نتتقل إل دراسة الشرط الأخير من شروط الخال عند جهور التحرين» رم 
کون "صاحبه معرفة". 

ومن المقرر عند هور النحويين أن الحال خبر فى المعنىء وآن صاحب الخال شبيه 
بالمبتداً فى المعنى أيضاًء إذ احال وصف له وحکم علیه» ومن ثم بنوا على هذا التصور أنه" 
لا جوز جى الحال من النكرة إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء ا" ومن بين هذه 
الملسوغات : 


a 
البیت من معلقته انظر : دیوانه.‎ )( 
EDA شرح المفصل‎ ٠ /١ مع الموامع‎ ) 
المصدران السابقان.‎ (۳) 
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- النفی» نحو قوله تعال ومآ أهلكتا من قَرَيَة إلا وها كتا 4 . فالحملة الواقعة 
بعد إلا حال من (قرية) وهى نكرة وقعت فى سياق النفى. 


والنهى» نحو قول قطرى بن الفجاءة": 


لايركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحام 
فان (متخوفا) حال من (أحد) وهی نكرة وقعت فى سياق النهى. 
- والاستفهام» نحو قول رجل من طیۍ": 
یا صاح هل حم عیش باقیا فتری لنفسك العذر فى إبعادها الأملا 


فان (باقیا) حال من (عیش) وهی نكرة وقعت فی سباق الاستغما م 

والوصف» نحو قوله تعالی ل فیا فرق کل انر كير ق مرا من عند 4 * فن 
(أمرا) حال من (آمر) الأولى وهى نكرة لوقوعها موصوفة. 

والإضافةء نحو قوله تعال: « ف أَربعَة ايام سَوَآءً “ فإن (سواء) حال من (أربعة) 
لإضافتها إلى (أيام). 

ومن بين هذه المسوغات أيضاً تقديم الحال على صاحبها وإن كان نكرة» حتى لا بقال 
بتقديم الوصف على الموصوف وهو عندهم محظور؛ "لأن الصفة تجرى مجرى الصلة فى 
الإيضاح فلا يجوز تقديمها على الموصوف كا لا يجوز تقديم الصلة على الموصول» وإذا م 
جز تقديمها صفة عدل إلى الحال". "ويسميه النحويون أحسن القبيحين؛ وذلك أن 
الحال من النكرة قبيح» وتقديم الصفة على الموصوف أقبح» قال الشاعر: 

وتحت العوالى بالقنا مستظلة ظباء أعارتما العيون الجآذر 


)١(‏ من الآية )٤(‏ من سورة الحجر. 
(۲) الدرراللوامع .٠٠٠/١‏ 
(۴) الدرر اللوامع .٠١٠/١‏ 
)٤(‏ من الآية )٤(‏ من سورة الدخان. 
)٥(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة فصلت. 
)٩(‏ ابن یعیش .۲٤/۲‏ 
۔ 0۹ 


أراد: ظباء مستظلةء فل| فدم الصفة نصبها على الحال"." ومن هذا القبيل قول كشر 


المشهور: 
ليةموحشاطلل يلوح كأنه خالل 
وقد رواه سیبویه": 
وقوله أرضا: “ 
لعزة موحشا طلل قديم عفاه كل أسحم مستديم 
ونما رواه سیبویه أيضا : 
وبا لجسم منى بينالو علمته شحوب إن تستشهدى العين تشهد 


فإن (موحشا) ف البيت الأول حال من (طلل) وهى نكرة» وسوغ جيئ الحال منها 
تقدمها عليهاء وكذلك الأمر فى (بينا) و(شحوب) ف البیت الثانى. بيد أن جى الحال من 
النكرة ليس مقصورا على تلك المواضع التى حاول النحاة إيجاد مسوغات هاء؛ إذ فى 
التراث اللغوى موا ضع أخرى جاءت فيها الحال من النكرة دون أن مجد النحاة فيه 
مسوغا» ومن ذلك مثلاً قول بعض العرب: عليه مائة بيضا» وقوهم: فيها رجل قاق 
وقد سمع أيضا: جاء رجل ضاحکكا'" ونی الحديث: "صلى رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - قاعداء وصلى وراءه رجال قام ٩"‏ ولقد كانت هذه الأمثلة ونحوها السبب 
الذى حدا ببعض النحويين إلى الغاء هذا الشرط جملةء وإجازة جى الحال من النكرة 
والمعرفة على السواء» ومن هؤلاء أبو حيان الذى حاول أن يدعم موقفه بنسبة رأيه هذا إلى 


(1) المصدر نفسه»ء والبيت أحد شواهد سيبويه ۲۷١/١‏ ونسبه لذى الرمة. 
(۲) کتابه ۱/ .۲۷١‏ 
() انظر: شرح المغصل .1٤/۲‏ 
المصدر السابق. 
() انظر: همع الموامع ۱/ ۲٤١‏ 
(0) المصدر السابقء وانظر أيضا: شرح المفصل ۲/ ٠۳‏ 
(۷) المصدران السابقان 
(۸) انظر : كتاب الصلاة EE‏ الترعيب والترهيب 
- ۰ 


شيخ النحاة سيبويه"» وهى نسبة صحيحة؛ فإن سيبويه قد عقد هذه المسألة بابا فى كتابه 
عنون له بقوله: "هذا باب ما ینصب لأنه قبیح أن یوصف با بعده» ویبنی على ما قبل" 
وشرح ذلك بقوله: "وذلك قولك: هذا قائ) رجل» وفيها قائ) رجل - لا لم جز أن 
توصف الصفة بالاسم وقبح أن تقول: فيها قائم» فتضع الصفة موضع الاسم» كا قبح: 
مررت بقائم وآتانی قائم ¬ جعلت القائم حالا» وکان المبنى على الكلام الأول ما بعده.. 
وحمل هذا النصب على جواز: فيها رجل قائاء وصار حين أخر وجه الكلام فرارا من 
القبح". وهكذا يقطع سيبويه صراحة بصحة نحو: فيها رجل قائاء فيكون صاحب 
الحال نكرة متقدما عليها. 

نخلص من هذا العرض لتعريف الحال وشروطه عند النحاةء إلى أن هم خصائصه فى 
ا لحقيقة تمتد عن دوره فى الحملةء هذا الدور الذى بمدف إلى بيان الكيفية التى تم ہا 
الحدث. وكل ما بعد ذلك يمكن أن يكون مقبولاء فمن الممكن أن يكون جحملة ک) أن من 
الممكن أن يكون مفرداء والجملة يمكن أن تكون اسمية كا يمكن أن تكون فعلية» والمفرد 
یمکن أن یکون مشتقا کا یمکن أن یکون جامداء ویمکن أن یکون نکرة کا يمكن أن 
يكون معرفة. وصاحب الحال الذى يسند إليه الحدث يمكن أن يكون معرفة كا يمكن أن 
يكون نكرة» بمسوع أو دون مسوغ على السواء. 


ماح ماد اج 
ج کو 


العامل فى الحال 


يرى النحويون أن الحال لابد ها من عامل يعمل فيها؛ "إذ كانت معرية» والمعرب لايد 
له من عاما ٩‏ وذلك بناء على نظريتهم بضرورة تكامل آركان العمل الثلاثة: العاملء 
والمعمول» والحركة الإعرابية الظاهرة أو المقدرة من تأثير العامل فى المعمول»ء بحيث إذا 
وجد بعض هذه الأركان وجب تقدير باقيها. 


(۱) همع الموامع ۱/ ۲٤١‏ 
(۲) کتاب سیبويه ۲۷٦1/۱‏ 
(۳) المصدر السابق۔ 
(6) ابن یعیش ۲/ ٥۷‏ 
)٥(‏ انظر : الظاهر اللغوية فى التراث النحوى. 
۲1١ -‏ 


والعامل فى الحال عند جمهور النحويين واحد من ثلاثة: الفعل» أو شبه الفعل» أو ما 
کان فيه معن الفعا '. 

- أما الفعل فهو الأصل ف العملء نحو: جاء زيد ضاحكاًء فزيد مرتفع بأنه فاعل 
و(ضاحكا) حال منه. والعامل فيه) الفعل المذكور الذى هو (جاء)؛ لأن الحال صفة من 
جهة المعنى ولذلك اشترط فيها ما يشترط فى الصفات من الاشتقاق وك| أن الصفة يعمل 
فيها عامل الموصوف فكذلك الحال يعمل فيها العامل فى صاحب الحال". 

- وآما ما كان شبيها بالفعل فهو ما كان جاريا مجرى الفعل من الأسماء» كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل» نحو: "زيد ضارب عمرا قائاء ف (قائا)» 
حال من (عمرو)ء والعامل فيه اسم الفاعل» وتقول: زيد مضروب قائ|ء فتكون الحال 
من المضمر فى اسم المفعول» وهو العامل» وتقول: زيد حسن قائأء فتكون الحال من 
الملضمر فى الصفة وهى العاملة فى الحال؛ لأنها مشبهة باسم الفاعل "". 

- وأما ما كان فيه معنى الفعل فنحو الظرف والجار والمجرور» نحو: "زيد فى الدار 
قائاء ف (قائ)) حال من المضمر فى الجار والمجرور» وهو العامل فيها لنيابته عن 
الاستقرار» فهذا العامل معنى فعل لأن لفظ الفعل ليس موجودا"“. وجل أن هذين 
النوعين الأخبرين لا يدخلان فى نطاق الحملة الفعلية التى هى حور هذه الدراسة. 
الترتيب بين الحال وعاملها أو صاحبها: 

- الأصل التزام الترتيب بين الحال من ناحية» وصاحبها الذى توضح هيئته من ناحية 
آخری» بيد أن بعض النحاة رعاية منهم لبعض الاعتبارات المذهبية أجازوا تقديم الحال 
على صحابما قياساً على جواز تقديم الخبر» سواء أكان صاحبها مرفوعاً نحو قول طرفة بن 
الىر: 


o¥-0٦ /۲ شرح المفصل‎ )١( 
oV /۲ شرح المفصل‎ )۲( 
المصدر السابق‎ )۳( 


1۲ - 


فسقى ديارك غر مفسدها صوب الغمام وديمة تہمى 

أم منصوبا نحو" : وصلت ولم اآصرم مسبين آسرتى 

أم جرورا بحرف زائد نحو: ما نجح - مهملا - من أحد» وكفى - معينا - بزيد. 

¢ رغ لے سے کر س 

أم مجرورا بحرف جر أصلى نحو قوله تعالى: « وما أرَسّلنكَ إلا كافة لتاس 4 ”. 

أما المجرور بالإضافة فالأصح عندهم عدم جواز تقديم ا لجال عليه وحده لئلا يفصل 
بين المضاف والمضاف إليه» ولا على المضاف لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة 
الصلة من الوصول» فلا يقدم عليه شئ من معمولاته» وسواء أكانت الإضافة حضة أم 
عر عد محضة فى الأصح". 

- كذلك فإن الأصل التزام الترتيب بين الحال وعاملهاء ومن ثم لا يصح اللإخلال 
بهذا الترتيب. وثمة إجماع على عدم جواز تقديم الحال على عاملها فى مواضع ثلاثة. 

الأول: إذا كان العامل فعلا غير متصرف» نحو ما أحسن هندا متجردة» فلا يصح أن 
يقال: متجردة ما آحسن هندا. 

الثانى: إذا كان العامل صفة غير ححضة أو صلة (آل) نحو: الجائى رعا زيدء فلا 
جوز: ال مسرعا جاءنی زید» ولا: مسرعا الجانی زید: 

الثالث: إذا كان العامل صلة لحرف مصدرى» نحو: يعجبنى أن يقوم زيد مسرعاء فلا 

وأما فى غبر هذه المواضع فإن من النحويين من رأى ضرورة الالتزام بالترتيب بين 
الحال وعاملهاء وإلى هذا الرأى ذهب فريق من النحاة منهم الجرمى”) ومن النحويين من 
خالف فى ذلك» وهؤلاء تعددت اتجاهاتهم: 
(۱) قال الشقيطى فى الدرر: )۲١٠/١(‏ استشهد به على جواز تقديم الحال على صاحبها المنصوب» ول 

أعثر على تتمته ولا قائله. ) 
(۲) من الآية (۲۸) من سورة سباً. 
(۳) همع الموامع ۲٣١۱/۱‏ 
)٤(‏ همع الموامع ۱/ .۲٤۲‏ 


TY - 


فإن منهم من أجاز تقديم الحال على عامله مطلقاء وهلاءهم جمهور النحويين قياسا 
على المفعول» والظرف"" وعليه يوجهون قوله تعال: ( خشعا بص رهم خر جُونَ ي ". 

ومنهم من أجاز تقديم الحال على عامله إذا م يطل الفرق بينهاء فأما إذا طال ما بينه) 
امتنع تقديم الحال لبعدها عن العامل» کا فى نحو: راكبا زيد حضر. ويعزى هذا الرأى 
للاخفش. 

ومنهم من أجاز تقديمها على عاملها إن كانت من مرفوع مضمر» نحو: راكبا جئت» 
وقائ) فى الدار أنت» فأما إذا كانت من مرفوع ظاهر أو من منصوب أو مجرور لم يجز 
تقديمها على العاملء لأنها فى معنى الشرط, فيؤول إلى تقديم المضمر على الظاهر لفظا 
ورتبة. وينسب هذا الرأى إلى الكو فيين. 

ولعل من الممكن الجمع بين هذه الخلافات فى إطار كلى نقرر فيه أن الأصل التزام 
الترتيب بين الحال وعاملها وصاحبها معاًء بمعنى أن يأتى العامل - الذى هو صلا 
الحدث الذى يساق الحال لبيان كيفيته» وصاحب الحال الذى يذكر الحال لبيان صورة 
اتصاف الحدث به» ثم يذكر بعد ذلك الحال توضيحا وتكملةء وآنه قد يجب التزام هذا 
الأصل فى بعض المواضع رعايا لبعض الأسباب النحوية الفنية - إذا صح هذا التعبير - 
وفى غير هذه المواضع ينبغى أن يلحظ المتكلم أن الأصل مراعاة هذا الترتيب» فلا يجوز 
العدول عن هذا الأصل إلا لسبب بلاغى. 
الحذف والذكر فى الحال وعاملها وصاحبها: 

يتجاذب النحاة العرب فى تناو هم لموضوع الحذف والذكر فى باب الحال أمران بعد كل 
منها فی نظرهم آصلا: 

الأمر الأول: أن الحال بهدف إلى بيان هيئة صاحبه» ومن ثم فإنه يذكر بغية تحقيق 
هدف معين قد لا يكون ثمة سبيل إلى التوصل إليه بغبر ذكره. 


(۱) همع الموامع ۲٤١/۱‏ 
(۲) من الاأية (۷) من سورة القمر. 
(۳) همع الموامع .۲٤٠/۱‏ 
٤‏ - 


والآمر الثانى: أن الحال فضلةء وبالتالى يصدق عليه ما يصدق على "الفضلة فى 
التراكيب العربية من جواز حذفه؛ لأنه ليس ركنا من أركان الجملة العربية. 
وبضميمة هذين الأمرين معاً اضطر النحاة إلى القول بأن الحذف والذكر - سواء فى 
الحال» أو فى عاملهاء أو فى صاحبها -يأخذ شكلاً من ثلاثة: 
-١‏ وجوب الذكر وامتنع الحذف. 
۲- وجوب الحذف وامتناع الذكر. 
۴- جواز الوجهین. 
وب) أنه قد سبق أن تناولنا قضية الحذف والذكر فى "الحال" نقسه عند تناولنا لبعض 
شروطه» وهو شرط كونه فضلةء فسنقتصر هنا على تناول الحذف والذکر فى كل من 
"العامل فيه" "وصاحبه". 
أولاً: عامل الحال: 
| - يجب ذكر عامل الحال» ويمتنع حذفه» وذلك إذا كان العامل ليس فعلاً ولا وصفا 
مشتقا مشاا له» وإن| لفظ فيه رائحة الفعل آو معناه كا يقول النحويون» وذلك كالظرف 
والجار والمجرور واسم الإشارة» كا فى نحو: فيها زيد مقي|. وعندك عمرو جالسا: 'فزيد 
مرتفع بالابتداء» وفيها الخبر قد تقدم» ومقي| حال من المضمر فى فيهاء والعامل فيها ا لجار 
والمجرور لنيابته عن الفعل الذى هو استقر "'. 
۲ - وجب حذف عامل الحال» ویمتنع ذکره فی مواضع 
( ) الحال المؤكدة لمضمون الحملة قبلهاء نحو: زيد أبوك عطوفا. 
(ب) الحال النائبة عن الخبرء نحو: إكرامى الطالب متفوقا. 
(ج) الحال النائبة عن عاملهاء نحو: هنيئا مريئاء ومنه قول كثير 
هنیا مریئا غر داء خامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 


.(( 


(د) الحال الدالة على توبيخ» نحو: أقاعدا وقد جد الناس؟! 


(۲) انظر: ابن عقيل ٥٥۸/١‏ شرح المغفصل 1۸/۲ 
٥‏ 


(ه) ال حال التى تدل على التدرج أو التحول زيادة أو نقصاء نحو: أخذته بدرهم 
فصاعداء أو فزائدًاء والتقدير: فذهب الثمن صاعدا أو زائدًاء ونحو: أعيميًا 
مرة وقیسيا أخرى» أى أتتحول؟ 

۳ - ومجوز ذكر عامل الحال وحذفه - مع مراعاة أن الأصل ذكره فى التركيب» وأن 
حذفه لا يتم إلا لوجود مسوغ بلاغى - وذلك إذا كان الحامل فعلاً فى غير الحالات 
السابقة التى جب فيها الحذف أو الذكر ووجد فى الكلام قرينة دالة على العامل المحذوف» 
سواء أكانت القرينة لفظية» كا لو قيل: راکباء فى إجابة سؤال: كيف جئت؟ ونحو: بی 
مسرعاء فى إجابة سؤال: آل تر؟ . ومنه قوله تعالی: « اسب ب الإنسن أن َمَعَ 
عام و بل قدرین عل أن نوی باه 4 ". إذ التقدير - والعلم عند الله - بى 
نجمعها قادرين. أم كانت القرينة حالية ک) لو رأيت "رجلا قد أزمع سفرا أو أراد حجاء 
فقلت: راشدا مهدیاء وتقدیره: اذهب راشد مهديا. ومثله أن تقول لمن خرج إلى سفر: 
مصاحبا معاناء وتقديره: اذهب أو سافر مصاحبا معاناء فدلت قرينة الحال على الفعل 
وأغنت عن اللفظ به" . 
ثانياً: صاحب الحال: 

١٠‏ -وجوب الذكر وامتناع الحذف. 

يجب ذكر صاحب الحال ويمتنع حذفه فى المواضع التى يجب فيها ذكر العامل» وكذلك 
فى كل المواضع التى لا يمكن أن يفهم الحال بدون ذكر صاحبه» وإن كان العامل جائز 
الحذف فيها. 

۲ وجوب الحذف وامتناع الذكر. 

بجحب حذف صاحب الحال ويمتنع ذكره إذا كان لفظ الحال دالا على التدرج أو 
التحول زيادة أو نقصاء نحو: اشتريت الكتاب بدينار فصاعداء والتقدير: فذهب الثمن 
صاعداء ومن ثم يكون قد حذف فى هذا الموضع عند النحويين كل من صاحب الحال 
والعامل فيه. 


)١(‏ من الآية )٤-۳(‏ من سورة القيامة. 


(۲) شرح المفصل 1۸/۲. 
- 1 - 


جواز اا و ر 
ر وم ابع لإ 
لغرض بلاغى» ويطرد ذلك فى الحالات التى يجحذف فيها العامل فيه» نحو قولك: راشداء 
لعتزم السفر» ومأجورا مبروراء للعائد من حج» وهكذا. 


ê ê 


ولقد سبق أن ذكرنا أكثر من مرة فى هذه الدراسة» وفى غير هذه الدراسة»"" أن القول 
بالحذف عند النحاة العرب وسيلة من وسائل تأويل النصوص ال مخالفة للقواعد التى م 
تبن - أصلاً -على استقراء مواضع حذف العامل فى الحال» وصاحبهاء يؤكد هذه احقيقة 
بجلاء لا سبيل فيه إلى شك ولا جال معه لتردد. 

ذلك أن حذف العامل فى الحال - كا رأينا ف المواضع السابقة - لا يمتد عن الواقع 
اللغوى بحيث يعد ظاهرة لغويةء وإن) يرتد إلى تلك المقولة النحوية التى تقررها نظرية 
"العمل اللحوى من ضرورة توافر أطراف ثلاثة فى كل تركيب تظهر فيه الحركة 
الإعرابية أو تقدر» وهى: "العامل' الذى بحدث الح ر كة الإعرابية الظاهرة أو المتدرة» 
والمعمول" الذى تظهر عليه الحركة الإعرابية أو تقدر» و "الجر كة الإعرابية" نفسها رمز 
تأثر العامل فى المعمول ومظهر تأثر المعمول بالعامل. 

فإذا وجد بعض هذه العناصز أو الأطراف دون بعض وجب تقدير ما لا وجود له 
منهاء استكالا لبقية عناصرها وأطرافهاء وجلى أن هذا الموقف من النحويين متأثر فى 
حوره بمؤثرات غير لغوية تتصور "العمل" النحوى على شاكلة أى فعل إيجابى لابد فيه 
من تضافر المؤثر والمتأثر والأثر. ولا تفسر "العمل" على نحو لغوى بمعنى أن يكون 
التماسا للعلاقات الشكلية والوظيفية بين الصيغ المشاركة فى التركيب اللغوى» دون أن 
يقحم عليها مالا سبيل إلى قبوله فيها من تفسير أو تأويل و تعليل. . وهکذا تستطيع أن 
تعود إلى المواضع السابقة التى زعم النحويون وجوب حذف العامل فيها لتجد آنا تبدف 


(1) انظر: أصول التفكير النحوى» وتقويم الفكرى النحوى» وإعراب الأفعالء والحذف والتقدیر ی 
النحو العربى. 
۷ - 


إلى إججاد العاملء ومن ثم تعتمد على "افتراض" ما لا وجود له فى اللفظ. وفى تقدير 
النحاة أنه ما دام المعمول - وهو الحال - موجودا فقد وجب عندهم العثور على العامل 
فيه» وبا أنه ليس له ف اللفظ وجوده فقد وجب تقديره» بيد أنه مادام لا سبيل إلى النطق 
به فقد وجب عندهم حذفه» وهذہ کلھا - ک| تری - مجموعة من الافتراضات لا تعتمد 
على محليل النصوص بغية تحديد ظواهرهاء وإنها - على العكس من ذلك - تتوهم فى 
النصوص ما لا سند له فيها. 

ولو نلك عدت إلى مواضع الحذف الجوازى أيضاً لانتهيت إلى هذه النتيجة نفسهاء فإن 
ثمة فارقاً أساسيا فى الموقف اللغوى الذى يتضمن وجود التركيب كاملا والموقف الذى ‏ 
تختصر فيه بعض عناصره. بحیث یصبح کل ترکیب منها معبراً عن موقف بعینه لا 
يتجاوزه إلى غيره» وهكذا نصبح بالضرورة أمام نمطين غير متماثلين معبرين عن مو قفين 
لخويين ختلفين ألا يعد القول بتشابههم| معا - بعد ذلك -ادعاء على الواقع بها ليس فيه؟! 


ج چ 


-T 1A - 


أولآً: تعدد الجال: 

یو جب النحويون تعدد الحال فى موضعين"': 

١‏ -إذا وقع لفظ الحال بعد "إما" التفصيليةء نحو قوله تعالى: 

إِنا هَدَيته لبيل ما سّاكرا وما كفورًا 4 ”» ومنه قول الشاعر: 

وقد شفنى أن لا يزال يروعنى خيالك إما طارقا أو مغاديا 

۲ - أن يقع لفظ الحال بعد "لا" النافية» نحو قولك: رأيت الرجل لا قابلا ولا 

الشاعر: 
قهرت العدى لا مستعينا بعصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر 

ويكون تعدد الحال لمفرد» ك فى الأمثلة السابقة» وقد يكون المتعدد» بمعنى أن يتعدد 
صاحب الحال» ويمثل له النحاة بقوهم: لقيت هنداً مصعدا منحدرة» ف (مصعدا) حال 
من التاءء و(متنحدرة) حال من هند ومنه قول الشاعر: 

لقی ابنی آخویه خائفا منجديه فأصابوا مغنے| 

ف (خائفا) حال من ابنی» و(منجدیه) حال من أخويه. 

ورد الحال إلى صاحبها المتعدد واضح فى الأمثلة المذكورة» لاختلاف أصحاب 
الآأحوال فى تلك الأمثلة وقيام التطابق العددى والنوعى بين الحال وصاحبها بتحديد 
صاحب الحال فيها. أما إذا تماثل أصحاب الأحوال کا فى نحو: لقيت زيدا مصعدا 
منحدراء فإن النحويين قد اختلموا: 
(۱) انظر شرح ابن عقیل ۱/ ٥٥۱ - ٥۰٩‏ وحواشیه. 


(۲) من الاآية (۳) من سورة الإنسان. 
- ۹- 


- فمنهم من رأى ضرورة التزام الترتيب فى الذكر بين الحال وأصحاماء فيجعل الحال 
المتقدم للفاعل المتقدم والحال المتأحر للمفعول المتأخر. ومن ثم يكون (مصعدا) فى المثال 
السابق حالا من التاءء و(منحدرا) حال من زيد. 

ومنهم من جعل الحال الأول للاسم الثانى؛ لأنه يليه» والحال الثانى للاسم الأولء 
ف(مصعدا) فى المثال السابق حال من زيدء و(منحدرا) حال من التاء» وعللوا ذلك بأن فيه 
اتصال أحد الحالين بصاحبه» وعود ما فيه من ضمير إلى أقرب مذكور» واغتفر انفصال 
الثانى وعودة ضمير على الأبعد إذ لا يستطاع غير ذلك. 

ونحسب نحن أن الأفضل استبعاد مثل هذا التركيب الذى يؤدى إلى لبس. وبخاصة 
آنه لا تکاد توجد له نصوص يعتد بہاء فالقول به نوع من استكمال الصور العقلية 
فحسب. 
ثانياً: تعدد تقسيمات الحال: 

يرى النحويون ن للحال تقسيمات تتعدد بتعدد الاعتبارات التى تحكم كل تقسيم. 

- فهى تنقسم - بحسب حصول معناها لصاحبها وعدم حصوله - إلى قسمین: 

- حقيقية» وهى الغالب» وهى تؤكد حصول معناها لصاحبها. 

- وسببية» وهى تثبت معناها لمرفوعهاء فهى - من هذه الناحية - تشبه النعت فى أنها 
لا تثبت معناها لصاحبها وإن) لمتلوها. نحو: مررت بالدار قائ فيها ساكنها. 

- وتنقسم - بحسب قصدها لذاتها أو التوطئة بها لغيرها - إلى قسمين”': 

- مقصودة لذاتاء وهى الغالب 

- موطئة لغيرهاء وهى الحال الجامدة الموصوفةء نحو قوله تعالى: ظ قمعل لها مقا 


سوا ¢ 0 


(۱) همع الهوامع ۲٤٤/۱‏ 
(۲) مع الهوامع ۲٤٣١/۱‏ 
(۳) من الاية (1۷) من سورة مريم. 
“Ye -‏ 


- وتنقسم - بحسب الزمان - عند بعض النحاة إلى أقسام ثلاثة: 

- مقارنةء وهى الغالب. 

- محكية» وهى التى يكون فى التركيب ما يقصر معناها على المضى» نحو: حضر زيداً 
مس راکبا. 

- مقدرة وهى التى يكون فى التركيب ما بجحدد معناها بالمستقبل نحو: مررت برجل 
معه صقر صائداً به غدا. ومنه قوله تعال: ( قَادخَلُوهًَا خَلدِینَ ) . 

وتنقسم - بحسب التبين والتوكيد عند جمهور النحاة إلى قسمين: 

- مؤسسة» وهى التى لا تدل على معنى يفهم ما قبلهاء وهى الغالب. 

- مؤكدة» وهى التى يستفاد معناها عا قبلها. 

وهى عند الجمهور أنواع ثلاثة: 

الأول - المؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء ويشترط فى الجملة السابقة ة عليها أن تكون 
جملة اسمية معرفة الركنين وأن يكون الركنان جامدين لا مشتقين ولا فى حكم المشتقين» 
نحو: محمد أخوك معروفاء ومنه البيت السابق ° 


آنا ابن دارة معروفا ا نسبى وهل بدارة يا للناس من عار ) 
والثانى -المؤكدة لعاملها رھی التی پستفاد معتاها من صریح لفظ عاملهاء والأكثر 


کے“ 


أن تخالفه لفظا وإن وافقته معنی» نحو قوله تعالى : « ويم بعت حي وقوله : }و 
تعَواً فى لاض مُفسدينَ ‏ ) وقول 3 فک قبسم صاحکا ي *» وقد توافق لفظ 


و و مس 


العامل» > وله ورد قوله سسحانه: وَسَخرَ لَڪُم اليل وهار ولمس وَالقَمَرَ 
صقا وو 


وألنجوم مُسخْرَّ ت يأرو 4 ” وقوله :وار JE‏ لتاس رَسُولاً» ". 


)١(‏ من الآية (۷۳) من سورة الزمر. 
(۲) انظر (س۳۲۰) من هذه الدراسة» وشرح المفصل ٠٤/۲‏ 
() من الاية )1١(‏ من سورة مريم. 
(6) من الآية )٠٠(‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ من الآية (۱۹) من سورة النمل. 
() من الأية )١١(‏ من سورة النحل. 
)¥۷( من الاآية (۷۹) من سورة النساء. 
Y1‏ 


واشالث - الؤكدة لصاحبهاء وهى التى يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها 
نحو : جاء القوم طراء أو قاطبة» أو كافة" ومنه قوله تعالى: لمن من فى لاض 
حًا ٠”‏ 

وقد رفض بعض النحاة - وعلى رأسهم الميرد والفراء والسهيلى - ما يسمى بالحال 
المؤكدة» ورأوا أن الحال لا تكون إلا ميينة؛ إذ لا بخلو وجودها من تجديد فائدة عند 
ذکرها. 

ونحسب أن مرد هذا الاختلاف إلى استخدام مصطلح "التأكيد" قد يعنى أن الفائدة 
التى تفيدها الحال فى هذا النوع فائدة زائدة وأن من الممكن الاستغناء عنها دون أن يتأثر 
التركيب اللغوى» وذلك غير صحيح؛ فإن ذكر الحال يفيد فائدة لا سبيل إلى تجاوزها أو 
إهماهاء وهو ما يعترف به جمهور النحاة أنفسهم» ومن ثم يكون الخلاف بين الفريقين ليس 
حصوراف وجود النوع وعدمه بقدر ما يرتد إلى المصطلح المناسب للتعبير عنه. 


(۱) انظر: مع الموامع ۱/ ۲٤٥‏ وشذور الذهب .۲٤١‏ 


(۲) من الآية (۹4) من سورة يونس. 
VY _‏ 


التميير 

آثرنا بوضع التمييز فى ملحق خاص أن نشير منذ الوهلة الأولى إلى أن دراسة 
التمييز ضمن مكملات الحملة الفعلية مسألة ليست حور اتفاق» إذ إن من آنواع التمييز - 
كا تقررها كتب النحو وكا سنعرض ها بعد حين - مالا يختص بالحملة الفعلية» بل 
يمكن أن يكون مكملاً من مكملات الحملة الاسمية بدورها. وذلك هو تييز المغرد 
المبهم» بأنواعه من كيل أو مساحة أو وزن أو ما أشبههاء فإن المفرد المبهم الذى يحتاج إلى 
التمییز يمکن آن يكون فى إطار آى جلة مها كان نوعهاء ومن ثم يكون تمييزه بالضرورة 
مكملاً للجملة بأسرها دون تقييد لنوعها. 

وقد يقول قائل: فإن الظروف شأنها فى التكملة شأن التمييز - فلم إذاً جعلته 
ضمن صلب الدراسة وخصصت التمييز بملحق؟!» والحواب أن الظروف عند النحاة 
العرب ذات اعتبارين: فهى من ناحية "شبه جملة" أى آنا بمثابة تركيب فوق المفرد ودون 
الحملة» وهى ذا الاعتبار تشارك "الجار والمجرور فى كون كل منها صالخا لأن يقع 
موقع العنصر الفعلى فى الجملة» ومن ثم يمكن أن يكون ركنا من أركان الجملة العربية مع 
طرف اسمى آخر. وهى من ناحية أخرى عدودة الدلالة بمعنى "فى"» فتتضمن 
بالضرورة توقيتاً زمنياً وتحديداً مكانياء ومن ثم كان نسب الأناط اللغوية وأكثرها مساسا 
ها 'الفعل" وحده» من حيث كونه حدثا يحتاج بالضرورة إلى حيز من الزمان والمكان. 


عاد لاي ع 
ت کک 


(1) تعدد المصطلحات النحوية التى تستخدم للدلالة على هذا الباب» وبجمعها ثلاثة مصادر 
ومشتقاتہا : التمييز» والتفسيرء والتبين» وهى جيعا بمعنى واحد عند النحاةء إذ المراد ا: رفع الإبام 
وإزالة اللبس» > "نحو أن تخبر بخبر أو تذكر لفظا بحتمل وجوها فيتردد المخاطب فيهاء فتنبهه على أن 
المراد بالنص أحد متملاته تبينا للغرض" انظر: جمع الجوامع ٠٠١ /١‏ و: شرح المفصل ۲/ ٠۷١‏ 
و:الصبان على الآشمونی ۲/ ٠۹٤‏ 

IVY - 


والتعريف الشائع عند النحويين يين للتميز أنه: "اسم» نكرة» بمعنی (من) مبین لاام 
اسم او نة" . 

ف: اسم» فى التعريف: جنس. 

ونكرة: قيد خرج بها نحو : الحسن وجهه - بالنصب - على التشبيه بالمفعول» لا على 
التمييز لعدم تنكيره. 
قبول ذلك بعض النحاة» والمراد بكونه بمعنى (من) أنه يفيد معناها لا أنها مقدرة فى نظم 
الكلام» إذ قد لا يصلح الكلام لتقديرها. 

و: مبين إمام: أى مزيل لإبهام ما قبله» سواء أكان ما قبله الاسم المجمل الحقيقة؛ أم 
النسبة فى حملة أو شبهها. وهو قيد يخرج ما لا يبين إبهاما سابقاء كاسم (لا) فى الدلالة على 
الترئةء فإنه - وإن کان بمعنی من - فإنه لا يزيل إمهاما وإنما يدل على الاستغراق» ونحو 
المنصوب على نزع الخافض» کك| فى قول الشاعر: 

أستغفر الله ذنبا لست خصيه رب العباد إليه الو جه والعمل 

فإن (ذنبا) فى التركيب منصوبة على تقدير (من ذنب) وبالرغم من أن المنصوب هنا 
بمعنی (من) فإنه لا يبين إبهاما وإنا تدل (من) فيه على الابتداء. 

وجلى من هذا التعريف أن "المبهم" الذى يفتقر إلى ما يوضحه ويبينه ويفسره نوعان: 
الجملة المبهمة . والمغرد المبهم 


- فأما الجملة المبهمة : فمرد إمهامها إلى أن نسبة الحدث فيها إلى المرفوع أو المنصوب 
تكتنفها الغموض»› ومن ثم نحتاج إلى ما يوضح هله النسبة جيلو غامضي ويفصل 
مجملها. وذلك کا فی نحو: طاب زید نفساًء وط واسْعَعل اراس شیب 4 ”؛ وکا فى نحو: 


(۱) انظر مثلا: همع الهوامع ٠٠١-۲٠٠/١‏ و: مار السالك ٤١/١‏ و: حاشية ا لخضرى على شرح 
ابن عقيل /١‏ ۲۲۰ و: حاشية السجاعی على ابن عقيل .٠١۲‏ 


(۲) من الاية )١(‏ من سورة مريم 
“Vé‏ 


غرست الأرض شجراء وط وَقَجرَتًا الأَرَض عَيُونا 4 . فإن (طاب زيد)» و(اشتعل 
الرأس)ء قد تضمنت كل منها غموضا فى نسبة الحدث إلى المرفوع» إذ ما الذى طاب فى 
زید» وما الذى اشتعل فى الرأس؟» ومن ثم كان ذكر الاسم النصوب غيزا لا فى الحملة 
من غموض. وكذلك الأمر فى : غرس الأرض» وفجرت الأرض» فإن ثمة غموضا فى 
نسبة الفعل إلى المفعول: إذ ما الذى تم غرسه وتفجيره فيها؟» ومن ثم كان ذكر الاسم 
النصوب بعد ذلك مبینا ما سبق من إبہام وكاشفا ما كان من عموض. 

ووفقالنوع الغموض فى نسبة الفعل فى الجحملةء يكون نوع التمييز فيها. 

فإذا كان الغموض ف نسبة الفعل إلى مرفوعه كان التمييز - ف مجموعه - محولا عن 
الفاعل. 

وإذا كان الغموض ف نسبة الفعل إلى المنصوب كان التمييز محولا عن المغعول. 
وأما المغرد البهم فانواع: 

." 4 ما دل عل عدد» نحو: اح عَسرکوکبًا‎ - ١ 

۲- ما دل على مقدار حدد: مساحة نحو: شبر أرضاء أو كيلا نحو: إردب قمحاء أو 
وزنا نحو: رطلین عملا. 

۴- ما أشبه المقدار بيد آنه غير حدد تحديدا دقيقاء نحو فمن يعمل يقال رَه حيرا 
یرهد 4 ". وذنوب ماء» ونحی سمنا. 

-٤‏ ما حمل على المقدار من نحو: لك مثلها إبلاء وغيرها شاء. ولیس لى نحوها دهباء 
وإنا مثيلها كتبا. 

-٥‏ ما کان فرعا للتمییز» نحو: خاتم حدیدا» وباب خشبا» وجبة صوفا. 

- التعجب» نحو: وجه رجلاء وما نت جاره» ويا حسنها ليلة» وناهيك رجلا. 


د 9 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة القمر 
(۲) من الآية )٤(‏ من سورة يوسف. 
(۳) من الآية (۷) من سورة الزلزلة. 
VO‏ 


إعراب السميير: 

الأصل أن يكون التمييز منصوباء وناصبه عند النحاة إذا كان مييزا للجملة ما فيها من 
فعل أو شبهه» وأما إذا كان تمييزاً لاسم مبهم فهو الاسم المبهم الذى سبق التمييز لحلاء ما 
فيه من غموض وإیضاح ما به من إبام'. 

ومن التمييز ما يلزم النصب لا يتجاوزه» وذلك تييز النسبة (الذى يساق لبيان ما فى 

أما تمييز الاسم فقد يجر ب (من) أو بالإضافة. 
أو من ألفاظ العقود". ويشترط فى المجرور بالإضافة ادا کان دالا على مقدار أو ما اشبهه 
- أن لا يضاف المميز إلى غير التميين نحو: شبر أرض» وقفيز بر» ورطل عسل. فإن 
أضيف المميز إلى غير التمييز وجب نصب التمييز ولم يصح العدول عنه إلى الجر نحو: ما 
فى الساء قدر راحة سحاباً. 
الترتيب فى جملة التمييز: 

الاصل ف الحملة التى تتضمن تمييزا اتباع الترتيب فيهاء بمعنى أن تأتى الحملة 
أرلا مستوفية أجزاءها يليها التمييز بعد ذلك. وقد ذهب بعضى النحاة إلى ضرورة التزام 
هذا الأصل» ورفضوا أى خروج علیه» ومن ثم منعوا تقدم التمییز لحلوله فى غر 
مو ضصعه. 


ولا حلاف فى ضرورة التزام هذا الترتيب إذا كان التمييز لبيان مفرد مم. 


(1) بناء على هذا يكون المناسب فى : عشرين درهما مثلا: (عشرين)ء وكذلك فى رطل زيتا كلمة (رطل)» 
وشبرا رضا كلمة (شبر)ء وأحد عشر كوكبا المركب وهو (أحد عشر)» ونحوها من الأساء الحامدة 
البهمة التى يساق التمييز لبيانماء وقد جاز لمثل هذه الكلمات أن تعمل - وإن كانت جامدة - لأن 
عملها على طريق التشبيه. وقد اختلف النحاة فى الذى شبهت به» فقيل ب (اسم الفاعل) فى طلبها 
اسا بعدهاء وقيل ب (أمل من) فى طلبها اسا بعدها على طريتق التبين ملتزمًا فيه التفكر. انظر مغلا : 
مع الموامع |١‏ 0, 

() انظر ى تمييز العدد بصورة خاصة بحثنا عنه ضمن بحوث أخرى فى "مذكرات نحوية". 
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أما ييز النسبةه فان المتفق عليه بين النحاة صروره التزام ا ادا کان افعل 
جامدا؛ فلا يصح أن يقال: ما رجلا آحسن زیداء ولا: رجلا اخسن بزید". 

ما إدا کان الفعل متصرفا فان جمهور النحويين یز ول تقدم التمييز خحطوة وأحدة» 
بمعنى جواز أن يفصل بين الفعل ومرفوعه أو منصوبه» نحو: طاب نفسا زيد؛ وفجرت 
عيوناً الأرض» وشاع ذلك حتى لقد زعم السيوطى ف الممع عدم وجود حلاف فيه" . 

لکن هل جوز أن يتقدم | لتمييز خطوتين» بمعنى أن يتقدم على الفعل نفسه؟ تشر 
المأثورات النحوية إلى أن ثمة اختلافا واسعا بين النحاة": 

فان منهم من منعه مطلقاًء ومن بین هؤلاء: سیبویه» وابن عصفور. 

ومنهم من أجازه مطلقاء ومن بينهم ابن مالك ویعزی هذا الرأی أیضاً إلى الکسائی 
والمرد والمازنى والجرمى. استنادا إلى بعض النصوص الواردةء کا فى قول الشاعر: “ 

آمجر ليلى بالفراق حبيبها وما کان نفسا بالفراق تطیب 

فقد استشهد به على تقديم التمييز على عامله المتصرف عند الكسائى والمبرد ومن 
وافقتهاء والقياس: تطيب نفساء أما الجمهور فقد قالوا: إنه ضرورة فلا يقاس عليه. 
وبخاصة أن فى البيت روايات أخرى تجعله لا شاهد فيه“ . وهذا ما نميل إليه» لموافقته 
للمطرد في| بين أيدينا من نصوص اللغة. 
التطابق فى جملة التمييز: 

الأصل أيضاً التزام التطابق العددى فى تمييز الحملة المبهمة» أى موافقة التمييز لعناصر 
الحملة - التى يساق لجلاء ما فيها من غموض - إفرادا وتثنية وحمعا. نحو: كرم سعد 
رجلاء وكرم السعدان رجلين» وكرم السعدون رجلا ولا يصح - عند النحاة - العدول 
عن هذا الأصل إلا لسبب يقتضيه المعنى. 


(۱) همع الموامع .٠٠۲/۱‏ 

(۲) همع الهوامع ۱/ .۲١۲‏ 

(۳) المصدر السابق» وانظر أيضاً: حاشية الخضری على ابن عقیل ۱/ .۲۲٤‏ 

(6) ابن عقیل ۱/ ٥٦٥‏ 

.٥٦٦-٥٠٦٥ /١ انظر تعليق الشيخ عى الدين على البيت بہامش شرح ابن عقيل‎ )٥( 
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من ذلك مثلاً إفراد التمییز بدلا من جمعهء کا فى نحو: كرم الزيدون أصلاً إذا كان 
المثال يعنى بالضرورة تعدد الأصول» وذلك غر مقصود. 

ومن ذلك أيضاً مع التمییز بدلا من إفراده فی نحو: نظف زد ثياباء إذ لو قيل: ٹوا - 
رعاية للمطابقة - لأوهم أن لزيد ثوبا واحداً نظيفاًء وذلك غير مقصود أيضاً. 
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الخانمسهة 


لعل من الخير ونحن نحدد فى هذه الخاتمة أهم النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة 
أن نضرب صفحا عن تلك الآراء الجزئية الكشرة التى بشت بين ثناياهاء والتى كثرا ما 
كانت تتناول رأيا بالتصحيح» أو فكرة بالتصويب» أو موقفا بالتعديل» أو نسبة بالتوثيق. 
فإن أقصى ما يمكن أن توصف به هذه الآراء أا نتاج قدر من الدراسة المتأنية والمفصلة 
معا للجزئيات النحويةء بيد أن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة - فى تصورنا - لا يرتد 
إلى الجزئيات ولا ينحصر فى التفصيلات» وإنا يمتد إلى الرؤية الشاملة والنظرة الكلية. إنه 
- ببساطة ووضوح - سمة منهج الرؤية وأسلوب التناول. ذلك أنا قد التزمنا فى هذه 
الدراسة» كا سبق أن التزمنا فى غيرهاء بالأخذ بأسس منهج التحليل اللغوى» ذلك المنهج 
الذى لا يرفض المناهج التقليدية فى البحث اللغوى لقدمها وإن) بختلف معها فى الات 
بعنها: 

وها - مفهوم اللغة فى كل من المنهجين. فإن مفهوم اللغة فى التراث العربى يتلخص 
فى أنها "مجموع اللهجات القبلية"» ومن ثم وجب رعاية كافة النصوص المقبولة عند 
اللخويين العرب فى دراساعهم لظواهر اللغة: الصوتيةء والصرفيةء والنحويةء والمعجمية 
أيضاً. أما منهج التحليل فإنه يعتبر اللغة مستوى من مستويات الأداء يختلف بالضرورة 
عن مستويات اللجهات. ومن ثم لا يضع ف الاعتبار عند التحليل اللغوى إلا نصوص 
اللغة وحدهاء تلك التى تتسم بالظواهر ذات الشيوع والاطراد» وأما نصوص اللجهات 
فليست حجة إلا فى نطاق الدراسة اللهجية وحدها. 

وثانيها - فى التحديد الزمنى للاحتجاح اللغوى» فإن اللغويين العرب قد حددوا فترة 
زمنية بعينها هى التى تقبل كافة النصوص المنسوبة إليها دون غيرها. تحت تأثير وهم 
وجود علاقة بين النشاط اللغوى وبين النقاء ا لجنسى. أما منهج التحليل فإنه يدرك منذ 
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البداية الحقيقة العلمية القائلة بأنه لا علاقة هنالك بين اللغة وبين دماء الناطقين اء فإن 
ناقلات الوراثة قد تنقل بعض الخصائص الجسمية أو حتى النفسية» ولكنها لا تنقل 
نشاطا لغويا ولا مقدرة عليه. فاللغة ظاهرة اجتماعية. وتأثبر "البيئة اللغوية" أمر مقرر 
بالنسبة لكل الناطقين فيها. ولقد أثبتت التجارب الحديثة تعدد اللغات نتيجة لتعدد 
البيثات ووحدة اللغة فى البيثة أو المجتمع اللخوى الواحد بصرف النظر عن وحدة الدم 
فى الأول وتعدد الأنساب فى الثانية. . ومن ثم رفض منهج التحليل ارتباط الاستشهاد 
اللغخوی بزمن وجعله بدلا من ذلك عحصوراً فی مستوی. 

وثالثها - فى أسلوب معالجة النصوص اللغوية موضوع التحليل » فإن المنهج التقليدى 
م يقف عند ماهو وارد فى النصوص من ظواهر » وإنما اختلق لنفسه ظواهر فرضها على 
النصوص فرضا . ولجاً فى سبيل ذلك إلى (( التأويل )) بأساليبه المتنوعة » من ((حذف 
وتقدير )) و((زيادة )) و ((تحريف )) و((إلغاء )) و((تقدیم)) و((تاخیر)) و ((فصل)) 
و(( حمل على المعنى)) . وهكذا لم يعد النحوى التقليدى مرتبطا بالنص اللغوى وظواهره 
إذ يمكن بوساطة مقدرته العقلية على استخدام أصول هذا المنهج من أن يعيد صياغة 
النصوص من ظواهر فى خيلته» ثم من أن يفرض ما يصوغه فى النصوص من ظواهر على 
الواقع اللخوى نفسه. أما منهج التحليل فإنه يرفض هذا كله» ويرى أن مهمة الباحث 
النحوى هى محديد ما فى النصوص المقبولة لغويا من ظواهر دون أن يتجاوز هذا الدور 
إلى تفسيرها أو تأويلها أو حتى تعليلهاء فإنه فى كل ذلك مضطر أن يقحم عليها ما ليس 

ورابعها: فى غاية البحث النحوى» فإن الباحث التقليدى دف إلى استيعاب كافة 
النصوص ورعايتها فى قواعده» بحيث تكون مصورة لكل ظواهرها حتى ما شذ منهاء 
ولا مانع لديه من تعديل قاعدة متى وجد قدرا كافيا عنده من النصوص صحيحة النس 
إلى عصر الاستشهاد. آما الباحث النحوى فى منهج التحليل فإنه وإن كان مطالباً باستقراء 
كافة النصوص اللغوية لكنه ليس ملزما إلا ب يطرد فيها من ظواهرء أما الظواهر غير 
المطردة - تلك التى تتسم بالشذوذ أو بالندرة - فإنه لا يعنى إلا بتسجيلها عسى أن تفيد 
ف مجالات آخرى من البحث اللغوى دون أن يجيز رعايتها أو الأخذ ا. وهكذا يضطر 
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الباحث وفقاً منهج التحليل اللغوى إلى استبعاد الكثبر من النصوص إما لأا نصوص 
هجية لا ترقى لمستوى اللغةء وإما لأا وإن كانت لغوية فإن ظواهرها لا تتسم بالشيوع 
والاطراد» ومن ثم لا سبيل إلى بناء قواعده عليها. 

ومنهج التحليل هذا الذى نأخذ به فى هذه الدراسة يتفق مع المنهج الوصفى الذى أخذ 
به كثبر من الدارسين المعاصرين فى بعض مقوماته وأساليبه. بيد أنه لا يأخذ بهذه المقومات 
والأساليب رغبة فى إضفاء صفة المعاصرة عليه وإنا لأا تتسق مع الادة موضوع 
الدراسة» وهى اللغة» وجلى أن الاتساق بين المنهج والمادة أمر يفرضه البحث العلمى 
بحيث يعد بين أولياته البدهية. ولكن برغم ما بين المنهجين من توافق فى كثير من الأمور 
فإنه ختلف معه فى حقيقة تعد أمرا جوهريا فيه» وهى ضرورة تناول اللغة العربية 
الفصحى باعتبارها وحدة زمنية لا انفصام بين مراحلها: رعاية لأهم ما تتسم به العربية 
من خحصائص» وهو ارتباطها الو ضوعى والعضوى بالنص الدينى المقدس» وهو "القرآن 
الكريم" ومن ثم لا سبيل فى منهج التحليل اللخوى لافتراض مراحل تاريخية ى التقعيد 
للعربية الفصحى» وإن كان ذلك يعد نقطة بدء لا سبيل إلى تجاوزها فى البحث اللغخوى فى 


نطاق المنهج الوصفى. 
ولقد نتح عن الأخذ ذا المنهج - فى هذه الدراسة.. نتائج شتى» حسبنا آن نشير إلى 
آھمھا فی یأتی: 


أولاً: أن حور الحملة الفعلية هو الفعل وجودا وعدماء فإذا وجد الفعل وجدت 
ا لحملة الفعليةء وإذا انتفى الفعل انتفت الحملة الفعلية. وقد نتج عن ذلك أن استبعدنا من 
ا لحملة الفعلية أناطا لخوية يرى النحاة التقليديون أنها منهاء وأدخانا فيها آناطا أخرى ن 
تكن عندهم داخلة فى إطارها. 

ثانياً: أن الفعل شکل لغوى ذو مضمون دلالى» وشکله يتحدد من خلال مجموعات 
العلامات التى تميزه عن غيره من أنواع الكلمة العربية» آما مضمونه فيتركز فى ارتباطه 
العضوى بالزمن» وزمنه بالضرورة موقوت لا مدود. وقد أسلم هذا التحديد للفعل 
إلى استبعاد أناط من الجملة رآى بعض المعاصريين إمكان اتصافها بالفعلية 
كا لحمل التى وقع المسند فيها اس| مشتقاء ولكننا رأينا أن المقابلة بين الفعل: شكلا 
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ومضموناء والمشتقات الاسمية» تفرض قصر الحملة الفعلية على الجمل التى يكون المسند 

ثالثاً: أن تكوين الحملة الفعلية يتأثر بمؤثرات ثلاثة أساسية» وهى: نوع الفعل» 
وشكله» وموقعه» وللفعل نوعان: متعد ولازم» وشکلان: مبنیى للمعلوم» ومبنی 
للمجهول. وله ثلاثة مواقع: أن يتقدم» وأن يتأخر» وأن يتوسط عناصرها. ومن حصيلة 
ذلك كله تتكون الخريطة الكلية للجملة الفعلية. 
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أهم المصادر والمراجع 


أولآً: المخطوطات والمصورات 


- ارتشاف الضرب. 

لأبى حيان الأندلسى» خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ۸۲۸ نحو. 
- أسرار العربية 

لابن الأنبارى» مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ١۷۸1٥ه‏ 
- اسرار النحو 

لابن كال باشا» حطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ۹٩۲‏ نحو. 
- الإيضاح. 

لإبى على الفارسى» خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠٠١١‏ نحو. 
- تحفة الغريب. 

الدميامينى» خخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ١١١١‏ نحو. 
- التذييل والتكميل فى شرح التسهيل. ) 

لأبى حيان الأندلسى» خخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٦١‏ نحو. 
- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. 

للدميامينى» خخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠٠٠١‏ نحو. 
- التكملة. 

لأبى على الفارسى» مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠٠١١‏ نحو 
- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد. 


لناظر الجيش. خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ۳٤۹‏ نحو. 
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- حاشية اللإإسفرايينى. 
للاسفرایینی» خخطوط بدار الکتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠۳‏ م. 
- الحدود النحوية. 
للأبدى» مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرةء رقم نحو م. 
- الحدود النحوية. 
للأميرى» مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرةء رقم ۰۹ھ 
- الحدود النحوية 
للفاكهى» خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠٥١‏ مجاميع. 
- الدرة النحوية فى شرح الآجرومية. 
لابن يعلى الحسينى» خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم نحو م. 
لابن كيران الفاسى» خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ۹٦0۷ه.‏ 
- رسالة فى حل غوامض لا الجنسية ولا التبرئة. 
ضمن ججموع بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠٠٠٠١‏ نحو. 
- شرح الألفية. 
للشاطبى» خخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٤‏ نحو ش. 
- شرح التسهيل. 
لابن آم قاسم» مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ۲ نحو. 
- شرح الجمل الكبيرة. 
لابن الصائغ» خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠١‏ نحو. 
- شرح الجمل الكبيرة 
لابن العريف» خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٤٦٤‏ نحو. 
- شرح حدود الفغاکھی. 
للغاكهى» خخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٤٥ ٤‏ نحو طلعت. 
- شرح شواهد الإيضاح 
للمقدسى» خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠١‏ نحو. 
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- شرح شواھد الحمل 
سا 
لابن السيد» خخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ٠٠١١‏ نحو. 
- شرح کتاب سیبویه 
- شرح اللمع 
لابن برهان» خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۵ نحو م . 
۔ شرح اللمع 
- العباب فى شرح اللباب 
نقره كار» خطوط بدار الكتب المصرية» رقم ٤0۵‏ نحو م. 
- غاية اللإحسان فى علم اللسان. 
لابی حيان الأندلسى» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم ۲۲ نحوس. 
- لباب الإعراب فى علم العربية 
لاإ سغرايينى. خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ۳۹۹ نحو. 
للعكبرى» مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم ۱۹۱۹ نحو. 
- لب اللباب فى معرفة أصول اللإعراب. 
لاح سفرايينى» خخطط بدار الكتب المصرية رقم ٠۹‏ نحو 
- المسائل الخلافية فى النحو. 
- المسائل المشكلة المعروفة بالبخداديات. 
لابى على الفارسى» مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٩‏ نحو . 
الموفور من شرح ابن عصفور. 
لابی حيان الأندلسى» خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲٤‏ نحو س. 
- النكت الحسان فى شرح غاية الإحسان 
لأبى حيان» مخطوط بدار الكتب المصريةء ۳٠٤‏ نحو. 
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ثانياً: المطبوعات 
أساس البلاغة. 
للزخشرى» طبع دار الكتب المصرية ١٤١١م‏ 
-اسرار العربية. 
لابن کال باشاء طبع لیدن ۱۸۸۲ 
_الاشباه والنظائر فى النحو 
للسيوطى» طبع دائرة المعارف النظامية بحیدر اباد ۱۳۱١‏ ه 


أصول التفكر النحوى 

للدكتور على أبو المكارم» طبع دار الثقافة» بیروت ۱۹۷۳ . 
_الأصول فى النحو 

لابن السراج» تحقيق الدكتور عبد المحسین الفتلی» بغداد .٠۹۷۳‏ 
الإظهار. 

لل ر كرى» ضمن مجموعة مطبوعة سنة ۲۷۹٠ه..‏ 
إعراب الأفعال. 

للدكتور على أبو المكارم» نشر دار العلوم بالقاهرة .٠۹۷۲٩‏ 
-الأمالى. 

لأبى على القالىء طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة ٠۹۲۱‏ . 
أمالى الزجاجیى. 

للزجاجى» تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة الأولى» المؤسسة العربية الحديثة. 
امال السيد المرتض. 

تعقيق أحمد بن الأمين الشنقيطى» الطبعة الأول .٠۹۰١۷‏ 
الأمالى الشجرية. 


الطبعة الأرل» دائرة المعارف النظامية بحیدر آباد ۹١۲١۳١ه.‏ 
الإنصاف فى مسائل الخلاف. 

لابن الآنبارى» نشر محمد يي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية» حمد على صبيح 
10۳ . 
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التأويل فى النحو العربى. 
للدكتور على أبو المكارم» بحث منشور بمجلة كلية التربية بطرابلس» العدد الثانى. 
تاج العروس. 
للزبیدى» المطبعة الخریة بمصر ۱۳١۰۹‏ ه. 
تاريخ النحو العربى 
للدكتور على بو المكارم» القاهرة الحديثة للطباعة ۱۹۷۱ . 
تحفة الإإخوان على العوامل. 
مصطفى بن إبراهيم» دار الطباعة العامرة بالقاهرة ١۲۷١ه.‏ 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. 
لابن مالك تحقيق محمد كامل بركات» دار الكاتب العربى. 
- التطور النحوى للغة العربية. 
لبرجستراسر» مطبعة السماح .٠۹۲۹‏ 
-التعريقات 
لعلی بن محمد الجر جانیء مصطفی البابی الحلبی ۱۹۳۸ 
-تقويم الفكر النحوى 
للدكتور على بو المكارم» دار الثقافة ببيروت. 
تهذيب التهذيب 
للأزهرى» مراجعة محمد على النجارء المؤّسسة المصرية العامة للكتاب. 
حاشية الأمير على متن مغنى اللبيب. 
للشيخ حسن الأمير» ط عيسى البابى الحلبى. 
- حاشية الدسوقى على متن مغنى اللبيب. 
للشیخ الدسوقی» ط مصر .٠۲۸١‏ 
- حاشية السجاعى على شرح ابن عقيل للشيخ السجاعى الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية 
بمصر ۱۳۲۳ه. 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى. 
للصبان» طبع عيسى البابى الحلبى. 
حاشية العطار على شرح الأزهرية. 
للشيخ العطار» طبع المطبعة العثانية بمصر ۹١١٠ه.‏ 
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- حاشية يس على شرح التصريح 

امش شرح التصريح 
الحذف والتقدير فى النحو العربى 

للدكتور على آبو المكارم» القاهرة الحديثة للطباعة» الطبعة الأرل ۰“ 
خحزانة الآدب. 

للبخدادى. نشر المطبعة السلفية ومكتبتها وإدارة الطباعة المنبرية ٤۹‏ ۳١ه.‏ 
الخصائص. 

لابن جنى» تحقيق محمد على النجارء الطبعة الأولى» دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
-دراسات ف العربية وتارحها. 

محمد الخضر حسين» الطبعة الثانية» دمشق .٠۹٩۰‏ 
درة الغواص فى أوهام الخواص 

للحریری» طبع مصر ٣۷١١ه.‏ 
-الدرر اللوامع على همع الموامع للشنقيطى» الطبعة الأولی ۳۲۸١ه.‏ 
- ديوان الأخطل. 

نشر أنطون صالخانى اليسوعى» المطبعة الكاثولوكية بروت ٠۸۹۱‏ 
-ديوان الأعشى. 

ط بروت ۱۹٦۹۰‏ 
-ديوان رؤبة. 

(أ) ضمن مجموعة أشعار العرب التى نشرها وليم بن الورد. 

(ب) طبع ليبسح ۱۹٠١‏ مصورة من دار الكتب المصرية رقم ١٠١٠٠ز‏ (دون تحديد 
= مصورة دار الكتب). 
ديوان الفرزدق. 

بشرح الصاوی» ط مصر ٤‏ ١١١ه.‏ 
-ديوان النابغة. 

ط بروت ۱۹٩۱‏ . 
ديوان المهذليين. 

ط دار الكتب المصرية»ء نشر الدار القومية ٠۹۹۰١‏ 
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-شرح الآجرومية. 

للشيخ خالد الأزهرى» مطبعة التقدم العلمية ١۲٠ه.‏ 
- شرح الأشمونى على آلفية ابن مالك. 

نشر محمد حيى الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى» النهضة المصرية .٠۹٥۵‏ 
-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 

تحقيق محمد يي الدین عبد الحمید» الطبعة العاشرة» التجارية ٠۹۵۸‏ . 
-شرح ألفية ابن مالك. 

لابن الناظم» المطبعة العلوية بالنجف الأشرف ١٤١١٠ه.‏ 
- شرح التصريح على التوضيح. 

للشيخ خالد الأزهرى» الطبعة الثانيةء المطبعة الأزهرية المصرية ١۲١٠ه.‏ 
- شرح شذور الذهب 

لابن هشام» نشر محمد يى الدين عبد الحميد الطبعة الخامسة .٠۹١۱‏ 
- شرح شواهد الشافية 

للبغدادی» مطبعة حجازی بمصر ۱۳۵۹ه 
- شرح شواهد المغنى 

للسيوطى» المطبعة البهية بمصر ۲۲١١ه.‏ 
- شرح الكافية. 

محمد بن الحسن الرضی الاستراباذی» طبع مصر ١۳۷١ه.‏ 
- شرح المفصل. 

لابن يعيش المطبعة المنبرية بالقاهرة 
- شعراء النصرانية. 

جمع الأب لويس شيخو - مطبعة الأباء الیسوعیین ببیروت ٠۸۹۰‏ 
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. 

لابن مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار العروبة بالقاهرة ٠۹۵۷‏ . 
-الظواهر اللغوية فى التراث النحوى. 

للدكتور على أبو المكارم القاهرة الحديثة للطباعة ٠۹۹۸‏ 
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فى النحو العربى» نقد وتوجيه. 

للدكتور مهدى المخزومى» الطبعة الأولى» المطبعة العصرية بصیداء لبنان .٠١۹٦٤‏ 
القاموس المحيط. 

للفبروزبادى؛ الطبعة الخامسةء التجارية بالقاهرة. 
القواعد النحوية: مادتها وطريقتها. 

لعبد الحميد حسن» الطبعة الثانيةء الأنجلو المصرية ٠۹٥١۳‏ 
کتاب سیبویه 

أ ط دارالقلم» بتحقيق عبد السلام هارون. 

(دون تحدید = ط بو لاق). 
-لسان العرب. 

لابن منظور» ط بولاق. 
مجالس العلاء. 

للزجاجی» تحقیق عبد السلام هارون» ط الکویت .۱۹٩۲‏ 
-المزهر ف علوم اللغة وأنواعها. 

للسيوطى» تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزملائه» الطبعة الثالثة» عيسى البابى الحلبى» 
بالقاهرة. 
مشاهد الإإأنصاف على شواهد الكشاف. 

محمد عليان الرزوقى» بذيل الكشاف» الطبعة الأول التجارية ٤‏ ١١٠ه‏ 
-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

محمد فؤاد عبد الباقی» مطابع الشعب ۳۷۸٠ه.‏ 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 

لابن هشام الأنصارى» نشر محمد يى الدين عبد الحميد التجارية الكبرى بالقاهرة. 
-المفصل فى النحو 

للزخشری» طبع کریستیانه ۱۸۸۹ . 
-مفهوم اللغة عند العرب. 

للدكتور على أبو المكارم» بحث منشور بمجلة كلية المعلمين بالجامعة الليبيةء العدد 
الأول. 
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-المقتضب. 
للمبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةء طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
-المقرب. 
لابن عصفورء» تحقیتق أحمد عبد الستار الجواری وعبد الله ا لجبوری ٠۹۷۲۰۱۹۷۱‏ . 
منار السالك إلى أوضح المسالك. 
محمد عبد العزيز النجار وعبد العزيز حسن» ط الفجالة الجديدة ۱۹٥١ ٤ /٥۳‏ . 
مناهج البحث عند النحاة العرب. 
للدكتور على أبو المكارم القاهرة الحديثة للطباعة ٠۹۷۲‏ 
-النوادر ف اللغة. 
لأبى زيد المطبعة الكاثوليكية للآباء الیسوعیین» بیروت .٠۱۸۹٤‏ 
- همع الموامع 
للسيوطى» الطبعة الأولی ۲۷١۳١ه.‏ 
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الكلام 
الجملة 


الفصل الأول: مفهوم الجملة الفعلية 


أنواع الجحملة فى التراث النحوى 
مفهوم الحملة الفعلية عند النحاة 
أساس التصنيف النحوى ومناقشته 
أساس مقترح لتصنيف جديد 
الأشكال النمطية للجملة الفعلية 
العناصر المشتركة فى الحملة الفعلية 

الفصل النانى: الفعل 
تعريف الفعل فى التراث النحوى 
مناقشة التعريف ) 
التعرف إلى القعل بالعلامات 
أقسام الفعل بحسب التعدى واللزوم 
أنواع الفعل المتعدى 
مرونة العلاقة بين المتعدى واللازم 
العلاقة بين كل نوع والمنصوب فى الحملة 
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الفصل الغالت: المرفوع 

المرفوع قسمان: متأخر عن الفعل ومتقدم عليه 

) القسم الأول: المرفوع المتأخر 
-١‏ الفاعل 

تعریفه» ومناقشته 

أحكامه: 

لر 

الوجود فى الجملة 

الإإفراد والتوحد 

ذكر العامل 


۲ -النائب عن الفاعل 

أسباب العدول عن ذكر الفاعل 

التغيرات الناتجة عن سلوب الفاعل: 
() فى صياغة الفعل 
(ب) فى إقامة نائب عن الفاعل 

القسم النانى: المرفوع المنقدم 
اختلافنا مع النحاة فى هذا القسم» وأسبابه 
العلاقة بين المرفوع المتقدم والمتأخر 
خلاصة ٠‏ 
الفصل الرابع: المكملات 
القسم الأول: المكملات الخاصة بالأفعال المتعدية 

المفعول به 
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00 


حكم المفعول به النصب 
العامل فيه 

حذفه 

حذف المفعول به 
الترتيب بين المفاعيل 


القسم الانى: المكملات المشتركة بين الأفعال المتعدية واللازمة 


١‏ -المفعول المطلق: 
تعریفه وآنواعه 
ألفاظه 
العامل فيه 
حذف عامله 
منافشة 


۲-المفعول فيه: 


تعریفه وأنواعه والفاظه: 


العامل فيه 
أقسامه: 


تقسيمات ظرف الزمان 
تقسيمات ظرف المكان 
ملحق: الظروف المبنية 
مسائل ختامية 


المفعول له: 


تعریفه» وشروطه 
أحواله الإعرابية 
الترتيب بينه وبين الفعل 
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٤‏ -المفعول معه: 

 هميرعت‎ 

حول القياس والسماع فيه 
العامل فيه 

ترتيبه فى الحملة 

أساليبه 


ه -الحال: 


وظيفتها 

تعریفها ومناقشته 
شروطها: مناقشة 
العامل فيها 

ترتيبها فى الجملة 
الحذف والذكر فيها 
التمييز 

تعریفه 

إعرابه 

ترتيبه فى الحملة 


اللخاقمة 


أهم الصادر والمراجع 


الفهرس 
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كتب منشورة للمؤلف 


١‏ -الظواهر اللغوية فى التراث النحوى. 
۲ أصول التفكر النحوى. 

٣‏ تقويم الفكر النحوى. 

٤‏ - مقومات الحملة النحوية. 

ه _المدخل إلى دراسة النحو العربى. 

٦‏ الحملة القعلية. 

۷ -الحملة الأسمية. 

۸ التراكيب الإستادية فى العربية (الجمل الظرفة الوصفية الشرطية) 
٩‏ قضايا ونصوص نحويه. 

١٠-تعليم‏ النحو العربى: دراسة فى المنهج. 
١-إعراب‏ الأفعال. 

-١‏ تاريخ النحو العربى. 

۴ التعريف بالتصريف. 

٤‏ -القواعد الصرفية عرض ودراسة. 
٥‏ _القواعد والتقدير فى النحو العربى. 
١‏ مسائل نحوية. 

۷- النحو الميشر (بالاشتراك) 
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